
  ةــة الشعبيــزائرية الديمقراطيــورية الجــالجمه

  يــث العلمـالي والبحــم العــوزارة التعلي

  -سطيف– اســات عبـرحـة فـامعــج

  يرـوم التسيـة وعلـاديـوم الاقتصـة العلــكلي

  ةــاديــوم الاقتصـم العلـقس

  

  مـذكــــرة
  اديةـلوم الاقتصشهادة الماجستير في العضمن متطلبات الحصول على مقدمة 

  اقتصاديات المالية، بنوك ونقود: فرع

  :الموضوع

  ةــركزيـوك المـاركة بالبنـوك المشنـة بـــــعلاق

  ةـديـة التقليـديـابة النقــم الرقـل نظـفي ظ

  ”دراسة تطبيقية حول علاقة بنك الجزائر ببنك البركة الجزائري“

  :إشـراف الأستـاذ                                                              :البـداد الطـإع

  حـالـالحي صـص: الدكتـور                           زة                               ـودار حمـش 

  :اقشةـخ المنـتاري

  :اقشةــة المنــاء لجنـأعض

  رئيســا       -سطيف–د عمـاري عمـار         أستاذ التعليم العـالي       جامعة فرحات عباس 

  مقــررا        -سطيف -أستاذ التعليم العـالي      جامعة فرحات عباس          الحـالحي صـص د

  منــاقشا         -المسيلة-د بــوقرة رابـح          أستـاذ محــاضر        جامعة محمد بوضياف

  منــاقشا        -سطيف-حات عباسد زواوي مـوسى           أستـاذ محــاضر        جامعة فر 

  2006/2007: السنة الجامعية

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 

 

 

 

 : قـال تعـالـى

 ونَ إِلاَّ كَمَا ـا لاَ یَقُومُ ـونَ الرِّبَ  ـُنَ یَأْكُلـالَّذِی

انُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ ـیَقُومُ الَّذِي یَتَخبََّطُھُ الشَّیْطَ 

ا وَأَحَلَّ �ُّ ـالْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبَ  واْ إِنَّمَاـبِأَنَّھُمْ قَالُ 

ھِ ـاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّ ـا فَمَن جَ ـالْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَ 

ادَ ـىَ فَلَھُ مَا سلََفَ وَأَمْرُهُ إِلَى �ِّ وَمَنْ عَ ـفَانتَھَ 

 275ابُ النَّارِ ھُمْ فِیھَا خَالِدُونَ ـفَأُوْلَـئِكَ أَصْحَ 

اتِ وَ�ُّ لاَ یُحبُِّ كُلَّ ـا وَیُرْبِي الصَّدَقَ ـ الْرِّبَ یَمْحَقُ �ُّ 



واْ وَعَمِلُواْ ـنَ آمَنُ ـإِنَّ الَّذِی 276ارٍ أَثِیمٍ ـكَفَّ 

اةَ ـواْ الصَّلاةََ وَآتَوُاْ الزَّكَ ـاتِ وَأَقَامُ ـالصَّالِحَ 

 ھُمْ مْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَیْھِمْ وَلاَ ـمْ عِندَ رَبِّھِ ـلَھُمْ أَجْرُھُ 

واْ اتَّقُواْ  ـُنَ آمَنـا الَّذِیـیَا أَیُّھَ  277یَحْزَنُونَ 

نَ ـا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِیـ�َّ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَ 

278  ُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ �ِّ ـواْ فَأْذَنُ ـفَإِن لَّمْ تَفْعَل

لاَ  ـمْ لِكُ وَرَسوُلِھِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَا

 .سورة البقرة  ونَ ـونَ وَلاَ تُظْلَمُ ـتَظْلِمُ 
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ـــالجهيعتــبر    ـــاز المصـ ، لمــا يــوفره مــن تمــويلات لمختلــف الحاجيــات اقتصــادفي أي  جهــزةأحــد أهــم الأ يـرف

فئة المـدخرين، إلى يقوم بتحويل الفائض المالي المحقق لدى  الاستثمارية والاستهلاكية، الناتجة عن دوره كوسيط مالي

  .المستثمرين والأفراد الذين يعانون من عجز في الموارد المالية

بصفته الهيئة العليا في  زيـركـك المـالبنيتكون القطاع المصرفي في أي نظام اقتصادي، من طرفين رئيسيين،   

الـــتي تقـــوم بوظيفـــة  ،ةـاريــــوك التجـالبنـــالجهـــاز النقـــدي للدولـــة، الـــذي يقـــوم بمهمـــة الإشـــراف والرقابـــة علـــى مجمـــوع 

  . بين جمهور المدخرين والمستثمرين ةـاليـة المـاطـالوس

هذا وقد شهد القطاع المصرفي في عدد من الـدول العربيـة والإسـلامية، مـع بدايـة سـبعينيات القـرن الماضـي،   

م ـقيـــنشــط في إطـــار ، الــتي تعمـــل وتةـاركــــوك المشـبنــظهــور ونشـــأة نــوع جديـــد مــن البنـــوك التجاريــة، والمتمثلـــة في 

  .يـلامـاد الإسـة في الاقتصـاليـلات المـامـط المعـوابـوض

الاقتصــــــادية  ت، العديـــــد مـــــن الانجـــــازاةـلاميــــــة الإسـرفـــــــالصيوفي فـــــترة لم تتعـــــد ثلاثـــــين ســـــنة، حققـــــت   

سسـات نتيجة للتطور الكبير الذي شهده العمل المصرفي الإسلامي، من خلال تزايـد عـدد المؤ  كانتوالاجتماعية،  

دولـة إسـلامية وغـير إسـلامية، وإدارة موجـودات  48مؤسسـة موزعـة علـى  271المالية الإسلامية الـتي تجـاوز عـددها 

  %.20مليار دولار أمريكي، وبمعدل نمو سنوي يقارب  261بقيمة 

 وبــالرغم مــن هــذا التطــور الــذي شــهدته بنــوك المشــاركة والمؤسســات الماليــة الإســلامية، فــإن العمــل المصــرفي  

الإسلامي يواجه اليوم العديد من التحديات، المرتبطة بالالتزام بمبـادئ الشـريعة الإسـلامية مـن جهـة، والعمـل وسـط 

  .المحور الرئيسي لمختلف عملياته وأنشطته دةـائـر الفـسع، يعتبر فيه ديـي تقليـام مصرفـق نظـوفبيئة مصرفية تعمل 

، الـذي يشـرف زيـركــك المـة البنــابــة ورقـسلطـبنـوك التقليديـة، إلى وتخضع بنوك المشـاركة كمثيلتهـا مـن ال         

وهذا من . للدولة، من خلال التحكم في حجم العرض والطلب على الكتلة النقدية ةـديـاسة النقـالسيعلى تطبيق 

  .تجاريةالتي تمكنه من التحكم في النشاط الائتماني والمصرفي للبنوك الة ـابيـالأدوات الرقخلال مجموعة من 

إلا أن مختلــف الأدوات الرقابيــة الــتي يوظفهــا البنــك المركــزي، مــن أجــل الــتحكم في حجــم الســيولة والنشــاط        

الائتمــاني للبنــوك التجاريــة، تتأســس وفــق آليــات مبنيــة علــى أســاس ســعر الفائــدة، أو مجموعــة مــن الأطــر القانونيــة 

ي ـرفــــل المصـادئ العمــــــــمبو الأمـــر الـــذي يتعـــارض أحيانـــا مـــع وهـــ. والمحاســـبية الـــتي تعمـــل وفقهـــا البنـــوك التقليديـــة

  .يـلامـالإس

  المـــقــدمـــــة
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وحيــث أن أغلبيــة بنــوك المشــاركة القائمـــة حاليــا، إذا اســتثنينا تلــك الــتي تعمـــل في كــل مــن إيــران، الســـودان   

دئ العمــل مبــامــع وباكســتان، الــتي قامــت بأســلمة أنظمتهــا النقديــة، أو تلــك الــتي سُــنَتْ لهــا قــوانين خاصــة متوافقــة 

فإن بقيـة بنـوك المشـاركة تنشـط في بيئـة مصـرفية . المصرفي الإسلامي، مثل الإمارات العربية المتحدة، ماليزيا والبحرين

  .يحكمها نظام نقدي يعمل على أساس سعر الفائدة، وهو ما من شأنه أن يكون تحديا صعبا أمام بنوك المشاركة

 :إشكالیة البحث

ركزية وبنوك المشاركة، تنطلـق مـن أهميـة إشـراف البنـك المركـزي علـى مختلـف وحـدات إن العلاقة بين البنوك الم  

الجهــاز المصــرفي، مــن أجــل ضــمان ودائــع المــدخرين الــتي تمثــل النســبة الأكــبر في تعــاملات البنــوك، وكــذلك مــن أجــل 

البنــوك ونشــاطها العمــل علــى تطبيــق توجهــات السياســة النقديــة الــتي ســطر�ا الدولــة، عــن طريــق الــتحكم في ســيولة 

  .الائتماني بواسطة مجموعة من الآليات الرقابية

  :ستتمحور حول التساؤل التاليمن خلال ما سبق فإن إشكالية هذا البحث     

بنوك المشاركة  بین علاقةال طبیعةما ھي 
 البنوك المركزیة و

 في ظل نظم الرقابة النقدیة التقلیدیة؟

  :من خلال التساؤلات الجزئية التاليةوسيتم التطرق لمحاور هذه الإشكالية  

  ما هي وظيفة ودور البنك المركزي في الجهاز المصرفي والنقدي؟ 

 المصــرفية، مــا هــي مختلــف أدوات الرقابــة النقديــة الــتي يســتعملها البنــك المركــزي للــتحكم في حجــم الســيولة 

 توجهات السياسة النقدية للدولة؟ لتحقيق

  ات الرقابة النقدية التي تخضع لها البنوك التقليدية؟هل تخضع بنوك المشاركة لنفس أدو 

  هل يأخذ البنك المركزي خصوصية العمل المصـرفي لبنـوك المشـاركة بعـين الاعتبـار عنـد قيامـه بوظيفتـه الرقابيـة

 على الجهاز المصرفي؟

 مــل المصــرفي هـل تشــكل أدوات الرقابــة النقديــة التقليديــة للبنــك المركــزي، مشــكلا وعائقــا أمــام تطــور ونمــو الع

 ؟الإسلامي

 سأســ مــعالتكيــف  ية يســودها نظــام مصــرفي تقليــدي،هــل اســتطاعت بنــوك المشــاركة العاملــة في بيئــة مصــرف 

  .؟نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلامي ، دون أن تتعارض مع مبادئ وقواعدالمصرفي التقليدي النظام

 :فرضیات البحث

  :التالية تسعى هذه الدراسة إلى اختبار صحة الفرضيات 

 يخُْضِعُ البنك المركزي بنوك المشاركة لنفس أدوات الرقابة النقدية التي تخضع لها البنوك التقليدية. 



 ية في ظل نظم الرقـابة النقدية التقـليديةعلاقة بنوك المشاركة بالبنوك المركز ...................................: ........المقدمة

 

  تعتـــبر بعـــض أدوات الرقابـــة النقديـــة التقليديـــة الـــتي يســـتعملها البنـــك المركـــزي، في تنفيـــذ السياســـات النقديـــة

 .لإسلاميالمسطرة، متنافية مع المبادئ التي تضبط العمل المصرفي ا

  إخضـاع البنــك المركــزي بنــوك المشــاركة لــنفس الأدوات الرقابــة النقديـة الــتي تخضــع لهــا البنــوك التقليديــة، يضــع

 .بنوك المشاركة في منافسة غير متكافئة مع البنوك التقليدية

  أمـام تطـور تمثل أدوات الرقابة النقدية التي يستعملها البنـك المركـزي في ظـل النظـام النقـدي التقليـدي، عائقـا

  .العمل المصرفي الإسلامي

  :أھمیة وأھداف البحث

تــبرز أهميــة دراســة هــذا الموضــوع مــن خــلال احتــدام النقــاش مــؤخرا، حــول التحــديات والمشــاكل الــتي تعيــق   

العمــل المصــرفي الإســلامي وتطــوره، خاصــة بعــد الانجــازات الكبــيرة الــتي حققتهــا مصــارف المشــاركة في ظــرف زمــني 

ها الجغرافي الواسع الذي طال حتى الدول غير الإسلامية، وعلى هذا الأسـاس فـإن الأهميـة والهـدف قصير، ولامتداد

  :ما يليمن دراسة هذا الموضوع تتجلى في

  التعرف علـى مختلـف الأدوات والآليـات الرقابيـة الـتي يسـتعملها البنـك المركـزي خـلال القيـام بـدوره الإشـرافي

  .والرقابي على الجهاز المصرفي

 رف على ملامح العلاقة التي تربط البنك المركزي ببنوك المشاركةالتع. 

 محاولة قياس الآثار السلبية أو الإيجابية لهذه العلاقة، وتأثيرا�ا على تطور مصارف المشاركة. 

 :منھج البحث

، وهـذا مـن تماشيا مع متطلبات البحث، فإن المنهج المتبع في هذه الدراسة يتمثل في الأسلوب الوصفي التحليلي   

خــلال جمــع مختلــف المعلومــات والبيانــات المرتبطــة بالموضــوع، ومحاولــة تحليلهــا ومناقشــتها للوصــول إلى نتــائج يمكــن 

بالإضــافة إلى اســتعمال المـنهج المقــارن، مــن خــلال التعـرض لمقارنــة بــين مبـادئ العمــل المصــرفي التقليــدي، . تعميمهـا

  . والأسس التي تقوم عليها بنوك المشاركة

  : اسات سابقة في الموضوعدر

  :تم تناول موضوع علاقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية من خلال عدة دراسات وبحوث، ومن بينها    

، وتنـاول فيـه أثـر اسـتخدام )1989(لمحمد نجاة االله صـديقي ” أثر التمويل الإسلامي على التوسع النقدي“ - 

 .دي، وتحليل مختلف آثارها على الاقتصادصيغ التمويل وفق نظام المشاركة على التوسع النق

، وعـرض فيهـا )2000(لأوصـاف أحمـد ” أدوات البنك المركزي في التنظيم والرقابة على البنـوك الإسـلامية“ - 

الأدوات التي تستخدمها البنوك المركزية في الرقابة على البنوك الإسلامية من خـلال مقارنـة تلـك المطبقـة في 
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ـــة والمصـــرفية دول قامـــت بأســـلمة أنظمتهـــا ا ـــران(لمالي ـــق نظـــام مصـــرفي )الســـودان، باكســـتان وإي ، ودول تطب

  ).مصر والأردن(تقليدي 

وتنـاول ) 2003(لإسماعيـل إبـراهيم الطـراد ” علاقـة المصـارف الإسـلامية في الأردن بالبنـك المركـزي الأردني“ - 

ردني ببنوك المشـاركة الـتي تنشـط في فيها مختلف الجوانب التنظيمية والرقابية التي تميز علاقة البنك المركزي الأ

 .الأدرن وذلك وفق أطر ومبادئ النظام المصرفي التقليدي

لعبد الحميـد محمـود البعلـي ” تنظيم العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقليدية الأخرى“ - 

ـــوك المشـــار )2004( ـــوك ، وتنـــاول فيهـــا عرضـــا لمختلـــف الجوانـــب المرتبطـــة بعلاقـــة بن كة بالبنـــك المركـــزي والبن

 .التقليدية، بصفتها تنشط ضمن بيئة مصرفية تقليدية

، )2005(لأشــرف محمــد دوابــه ” -دراســة تطبيقيــة علــى مصــر–علاقــة البنــك المركــزي بــالبنوك الإســلامية “ - 

مـل وتناول فيها مختلف الأطر الرقابيـة المعتمـدة لـدى البنـك المركـزي المصـري ومـدى اختلافهـا مـع طبيعـة الع

  .المصرفي الإسلامي، بحكم أن مصر من الدول التي تتبع النظام المصرفي التقليدي

 :خطة البحث

مــن أجــل الإجابــة علــى التســاؤلات المطروحــة بالإشــكالية وتحقيقــا لأغــراض البحــث تم تقســيم الموضــوع إلى 

  :مجموعة من الفصول وفق الخطة التالية

  ةـالنقدية ـابـزي والرقـك المركـالبن: ل الأولـالفص

ـــتي يســـعى لتحقيقهـــا،     ـــة البنـــك المركـــزي ومجمـــل الوظـــائف الـــتي يقـــوم �ـــا والأهـــداف ال ـــه ماهي وســـنتناول في

بالإضـــافة إلى التطـــرق إلى مكونـــات الكتلـــة النقديـــة ودور البنـــوك التجاريـــة وتأثيرهـــا علـــى العـــرض النقـــدي المتـــداول، 

تي تتبعهــا مختلــف البنــوك المركزيــة للــتحكم في قــدرة البنــوك آليــات الرقابــة النقديــة الــ مجمــوعوننتهــي إلى التعــرف علــى 

  .التجارية على التوسع النقدي

  يـلامـي الإسـل المصرفـادئ وأسس العمـمب: انيـالفصل الث

ونستعرض فيه مختلف مبادئ وقواعد العمل المصرفي الإسلامي، مـن خـلال التعـرض لمفهـوم بنـك المشـاركة، 

  .المبادئ والأسس التي تحكم نشاطه وعملياتهوالأهداف التي يسعى لتحقيقها و 

  

  

  ةـة النقديـة للرقابـة والنظم التقليديـوك المشاركـالبن: الثـالفصل الث

الــتي  النقديــة التقليديــة ونحــاول مــن خلالــه الوقــوف علــى مــدى التوافــق أو التعــارض بــين آليــات الرقابــة

  .المبادئ والقواعد التي تحكم عمل بنوك المشاركةيطبقها البنك المركزي لتنفيذ توجهات السياسة النقدية، و 
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  .رـري ببنك الجزائـة الجزائـة بنك البركـة حول علاقـة تطبيقيـدراس: رابعـالفصل ال

بغايــة التعــرف علــى طبيعــة العلاقــة الــتي  حــول بنــك البركــة الجزائــريونحــاول مــن خلالــه إجــراء دراســة 

مع  ،الرقابة النقدية قيامه بوظيفته في عملها هذا الأخير في إطاروتحديد الأدوات التي يست. تربطه ببنك الجزائر

  .الإيجابية أو السلبية على وضعية بنك البركة امحاولة تحليلها لتبين مختلف انعكاسا�

 :مصادر البحث

يعتمــد البحــث علــى مصــادر متنوعــة باللغــة العربيــة، الانجليزيــة والفرنســية، تم الحصــول عليهــا عــن طريــق البحـــث   

وهي تختص بمعالجة جوانب الموضوع بشـكل مباشـر أو غـير مباشـر عـن طريـق . لمكتبي والبحث في شبكة الانترنيتا

  :حيث تشتمل على. مختلف المعلومات والبيانات والإحصائيات

  :وتم الاعتماد فيه على :الجانب النظري .1

ــ  - أ  اضــيع البنــوك المشــاركة، والنظــام وهــي كتــب باللغــة العربيــة، الفرنســية والانجليزيــة، والــتي تطرقــت لمو  :بـالكت

 .المصرفي والنقدي، والرقابة المصرفية وأدوا�ا ومختلف آليا�ا

شرف على انجازها مختلف الجامعات ومراكز البحوث، في الجزائر وعدد من الـدول أ :لاتـات والمجـالدوري  - ب 

لفقه الإسلامي التابع لمنظمة الاقتصاد الإسلامي، ومجلة مجمع ا:العربية، مثل مجلة جامعة الملك عبد العزيز 

، ”الاقتصــادية“المــؤتمر الإســلامي بجــدة، بالإضــافة إلى عــدد مــن ا�ــلات المتخصصــة في الاقتصــاد كمجلــة 

 .وعدد من الدوريات كسلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي

رها لصـالح قدمها العديد من الباحثين والأساتذة في إطار ملتقيات ومـؤتمرات وتم نشـ :اتـوث والدراسـالبح  - ج 

مواقع متعددة على شبكة الانترنيت، مثل مؤتمر المؤسسات المالية التي نظمته كلية الشريعة والقـانون بجامعـة 

، والمؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي الذي نظمته جامعة أم القرى بمكة المكرمة 2004الشارقة سنة 

 .2003سنة 

 :وتم الاعتماد فيه على :الجانب التطبیقي .2

ثوقــة، وأهمهــا التقــارير الســنوية لبنــك البركــة والصــادرة عــن هيئــات مختصــة ومو  :اريرـة والتقـــالنصــوص القانونيــ  - أ 

ومــن . سـنويا، بالإضـافة إلى التقـارير السـنوية حـول الوضـعية الاقتصـادية الـتي يصـدرها بنـك الجزائـر الجزائـري

وامـــر المتعلقــة بجوانـــب النقــد والقـــرض في النصــوص القانونيـــة المعتمــدة في هـــذا البحــث مختلـــف القــوانين والأ

، بالإضــافة إلى مختلــف التعليمــات والمقــررات التنظيميــة الصــادرة )11-03 والأمــر 10-90القــانون (الجزائــر 

 .عن بنك الجزائر والمتعلقة بتنظيم العمل المصرفي في الجزائر

لديــه، ومحاولــة جمـع مختلــف المعلومــات  لبنــك البركـة الجزائــري ومقابلــة عـدد مــن المـوظفين :الزيــارة الميدانيـــة  - ب 

ذات العلاقة بالموضوع، لبنـاء نظـرة عامـة وشـاملة حـول علاقـة بنـك البركـة الجزائـري ببنـك الجزائـر، هـذا مـع 
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الاســتفادة ممــا تم تقديمــه لنــا مــن قبــل بنــك الجزائــر مــن تقــارير ســنوية وإحصــائية حــول الوضــعية الاقتصــادية 

   .الواردة في هذه الدراسة والإحصائياتمصدرا مهما للبيانات  والنقدية في الجزائر والتي كانت

وفي الأخـير فقـد واجهتنـا مجموعـة مـن الصـعوبات خـلال إنجـاز هـذه الدراسـة، ولعـل  :صعوبات البحـث

  :أهمها يتمثل في

  .قلة المراجع المختصة وذات العلاقة المباشرة بالموضوع، وذلك ضمن المكتبات الجامعية والعامة في الجزائر  - أ 

عــدم تفهـــم إطـــارات بنــك البركـــة الجزائـــري للموضــوع وللحاجـــة في القيـــام بمقــابلات خاصـــة معهـــم، حيـــث   - ب 

  .قوبلت طلبات إجراء مقابلة مع عدد منهم بالرفض لسبب أو لآخر
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ور الــذي يمثــل القطــاع المصــرفي أحــد القطاعــات الرئيســية في الاقتصــاديات الحديثــة، وذلــك لأهميــة الــد

رئيسـي  مكـونيلعبه في تعبئة المدخرات المحلية وحتى الأجنبية، وتمويـل مختلـف العمليـات الاسـتثمارية الـتي تمثـل 

مستويات التطور  أصبحت معيارا أساسيا في قياس حركيته،ة هذا القطاع و في النشاط الاقتصادي، كما أن قوَّ 

  .الاقتصادي في أي دولة

وتنميــة  همــة تطــوير هــذا الجهــازوم بمالقطــاع المصــرفي، فإنــه يقــ محــور يشــكلوحيــث أن البنــك المركــزي   

قدراتــه التنافســية في ظــل التطــورات الــتي تعرفهــا الاقتصــاديات المحليــة، والتغــيرات الــتي تفرضــها متطلبــات العولمــة 

  .المالية، من جهة ثانية

لة، التي تمثل الشق النقدي من المشرف والموجه للسياسة النقدية للدو باعتباره إن مكانة البنك المركزي   

رســـم المحـــاور الرئيســـية للسياســـة المكلفـــة بالسياســـة الاقتصـــادية الكليـــة الـــتي تنتهجهـــا الدولـــة، يجعـــل منـــه الهيئـــة 

  .النقدية للدولة، والعمل على تطبيقها من خلال الإشراف والرقابة على السوق النقدية والجهاز المصرفي

وظيفــة الرقابــة النقديــة الــتي يقــوم �ــا البنــك المركــزي اتجــاه بــراز إلى إهــذا الفصــل،  ونســعى مــن خــلال  

لا رئيســـــيا للنشـــــاطات وِّ لكتلـــــة النقديـــــة وممُـــــلاســـــتقطاب ا تمثـــــل مصـــــدرا أساســـــيا باعتبارهـــــاالبنـــــوك التجاريـــــة، 

  :وسوف تتوزع دراسة هذا الفصل على المباحث التالية. ف على الأدوات التي يستخدمهاالاقتصادية، والتعرُّ 

  

  

  

  

  
 

  

  

 :الفصل الأول
البنوك المركزیة والرقابة 

 .النقدیة
 

 ماھیة البنوك المركزیة : المبحث الأول
 وأھدافھا ووظائفھا

 العــرض النقــدي : المبحــث الثــاني
 النقدیة والرقابة

 :ث الأولـــحـالمب
وأھدافھا  ركزیةـنوك المبة الیاھـم 

  ووظائفھا



 البنوك المركزية والرقـابة النقدية.......................................................................................: ........الفصل الأول

 

  

البنوك والمؤسسات المالية والنقدية الأخرى، سواء بالنظر  غيرها منتختلف البنوك المركزية عن 

   .تحقيقهالوالأهداف التي تسعى التي تقوم �ا الوظائف  لطبيعة فهومها أولم

الاقتصادية النقدية و  ومن جهة ثانية فإن البنك المركزي مؤسسة عامة تسعى لتحقيق أهداف السياسة

  .للدولة، وتعمل على حفظ التوازنات المالية والنقدية التي تكفل الاستقرار والنمو الاقتصادي

  ؟ا يقوم �تيال اتما هو مفهوم البنك المركزي؟ وما طبيعة النشاط

  ما هي الأهداف التي يسعى لتحقيقها؟ 

  ؟يؤديهاما هي الوظائف التي يقوم �ا؟ وما هي الأدوار التي 

  :تم الإجابة عن هذه الأسئلة من خلال العناصر التاليةتحث، سمن خلال هذا المب

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفھوم البنوك المركزیة: المطلب الأول
 وأھدافھا

  :نبحث في هذا المطلب النقاط التالية   

    

  

مفھوم البنوك :  المطلب الأول
 المركزیة وأھدافھا

وظائف البنوك : المطلب الثاني
 .المركزیة

 نشأة البنوك المركزیة  :أولا
ـــا ـــوك  : ثانی ـــف البن تعری
 المركزیة
ـــا ـــداف   :ثالث ـــائص وأھ خص

 .البنوك المركزیة
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  نشأة البنوك المركزیة :أولا

ؤسس بالتوازي مع نشأة  تُ بنوك المركزية حديثة النشأة، فهي لمبالمقارنة مع البنوك التجارية تعتبر ال  

  الحياة الاقتصادية، استدعى وجوبالبنوك التجارية، بل يمكن القول أن تطور العمل المصرفي وتنامي دوره في

  . تنظيم هذا العمل وإنشاء الهيئة التي يمكن لها أن تشرف عليه وتوجهه

تقوم �ا، نستعرضها في النقطتين  دوافع  أدت لنشأة البنوك المركزية، وتنامي الأدوار التيوهناك أسباب و 

  :التاليتين

تعود نشأة البنوك المركزية تاريخيا إلى منتصف  :دوافع نشأة البنوك المركزیة .1

القرن السابع عشر الميلادي، حينما لوحظ في عدد من الدول توجها جديدا في تنظيم عملية إصدار الأوراق 

ز التوجه الجديد لبنوك التجارية التي تنشط في الدولة، وتميِّ النقدية، هذه العملية التي كانت تتولاها مختلف ا

بمنح الحكومات حقوقا باحتكار الإصدار النقدي لبنك واحد دون البنوك الأخرى، هذا البنك الذي أصبح 

، أصبح هو الرقيب الأول والوحيد على تنظيم إصدار la banque d’émission  لإصدارايطلق عليه بنك 

   1.توفير الضمان بتحويلها إلى ذهب أو فظة من جهة ثانيةالعملة من جهة، و 

 Bank Ofإنجلترا ، وبنك 1656س سنـة الـذي تأسَّ  Riks Bankويعتبر كل من بنك السويد المعروف باسـم 

England  واليهما يرجع الفضل في بداية التنظير  ، من أوائل بنوك الإصدار في العالم،1694الذي أنشئ سنة

وتلاهما فيما بعد موجة من تأسيس العديد من بنوك Central Banking،2الصيرفة المركزية  ب لما أصبح يعرف

، البنك الوطني البلجيكي سنة 1814، بنك هولندا سنة 1800 الإصدار في مختلف الدول، بنك فرنسا سنة

  3.، وغيرها من الدول1850

رت الأدوار التي عت الوظائف وتطو وتدريجيا، توسَّ  :تنامي دور البنوك المركزیة  .2

أصبح يقوم �ا بنك الإصدار، فأصبح محل ثقة الحكومة والبنوك ومختلف المتعاملين، مما جعله البنك الذي 

تحتفظ فيه الحكومة بأرصد�ا النقدية واحتياطيا�ا من الذهب، كما عمدت البنوك التجارية على فتح 

  .تياطيا�ا النقديةحسابات خاصة �ا لدى بنك الإصدار لتودع فيه أرصد�ا واح
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تقوم بت الأدوار والوظائف التي أصبحت ومع تطور العمل المصرفي، زادت أهمية بنوك الإصدار وتشع

 لمحورا �ا، فمن مجرد بنك تجاري خاص احتكر عملية الإصدار النقدي، تطور دور هذه البنوك ليصبح

 la البنوك المركزيةبنوك الإصدار إلى الأساسي للجهاز المصرفي في أي دولة، مما جعل تسميتها تتغير من 

banque centrale.  

سواء لأهمية الدور الذي أصبحت تلعبه، وفي ظل المكانة التي أصبحت تحوزها البنوك المركزية، ونظرا 

من خلال التأثير على عمل البنوك الأخرى، أو على النشاط الاقتصادي للدولة، عمدت الدول والحكومات 

أحد أهم  البنوك المركزية ها تحت الوصاية المباشرة لها، وأصبحت بذلكـك وجعلإلى تأميم هذه البنو 

  1.المؤسسات والهيئات الحكومية الفاعلة والمؤثرة في الساحة الاقتصادية

 تعریف البنوك المركزیة: ثانیا

اس لم يجمع المصرفيون والمفكرون الاقتصاديون على تعريف موحد للبنوك المركزية، وذلك يرجع بالأس  

لاختلاف الأدوار التي تلعبها البنوك المركزية، من دولة لأخرى، بحسب الأسس والمبادئ التي يقوم عليها 

النظام المصرفي لكل دولة، وللبيئة التي ينشط فيها، وكذلك لاختلاف الوظائف والأهداف التي يقوم �ا 

  .ويسعى لتحقيقها

فات التي وضعت لصياغة مفهوم للبنوك المركزية انطلاقا مما سبق، يمكن أن نحصر مجموعة من التعري  

  :والمتمثلة في

 “ ُل تنفيذ سهِّ البنك المركزي هو مؤسسة مصرفية، هدفها الرقابة على كمية النقود واستعمالها بصورة ت

  2.”، فهو إذا المؤسسة المختصة بالصيرفة المركزية...السياسة النقدية،

 “ � ،يمن على النظام النقدي والمصرفي في البلد، ويقع البنك المركزي هو مؤسسة نقدية حكومية

على عاتقها مسؤولية إصدار العملة ومراقبة الجهاز المصرفي وتوجيه الائتمان لزيادة النمو الاقتصادي، 

للمحافظة على الاستقرار النقدي عن طريق توفير الكميات النقدية المناسبة داخل الاقتصاد، وربطها 

 3.”بحاجات النشاط الاقتصادي
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 “ البنك المركزي شخصية اعتبارية عامة مستقلة، حيث يتولى تنظيم السياسة النقدية والائتمانية

والمصرفية والإشراف على تنفيذها وفقا للخطة العامة للدولة، وله حق الإطلاع في أي وقت على 

 1”اضهدفاتر وسجلات البنوك، بما يكفل الحصول على كافة المعلومات التي تساعد في تحقيق أغر 

 “ البنك المركزي هو المؤسسة المسؤولة عن تنظيم الهيكل النقدي والمصرفي للدولة، وعن قيادة

 2.”السياسة النقدية والائتمانية إلى النمو الذي يحقق أكبر منفعة للاقتصاد القومي

 “ ضمن بوسائل شتى سلامة أسس النظام ة التي تتولى إصدار البنكنوت، وتالبنك المركزي هو الهيئ

المصرفي ويوكل إليها الإشراف على السياسة الائتمانية في الدولة، بما يترتب عن هذه السياسة من 

 3.”تأثيرات هامة في النظامين الاقتصادي والاجتماعي

لبنوك المركزية، يمكن لنا أنا نعُرِّف البنك امن خلال مختلف التعريفات السابقة، الواردة في صياغة مفهوم 

  :المركزي على أنه

هيئة نقدية حكومية، تقوم بالإشراف وتنظيم السياسة النقدية والائتمانية والمصرفية للدولة، بما يكفل 

  .الاستقرار في النظام النقدي والمصرفي، وتحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي الممكنة

  

  

 

 خصائص وأھداف البنوك المركزیة: اثالث

التي تميزها عن مختلف المؤسسات المالية والنقدية  تنفرد البنوك المركزية بمجموعة من الخصائص  

إليها بقية البنوك والمؤسسات  �دفالأخرى، كما أن الأهداف التي تسعى لتحقيقها مختلفة عن تلك التي 

  :النقدية، ونستوضح ذلك من خلال

بالنظر إلى جملة التعريفات السابقة، يمكن تحديد مجموعة  :خصائص البنوك المركزیة .1

ئص والمميزات التي يتصف �ا البنك المركزي، ويمتاز �ا عن بقية المؤسسات والهيئات المصرفية من الخصا

  :والنقدية الأخرى، هذه الخصائص التي نوجزها في النقاط التالية
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  يمتلك البنك المركزي دون سواه من المؤسسات النقدية والمصرفية الأخرى، حق إصدار الأوراق

ا يمنحه سلطة الإشراف والرقابة على كمية النقود المعروضة أو النقدية في الدولة، وهو م

 .المتداولة في السوق

  البنك المركزي هو المؤسسة الرئيسية والمحورية في النظام النقدي والمصرفي للدولة، حيث يمثل

 .الهيئة المخول لها الرقابة والإشراف على النشاط المصرفي وعمليات السوق النقدية

  النقود  إفناءهو المؤسسة الوحيدة في الجهاز المصرفي والنقدي القادرة على خلق و البنك المركزي

القانونية، المتمثلة في أدوات الدفع التي تتمتع بالقدرة النهائية والإجبارية على الوفاء 

 1.بالالتزامات والتي تمثل قمة السيولة

 ية الأخرى التي تطمح إلى تختلف أهداف البنك المركزي عن أهداف المؤسسات النقدية والمصرف

تحقيق منافع خاصة، فالبنك المركزي يهدف لتحقيق أهداف عامة تخدم المصلحة الاقتصادية 

 .العامة

 على السياسة النقدية، فوفقا للسياسة الاقتصادية العامة للدولة، يعمل البنك المركزي  الإشراف

جم الكتلة النقدية، بما يصب على تحديد الإجراءات المناسبة للتحكم في العرض النقدي أو ح

 .في تحقيق النمو الاقتصادي المطلوب

 2.البنك المركزي يتعامل مع الهيئات المالية والنقدية، المحلية أو الأجنبية 

  البنك المركزي هو هيئة وحيدة في النظام النقدي والمصرفي، ولا تنافسه أي مؤسسة أو هيئة

 .أخرى على القيام بوظائفه أو أدواره

  ك المركزية في أغلبها مملوكة للدولة، وقد تكون في بعض الدول على شكل شركة مساهمة البنو

فالبنك  3.تمتلك فيها الدولة الجزء الأكبر من أسهمها، ضمانا للسيطرة عليها والتحكم فيها

الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هو مملوك للبنوك الإثني عشر المكونة للنظام الاحتياطي 

للمقاطعات، في حين أن البنوك المركزية  %62نك الوطني السويسري مملوك بنسبة الفدرالي، والب
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لأستراليا، بلجيكا ، الشيلي، المكسيك، تركيا واليابان هي على شكل شركات مساهمة، تمتلك 

  1.من الأسهم %50فيها الدولة على الأقل 

اف، من خلال يتولى البنك المركزي تحقيق مجموعة من الأهد :أھداف البنك المركزي .2

وهي أهداف مرتبطة بالسياسة . موقعه في قمة الجهاز المصرفي ومسؤوليته عن النظام النقدي للدولة

الاقتصادية العامة للدولة، ومعدلات النمو التي تسعى لتحقيقها، وعموما فإن الأهداف التي عادة ما يعمل 

  2:البنك المركزي على تحقيقها تتمثل في

 والتحكم فيه؛ تنظيم حجم إصدار النقد  

 الحفاظ على الاستقرار النقدي؛ 

 استقرار سعر صرف العملة الوطنية؛ 

 تنظيم الائتمان والتحكم فيه وتوجيهه وفق ما يخدم الاقتصاد الوطني؛ 

 استقرار الأسعار والتحكم في معدلات التضخم؛ 

 تشجيع النمو  الاقتصادي في الدولة وفق السياسة الاقتصادية العامة للدولة.  

مل البنك المركزي على تحقيق هذه الأهداف من خلال قيامه بمجموعة من المهمات أو ويع  

  .هذه الوظائف التي سيتم تناولها في المطلب الآتي. الوظائف، التي ينفرد �ا عن بقية الهيئات النقدية والمالية

  

 وظائف البنوك المركزیة: المطلب الثاني

  :ي التاليةنبحث في هذا المطلب وظائف البنك المركز   
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 وظیفـــة الإصـــدار   :أولا
 النقدي

 ـــا ـــك  : ثانی ـــة بن وظیف
 الحكومة

 ـــا ـــك  : ثالث ـــة بن وظیف
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 الإصــدار النقديوظیفة : أولا

تعتبر وظيفة الإصدار أولى الوظائف التي أوكلت للبنوك المركزية، بل قد تكون هي السبب المنشئ   

بعدما كانت  l’émission monétaireلفكرة الصيرفة المركزية، فاحتكار البنك المركزي لعملية الإصدار النقدي 

  .ية، يمثل أحد المراحل الأساسية في تطور العمل المصرفيفي يد كل البنوك التجار 

  :نستعرض هذه الوظيفة في العناصر التالية  

يقصد بعملية الإصدار النقدي تحويل بعض الأصول التي : مفھوم الإصدار النقدي  .1

هو ما و  1.، إلى أدوات دفع قابلة للتداول في السوق)حقيقية، شبه نقدية أو نقدية(يحوزها البنك المركزي 

، يمنح البنك المركزي دون سواه من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى القدرة على خلق وتدمير النقود القانونية

  .فالبنك المركزي وحده القادر على التحكم في العرض النقدي الحقيقي بالزيادة أو الخفض

  2 :وتتم عملية الإصدار على مرحلتين رئيسيتين  

لبنك المركزي على أصول نقدية أو شبه نقدية، تمثل حق حصول ا :المرحلة الأولى  -أ 

للبنك المركزي اتجاه المتعاملين الاقتصاديين من مشروعات اقتصادية، بنوك ومؤسسات مصرفية 

هذه الأصول التي تكوِّن ما يسمى . ومالية، محلية أو أجنبية، أو الحكومة ممثلة في الخزينة العمومية

  .غطاء الإصدار

، الذي يكون )النقود الورقية(يقوم البنك بالإصدار النقدي  :ةالمرحلة الثانی  -ب 

  :على شكل عملة ائتمان، وتكون في مقابل إما

  قروض للخزينة العمومية؛ -

 قروض للاقتصاد؛ -

 .الذهب والعملات الأجنبية -

يرجع السبب في منح الحق باحتكار الإصدار النقدي  :معاییر الإصدار النقدي  .2

  3:سواه لعدة اعتبارات وأهداف، أهمها لصالح البنك المركزي دون

  توحيد النقود السائدة في السوق؛ -

  السيطرة على عرض النقود والتحكم في كميتها بما يتناسب والأوضاع الاقتصادية السائدة؛ -
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إضفاء المزيد من الثقة في النقود المصدرة، ما يمنح النقود المصدرة من طرف البنك المركزي قوة  -

دودة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق الاستقرار في إبراء قانونية غير مح

  .التعاملات المالية والمبادلات التجارية

وحتى تحقق عملية الإصدار أهدافها، فإ�ا تخضع �موعة من المعايير والأسس، والتي شهدت   

  1:لمتمثلة فيتطورات مختلفة ومتلاحقة، وهو ما يلاحظ من خلال أنظمة الإصدار المتتالية، وا

تغطية البنكنوت المصدر  يتطلبوالذي كان  :نظام الغطاء الذھبي الكامل  -أ 

  .من طرف البنك المركزي تغطية كاملة بالذهب

وينص على إصدار كمية محددة من الأوراق  :نظام الغطاء الذھبي الجزئي  -ب 

 .بالذهب %100النقدية دون تغطية بالذهب، وأي زيادة عن تلك الكمية يجب أن تكون مغطاة 

وينص على تغطية كاملة لأي ورقة نقدية يتم  :نظام الحد الأقصى للإصدار  - ج 

إصدارها، دون أن يتم الاشتراط بتغطيتها كليا بالذهب، بل تشترك في الغطاء السندات الحكومية 

 .والأوراق التجارية والمالية والعملات الأجنبية التي يمتلكها البنك المركزي

عملية  واجهتهذا النظام على خلفية الصعوبات التي  نشأ :نظام الإصدار الحر  -د 

الإصدار وفق الأنظمة السابقة، حيث يمنح هذا النظام البنك المركزي الحرية الكاملة في إصدار 

ذهب أو أي قيد قانوني آخر، وهو ما منح البنوك المركزية مرونة كبيرة النقود، دون اشتراط تغطيتها بال

ما جعل منه . فق ما تقتضيه متطلبات السياسة النقدية التي ينتهجهافي اتخاذ قرارات الإصدار، و 

 2.النظام الذي تأخذ به حاليا أغلبية الدول
 
 

 بنك الحكومةوظیفة  :ثانیا

إلى جانب وظيفة الإصدار، التي منحت الدولة فيها حق الاحتكار لصالح البنك المركزي، يلعب   

ها الاقتصادية، فهو يعتبر بمثابة المستشار والوكيل المالي هذا الأخير دورا مهما لصالح الحكومة وسياست

للحكومة، الذي ينوب عنها في معاملا�ا المالية الداخلية والخارجية، بالإضافة لكونه الهيئة التي تشرف على 

وعلى هذا الأساس . تطبيق جزء هام من السياسة الاقتصادية العامة للحكومة، المتمثلة في السياسة النقدية

  :بصفته بنكا للحكومة من خلال قيامه بدوركن توضيح وظيفة البنك المركزي يم
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في هذا الجانب يقوم البنك المركزي  :الوكیل والمستشار المالي للحكومة .1

  1:بالمهام التالية

 الاحتفاظ بالودائع الحكومية وإدار�ا بما يحقق مصلحة الحكومة؛  

  لمواجهة العجز في الميزانية العامة للدولة، في تقديم القروض القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل

  الحالات الاستثنائية؛

 وكيل للدولة في معاملا�ا المالية والمصرفية، المحلية والخارجية؛  

  تقديم المشورة للحكومة في شؤون النقد والائتمان، واقتراح ما يراه مناسبا من إجراءات وسياسات

 تتطلبها الحالة الاقتصادية في البلاد؛

 لتنظيم والإشراف على عمليات إصدار سندات الدين الحكومية؛ ا  

 إدارة احتياطات الدولة من الذهب والعملات الأجنبية.  

وفي هذا الجانب يعتبر البنك المركزي وكيلا  :الإشراف على السیاسة النقدیة  .2

، وهو هاالمسطرة من طرفللحكومة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية، بما يتوافق مع السياسة الاقتصادية العامة 

 :يقوم في هذا الشأن بـ

  رسم الخطة العامة للسياسة النقدية، بالنظر لمتطلبات الخطة الاقتصادية الكلية وأهدافها؛  

  التحكم في العرض النقدي بصفته المسؤول الأول والوحيد عن عملية الإصدار؛ 

   في الدولة؛ استقرار الأسعارالعمل على المحافظة على 

  على المحافظة على استقرار سعر صرف العملة الوطنية العمل. 

وتجدر الإشارة أنه عند التطرق للعلاقة التي تربط بين البنك المركزي والحكومة، نلاحظ وجود سجال في 

أوساط المصرفيين والمفكرين الاقتصاديين، حول طبيعة هذه العلاقة، إن كانت علاقة تابع بمتبوع، أو علاقة 

متين مستقلتين عن بعضهما البعض، الهدف المشترك بينهما هو العمل على تحقيق بين مؤسستين عا

الأهداف الاقتصادية المسطرة، هذا الاختلاف الذي تمخض عنه مفهوم جديد لهذه العلاقة في إطار ما 

  .يسمى استقلالية البنوك المركزية

كزي يقصد بمبدأ استقلالية البنك المر  :مبدأ استقلالیة البنوك المركزیة .3

نح البنك المركزي الاستقلال الكامل في إدارة السياسة النقدية، من خلال عزله عن أية ضغوط يمُ “أن 

                                                           
  .81:ص ،)1999دار وائل للطباعة والنشر،  :عمان(، أساسيات الجهاز المصرفيجمال الزيدانين،  1
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ة في وضع وتنفيذ السياسة سياسية من قبل السلطة التنفيذية من ناحية، ومن خلال منحه حرية تصرف كامل

1.”النقدية
 

صر والآخر معارض، فمن يريد الأخذ وحول هذا المبدأ يظهر اختلاف كبير بين فريقين، أحدهما منا  

�ذا المبدأ يتحجج بأن ترك البنك المركزي تحت وصاية الحكومة يجعل منه وسيلة في يد الحكومة لتمويل 

عجزها عن طريق الإصدار النقدي، وهو ما من شأنه أن يضع الاقتصاد في ضغوط تضخمية كبيرة، ومن 

السياسية، قد تعمل على توجيه  تليها عادة الإيديولوجياناحية ثانية، فإن تركيبة الحكومة التي يطغى ع

قرارات البنك المركزي المتعلقة بالسياسة النقدية وضبط الجهاز المصرفي، إلى أهداف قد لا تخدم المصلحة 

  .وتضعف من مصداقية البنك المركزي2.الاقتصادية للدولة

دأ استقلالية البنك المركزي، كونه في حين يرى الطرف الثاني، الذي لا يرى ضرورة في الأخذ بمب  

يصف تصرفات الحكومة بالرشادة، وأنه لا يمكن للحكومة وهي الذراع التنفيذي للدولة أن تُـقْدم على 

أعمال تخُلُّ بالمصلحة الاقتصادية للدولة، فكل من الحكومة والبنك المركزي، في نظر هذا التوجه، عبارة عن 

الأولى إلى تنفيذ الخطة الاقتصادية العامة للدولة، والعمل على تحقيق مؤسستين عموميتين �دفان بالدرجة 

وحيث أن الحكومة هي التي تمتلك الحق في وضع السياسة  3.أفضل معدّلات النمو الاقتصادي الممكنة

قدية الاقتصادية الكلية، التي تعتبر السياسة النقدية جزءا لا يتجزأ عنها، فإن تنفيذ البنك المركزي للسياسة الن

لا يغدوا أن يكون سوى مهمة جزئية في إطار الخطة الاقتصادية العامة، أوكْلتها الحكومة إليه، دون أن 

  .تتخلى عن حقها في الإشراف والرقابة على تنفيذها

 بنك البنوكوظیفة : ثالثا

م هذا الجهاز يتموقع البنك المركزي في قمة الجهاز المصرفي للدولة، مما يجعل منه السلطة المخولة بتنظي  

والرقابة على أنشطته، ويجعله مسؤولا أمام الحكومة  والسلطات الأخرى في البلاد عن مدى سلامة وكفاءة 

  :عمل هذا الجهاز، وعلى هذا الأساس فإن البنك المركزي يضطلع بمهمته كبنك للبنوك من خلال

ر ويقوم البنك المركزي �ذا الدو  :الإشراف على تنظیم الجھاز المصرفي  .1

  4:عن طريق

 وضع القواعد الخاصة بالتصريح بتأسيس الهيئات المصرفية والوحدات الفرعية؛  
                                                           

 .284 :ص، )2003منشورات الحلبي الحقوقية،  :بيروت( ،أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيأسامة محمد الفولي وزينب عوض االله،  1
مسـتجدات العمـل المصـرفي فـي  : لال مؤتمر، ورقة بحث مقدمة خ"النقدية دور البنوك المركزية في إرساء السياسة"،-نيدر الأمحافظ البنك المركزي   –أمية طوقـان   2

  .3 :، ص2005جويلية    3-2سورية، في ضوء التجارب العربية والعالمية، دمشق،
  .153:بحي تادرس قريصة، مرجع سابق، صص 3
  .191-190 :، مرجع سابق، ص صاقتصاديات النقود والتمويلأسامة محمد الفولي، زينب عوض االله،  4
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 وضع القواعد الخاصة بالتنظيم والرقابة على عمليات البنوك؛ 

  ؛)رقابة مكتبية(دراسة البيانات والمعلومات الواردة من البنوك 

  المالي للبنوك ومدى التزامها القيام بالتفتيش الدوري والميداني، للوقوف على سلامة المركز

 ؛)رقابة ميدانية(بالضوابط الرقابية الصادرة عن البنك المركزي 

 بين البنوك القيام بعملية المقاصةla compensation interbancaire  بتسوية الحسابات بين ،

المصارف بواسطة القيود الدفترية، بعد تصفية الصكوك المسحوبة على كل مصرف من هذه 

مع قيمة الصكوك الصادرة لصالحه على المصارف الأخرى، وتحديد الرصيد الصافي  المصارف

 1.لكل مصرف

إن أهمية البنك المركزي كبنك للبنوك تنشأ : المقرض الأخیر للجھاز المصرفي  .2

للبنوك التجارية للحصول على السيولة le prêteur en dernier ressort الأخير  المقرضمن كونه يعُبرِّ عن 

دية اللازمة للوفاء بالتزاما�ا من طلبات السحب على الودائع، وكذلك لتلبية طلبات المقترضين النق

وأصحاب العجز في التمويل، ويقوم البنك المركزي في هذا الإطار على تمويل البنوك التجارية بما تحتاجه من 

لعدد من الآليات وهو في ذلك يلجأ  2سيولة ولكن ضمن إطار أهداف السياسة النقدية الموضوعة،

والوسائل من إعادة خصم للأوراق المالية، الإقراض المباشر، وعدد من الوسائل الأخرى التي سيتم تناولها 

 .بالتفصيل في المبحث القادم

تمثل الرقابة على الائتمان الذي يقدمه الجهاز  :الرقابة على الائتمان المصرفي  .3

بنك المركزي، وذلك في إطار التحكم في العرض النقدي المتداول المصرفي، أحد أهم الوظائف التي يقوم �ا ال

في السوق، وأثره على السياسة النقدية التي يسعى البنك المركزي لتنفيذها، فالبنوك التجارية تعتبر بمثابة 

الوسيط بين البنك المركزي وجمهور المتعاملين في السوق النقدية، وهي أحد أهم القنوات التي يستخدمها 

  3.نك المركزي في توجيه وتنفيذ السياسة النقدية الموضوعةالب

  

                                                           
  .257-256:ضياء مجيد، مرجع سابق، ص ص 1

2
 Laurence Scialons, Economie Bancaire, (paris :la découverte, 1999), p:98. 

  .65 :مرجع سابق، صرضا صاحب أبو حمد،  3
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فعلاقة البنك المركزي بالبنوك التجارية تتفرع في محورين، الأول كون البنك المركزي على قمة هيكل   

الجهاز المصرفي، من خلال مسؤوليته في تسيير القطاع المصرفي وإشرافه على مختلف العمليات والنشاطات 

البنوك، والمحور الثاني يتعلق بعلاقة البنوك التجارية والعرض النقدي المتداول في السوق، وما التي تقوم �ا 

  .البنك المركزي من قبللذلك من تأثير على توجهات السياسة النقدية المسطرة 

هي التي تطغى على علاقة البنك  الصفة الرقابية التوجيهيةوعلى هذا الأساس، يمكن القول أن   

  .لبنوك التجاريةالمركزي با

    

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 :المبحث الثاني
 العرض النقدي والـرقــابـــة النقدیة



 البنوك المركزية والرقـابة النقدية.......................................................................................: ........الفصل الأول

 

يلعب البنك المركزي دورا مهما ومحوريا في صياغة وتنفيذ السياسة النقدية، فهو المخول في غالب   

أهدافها وفقا للخطة الاقتصادية الكلية، كما أنه المسؤول عن متابعة  ديدالأحيان في صياغة محاورها وتح

  .تنفيذها وتحقيق أهدافها

 التحكم في العرض النقدي أو حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق من بين أهم محاور ويعتبر  

السياسة النقدية، وفي هذا الإطار يعمل البنك المركزي على توفير وإيجاد الآليات والأدوات الملائمة التي تمُكنه 

  .من الرقابة المحكمة على حجم الكتلة النقدية

يقوم بدور الوساطة المالية في الاقتصاد، بين جمهور المدخرين أصحاب وحيث أن الجهاز المصرفي   

الفوائض، والمستثمرين أصحاب العجز، وفق آلية الائتمان، فإنه يحوز على كمية معتبرة من حجم الكتلة 

النقدية، وفي هذا الجانب يعمل البنك المركزي على خلق الآليات الرقابية المناسبة والفعالة التي تكفل له 

  .التحكم في النشاط الائتماني للمصارف

إن تحقيق البنك المركزي للأهداف المسطرة للسياسة النقدية، يستدعي منه إخضاع الجهاز المصرفي   

وتوجيه م في القدرة الائتمانية للمصارف لرقابة مستمرة، عن طريق آليات وأدوات فعّالة، تمكنه من التحك

  .كليةالالعرض النقدي، وفق الخطة الاقتصادية 

  :خلال هذا المبحث سنحاول التطرق والبحث في العناصر الثلاثة التالية  

  

  

  

  

  

  

مفھومھا  :الكتلة النقدیة: المطلب الأول
 ومكوناتھا 

  :نبحث في هذا المطلب العناصر التالية

 
   

 الكتلة النقدیة:   المطلب الأول :
 .مفھومھا ومكوناتھا

 تأثیر البنوك : المطلب الثاني
 .التجاریة على الكتلة النقدیة

 ة النقدیة الرقاب: المطلب الثالث

 مفھوم الكتلة : أولا
 النقدیة

 مكونات الكتلة : ثانیا
 النقدیة
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 مفھوم الكتلة النقدیة: أولا

مجموع  la masse monétaireيقصد بالكتلة النقدية  :تعریف الكتلة النقدیة  .1

وسائل الدفع والتسوية المتداولة، التي هي في متناول الأفراد والمتعاملين الاقتصاديين المقيمين، وتتألف هذه 

الوسائل من كل الأصول المالية التي يمكن تحويلها بسهولة وسرعة إلى وسائل دفع �ائية، فهي عبارة عن  

  1.السوق كمية الأصول النقدية وشبه النقدية المتداولة في

انطلاقا من هذا التعريف، يمكن القول أن الكتلة النقدية هي كمية النقود المتداولة في السوق   

تتكون من جملة من الأصول النقدية وشبه النقدية والتي تمثل أدوات ووسائل دفع وتسوية . باختلاف أنواعها

  .ليم معينلمختلف المعاملات المالية والتجارية التي يقوم �ا الأشخاص في إق

تخضع مكونات الكتلة النقدية �موعة من المعايير  :خصائص الكتلة النقدیة .2

  2:والشروط، والتي نوجزها في النقاط التالية

 مكونات الكتلة النقدية عبارة عن أصول نقدية أو شبه نقدية؛ 

  دات أسهم وسن(الأصول المالية التي لا يمكن تحويلها بسرعة وسهولة إلى وسائل دفع �ائية

 *، لا تدرج ضمن مكونات الكتلة النقدية؛)إلخ...المشروعات، الأصول الحقيقية،

  يجب أن تكون الأصول النقدية أو الشبه النقدية متداولة في السوق، وإلاّ فلا يمكن اعتبارها

 ضمن الكتلة النقدية؛

 الدولة، حيث في  يجب أن تكون الأصول النقدية أو شبه النقدية ملكا لأفراد ومتعاملين مقيمين

غالبا ما تكون الودائع المصرفية بالعملات الصعبة للأشخاص غير المقيمين عبارة عن عملية 

  .استثمار في المحفظة، ليس لها تأثير حقيقي على النشاط الاقتصادي للبلد
 مكونات الكتلة النقدیة: ثانیا

المكونات، والتي حصرها   بعد إحصاء الشروط السابقة لمكونات الكتلة النقدية، نستعرض الآن هذه

   .وهي عبارة عن أربعة مجاميع  les agrégats monétairesكتاب الاقتصاد في مجاميع نقدية 

                                                           

  ، إلى وسیلة دفع نھائیة یمكن استعمالھا مباشرة في شراء السلع والخدمات سرعة وسھولةالأصل النقدي ھو كل أصل مالي یمكن تحویلھ بـ  

1
 Michel cazals et Sophie brana, la monnaie,(paris: Dunod, 1997), pp: 20-21. 

2
 François combe et Thierry tacheix, l'essentiel de la monnaie, (paris : GUALINO éditeur, 2003), p:44.  
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 les disponibilitésيتكون هذا ا�مع النقدي من المتاحات النقدية  :M1المجمع النقدي   .1

monétaire وتتشكل . المباشر في معاملا�م اليومية، وهي النقود الجاهزة والمتاحة في يد المتعاملين لاستعمالها

  :من نوعين أساسيين من النقود

وهي النقود المتداولة في السوق والتي : La Monnaie Fiduciaire الائتمانیة النقود  -أ 

يتعامل �ا الأفراد والمشروعات، وتحظى بالقبول العام والثقة في التبادل لديهم، وترجع الثقة في هذه 

  2:وتتشكل من 1.صدرة لها، والمتمثلة في البنك المركزيالنقود إلى الجهة الم

 النقود المساعدة Les Monnaies Divisionnaires : وهي القطع المعدنية

التي تحمل قيما صغيرة، والتي غالبا ما تصدرها الخزينة العامة، ويتولى البنك المركزي 

ف منها تسهيل أي طرحها للتداول في السوق، والهد monétisationعملية نقدنتها 

المعاملات النقدية صغيرة الحجم، وهي لا تشكل نسبة كبيرة أو معتبرة في حجم الكتلة 

  .النقدية

 النقود الورقیة Les Billets : وهي النقود الورقية التي يتولى البنك المركزي

إصدارها وطرحها للتداول، وتكتسب ثقة التعامل فيها انطلاقا من ثقة المتعاملين في 

لمصدرة لها، وهي تمثل قروضا على البنك المركزي، لذا فهي تسجل ضمن جانب الجهة ا

فسر وجوب توفر غطاء إصدار لها مسجل الخصوم في ميزانية البنك المركزي، وهو ما يُ 

وهي تمثل نسبة مهمة من مكونات الكتلة النقدية . ضمن جانب أصول ميزانية البنك

  .وتعد مؤشرا هاما في قياس تطورها

وهي الأرصدة الدائنة لحسابات : la monnaie scripturale الكتابیة النقود   -ب 

هذه الحسـابات التي تمثل . ، المحتفظ �ا لدى البنوك التجارية)الودائع الجارية(الودائع لدى الطلب 

ديونـا على البنوك التجارية واجبة الدفـع عند الطلب عليها، بالإضافة إلى الحسابات الجارية لدى 

ويمكن التعامل �ـذه النقود عبر مجموعـة من الوسـائل والأدوات . "CCP"الخزينة العمومية البريد و 

، أمر الدفع la Carte Bancaire ، البطاقات البنكية Le Chèqueالمتمثـلة في دفاتر الشيـك 

                                                           

تختلف مكونات المجمعات النقدیة ب�اختلاف الأنظم�ة النقدی�ة المطبق�ة ف�ي ال�دول، فھنال�ك اخ�تلاف ب�ین تركیب�ة المجمع�ات النقدی�ة ف�ي الأنظم�ة  *
ة تركیبة المجمعات النقدیة ترجع إلى طبیعة النظام النقدي للدولة وممیزات�ھ، ل�ذا النقدیة للدول النامیة ومثیلتھا في الدول المتقدمة، حیث أن صیاغ

في بلد آخر، وقد نج�د عناص�ر ف�ي نظ�ام نق�دي ولا نج�دھا  M3نظام نقدي لبلد، في حین نجده مدرجا في  في M2فیمكن أن نجد عنصرا یدرج في
وتجنبا لھذا الاختلاف فقد روعي في ھذا البحث ذكر أغلب العناصر المكونة . ذا راجع لمستوى تطور الاقتصاد والنظام النقدي للبلدفي آخر، وھ

  .للمجامیع النقدیة والمشتركة بین مختلف الأنظمة النقدیة
  .47:، ص)2005الفجر للنشر والتوزيع، دار   :القـاهرة(، )الأدوات- الأهداف- المفهوم(النقود والسياسات النقدية  صالح مفتاح،  1

2  Marie Delaplace, monnaie et financement de l'économie,(paris : Dunode, 2003), pp: 36-37. 
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l'Ordre De Virement  سند الدفع بين البنوك ،Le Titre Interbancaire De 

Paiement،...1.إلخ  

المتكون من  ،L'offre Monétaireهو الجزء من العرض النقدي  M1ذن يمكن القول أن ا�مع النقدي إ

  .الأصول التي يمكن استعمالها مباشرة كنقود أو وسائل دفع �ائية دون أي تكلفة تحويل

  

  

  

، بالإضافة إلى التوظيفات لدى M1يتشكل من ا�مع النقدي : M2 المجمع النقدي  .2

بالعملة المحلية، وهي غير قابلة للتحريك بدفاتر الشيك، ولكنها الحسابات التي تحرك عن طريق  الطلب

les dépôts à vue sur livret .2مختلف دفاتر الادخار العادية المعروفة 
  

 

  

 

  3:، أبرز مكوناته تتمثل فيM2بالإضافة إلى : M3 المجمع النقدي  .3

 ؛التوظيفات النقدية بالعملات الأجنبية  

 الودائع لأجل، سندات الصندوق وسندات الادخار( التوظيفات لأجل(؛ 

 الهيئات المالية؛سندات المتداولة في السوق النقدية التي تم إصدارها من قبل المؤسسات و ال 

  الحصص المصدرة من قبل هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولةOPCVM، 

(Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières). 

 المجمع النقدي  .4

M4 :يعتبر ا�مع النقدي M4  معيارا لقياس سيولة الاقتصاد، ويطلق

، M3، وهو يتشكل من العناصر المكونة للمجمع النقدي  Liquidité (L)عليه بعض الكتاب اصطلاح 

4:مضافا له
 

                                                           

سندات الادخار ھي أوراق مالیة تصدرھا غالبا صنادیق الادخار والتوفیر، تستحق خلال خمس سنوات، في مقابل فائدة متزایدة ت�دفع انطلاق�ا  *
 .من الأشھر الثلاثة الأولى

1
 Ibid, pp: 38-40. 

 .40 :، ص)2000دار المنهل اللبناني،  :بيروت( ،النقود والسياسات النقدية الداخليةك، وسام ملا 2
3  Marie delaplace, Op.Cit, p75 , et Michel cazals, Op.Cit. p: 23.  

اء الكتل�ة النقدی�ة المتداول�ة یتم تقسیم مكونات الكتلة النقدیة في عدد من الدول المتقدمة إلى أربعة مجمعات نقدیة، من أجل تسھیل عملیتي إحص� *
رج والرقابة علیھا، وذلك للحجم الكبیر لسیولة الاقتصاد، في حین أن الأنظمة النقدی�ة ف�ي ال�دول النامی�ة تس�تعین ب�ثلاث مجمع�ات فق�ط، حی�ث ت�د

   .M3ضمن المجمع   M4مكونات المجمع 
4 Idem. 

 M1   الودائع الجارية لدى البنوك+ النقود الورقية  + النقود المساعدة  

  

  
 النقود الكتابية النقود الائتمانية

 M2 M1  +  التوظيفـات لدى الطلب  
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 مثل في سندات الخزينة سندات السوق النقدية التي يحوزها المتعاملون غير الماليون والتي تتles 

bons du Trésor  وأذون الخزينةles billets de trésorerie؛ 

 سندات الأجل المتوسط الصادرة عن المشروعات والمؤسسات.   

  
 
  

   

  :نات الكتلة النقديةمن خلال ما سبق يمكن تسجيل الملاحظات التالية حول مكوِّ 

  :ينتتكون الكتلة النقدية من مكونين أساسي -

  َّل يتمثل في جملة الأموال الجاهزة والتي يعبر عنها بمصطلح المتاحات النقدية، وهي المكون الأو

  ،M1التي تندرج ضمن ا�مع النقدي 

  ومكون ثان يتمثل في الأموال شبه النقديةla quasi-monnaie  ا�مع ، وتندرج ضمنM4 

 une masse monétaireة ، وهي عبارة عن كتلة نقدية كامنM1مستثنى منه ا�مع 

potentielle. 

  تتناقص سيولة الأصل النقدي كلما انتقلنا من ا�معM1  باتجاه ا�معM4.  

  :ن طريق ثلاثة هيئات ماليةع تتم عملية خلق النقود -

 البنك المركزي الذي يصدر النقود الائتمانية؛ 

  النقدية؛البنوك التجارية التي تصدر نقودا كتابية وجزء من الأصول شبه 

  ،وجزء من الأصول شبه النقدية كتابيةالنقود الالخزينة العمومية التي تصدر النقود المساعدة .  

تعتبر النقود المتداولة في السوق دينا والتزاما على مؤسسات الإصدار اتجاه من يحوزها من المتعاملين  -

الخزينة (صوم لميزانيات الهيئات المصدرة والأفراد، ويمكن قراءة ذلك من خلال تسجيلها محاسبيا في جانب الخ

يقابلها في جانب الأصول مجموعة من العناصر التي تكون غطاءا  )العمومية، البنك المركزي، البنوك التجارية

  .لقيمة الكتلة النقدية المتداولة، مشكلة ما يسمى بمقابلات الكتلة النقدية

 :les contreparties de la masse monétaire مقابلات الكتلة النقدیة: ثالثا
يقصد بمقابلات الكتلة النقدية مجموع الموجودات العائدة لمصدري النقد وشبه النقد، والتي تبدو كمصدر 

  :وتتشكل مقابلات الكتلة النقدية من ثلاثة عناصر 1لخلق النقود،

                                                           
 1لاحظ الملحق رقم. 
  .160 :وسام ملاك، مرجع سابق، ص 1

 M4 M3  +  سندات الأجل المتوسط+ سندات السوق النقدية بحوزة المتعاملين غير الماليين  

  

  

 تالمشروعات والمؤسسا أذون الخزينة/ سندات  
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يحتكر البنك المركزي الاحتفاظ باحتياطات الدولة من  :الذھب والعملات الأجنبیة .1

. ذهب والعملات الأجنبية، ويستعملها في الوفاء بالتزامات الدولة والمتعاملين الاقتصاديين اتجاه الخارجال

هذه الالتزامات التي غالبا ما تنتج عن المبادلات المالية والتجارية التي يقوم �ا الأعوان الاقتصاديون مع 

  1.جهات أجنبية

أحد موجودات البنك المركزي التي يستخدمها كغطاء  وتعتبر الأرصدة من الذهب والعملات الأجنبية  

أو مقابل لأي إصدار نقدي يقوم به، فزيادة كمية هذه الأرصدة ترفع من حجم العرض النقدي، والتقليل 

  . منها يؤدي إلى نقصان في العرض النقدي المتداول

عملات الأجنبية على ونفس التأثير يمكن أن يحدث في حالة المبادلات المالية الخارجية، فدخول ال

، سيرفع من حجم الكتلة النقدية بسبب ارتفاع المقابل ...)توظيفات، قروض،(شكل استثمارات مباشرة 

  .ذهب وعملات أجنبية، كما أن خروجها له تأثير عكسي على حجم الكتلة النقدية المتداولة

. ات وحجم العرض النقدي المتداولوبالنظر لما سبق، يمكن لنا أن نستنتج العلاقة بين رصيد ميزان المدفوع

حيث أن تسجيل ميزان المدفوعات لفائض، أي رصيد موجب يعني زيادة الأرصدة من الذهب والعملات 

الأجنبية وهو ما يترجم إلى زيادة في العرض النقدي، والعجز في ميزان المدفوعات يؤدي بالضرورة إلى 

التالي يوضح لنا العلاقة بين الكتلة النقدية المتداولة والشكل .انخفاض في حجم الكتلة النقدية المتداولة

  .والمقابل من الذهب والعملات الأجنبية، في حالة المبادلات التجارية والقيام بعمليات الاستيراد والتصدير

  

  

  

  
العلاقة بین الكتلة النقدیة المتداولة  :)1(الشكل رقم 

 :والمقابل ذھب وعملات أجنبیة

  

  

    

  

  

                                                           
  .62:مفتاح، مرجع سابق، ص  صالح 1

عملية استيراد

   

 جنبيةعملات أ   و/ذهب أوبال الدفع  

  الأرصدة من الذهب والعملات الأجنبية  انخفـاض

 لدى البنك المركزي

  زيادة الأرصدة من الذهب والعملات الأجنبية

 لدى البنك المركزي

 عملات أجنبيةو / الحصول على ذهب أو

عملية تصدير

 تحويل المتعامل الأجنبي لمبلغ الصفقة حصول المتعامل الأجنبي على مبلغ الصفقة
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تمثل الخزينة العمومية الهيئة التي تحول  :القروض المقدمة للخزینة العمومیة .2

إليها الدولة إيرادا�ا، كما أ�ا المصدر الذي يمول نفقات ميزانيتها ، وفي ظل تزايد حجم هذه النفقات التي 

ينشأ عجز في ميزانية الحكومة بين جانب قد تفوق حجم الإيرادات التي تحصل عليها الخزينة العمومية، 

 .الإيرادات وجانب النفقات، وهو ما يستدعي البحث عن قنوات تمويل لهذا العجز

الخزينة العمومية للحصول على التمويل المناسب لتغطية العجز المسجل في  وسيلةويمثل الاقتراض 

الخزينة أو أذون الخزينة، وطرحها للاكتتاب الميزانية، فتلجأ إلى إصدار أوراق دين حكومية ممثلة في سندات 

 : ، فإما أن يحصل عليهاهذه الأوراق التي يمكن أن تحوزها عدة أطراف 1في السوق،

  البنك المركزي الذي يصدر في مقابلهـا نقدا قانونيـاla monnaie légale يزيـد من حجم الكتلة ،

  . النقدية المتداولة في السوق

  يمكن لها إعادة خصمها البنوك التجارية التيréescompte  لدى البنك المركزي، والحصول على

  قيمتها من النقود القانونية وبالتالي زيادة الكتلة النقدية المتداولة؛

 من الأفراد والمؤسسات، الذين يمكنهم خصم صرفيونالمتعاملون غير الم ،l’escompte  هذه الأوراق

الإمكانية بإعادة خصمها لدى البنك المركزي، الذي يمنح لدى البنوك التجارية، التي بدورها لها 

 .في مقابلها نقودا قانونية، ما يضفي إلى زيادة في حجم الكتلة النقدية المتداولة
                                                           

یاب�ة باعتبار البنك المركزي المستشار المالي للحكومة فإنھ یعمل مع الخزینة العامة على تحدید مصدر التمویل الأفضل، بالإضافة أنھ یت�ولى ن *
النقدی�ة ف�ي إط�ار م�ا یع�رف بسیاس�ة عن الخزینة العامة تنظیم عملیة إصدار أوراق الدین الحكومیة، التي یستعملھا كأداة للتحكم ف�ي حج�م الكتل�ة 

 .السوق المفتوحة
  .126 :مرجع سابق، ص عد الدين العيسى،سنزار  و عبد المنعم سيد علي   1

 إعداد الطالب: المصدر

تحويل قيمة الصفقة من العملة المحلية  

 إلى ما يقـابلها ذهبا أو عملة أجنبية

   قيمة الصفقةتسديد المستورد ل

 بالعملة المحلية

الكتلة النقدية المتداولة  انخفـاض  

 )العرض النقدي(

العملة    قيمةل مقـابل  إصدار نقدي

 الأجنبية أو الذهب

  ر على قيمة الصفقةحصول المصدِّ 

 بالعملة المحلية

زيادة الكتلة النقدية المتداولة  

 )العرض النقدي(
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العلاقة بین الكتلة النقدیة والمقابل قروض  ):2(الشكل رقم 

 للخزینة

  
 .إعداد الطالب: المصدر

كن أن تحصل الخزينة العمومية على تمويل أجنبي عن طريق الاقتراض المباشر من المؤسسات كما يم     

المالية الدولية أو الحكومات، كما قد تلجأ لإصدار سندات الخزينة وطرحها للاكتتاب في الأسواق المالية 

بية التي حصَّلتها الخزينة الدولية، وفي كل هذه الحالات يكون البنك المركزي ملتزما بمنح مقابل العملات الأجن

  .من وراء عملية الاكتتاب أو الاقتراض، نقدا أو عملة محلية، وذلك عن طريق قيامه بإصدار نقدي جديد

  :إصدار سندات الخزينة وطرحها للاكتتاب في الأسواق المالية الدولية له نتيجتين  

 زيادة احتياطيات البنك المركزي من العملات الأجنبية؛  

  الكتلة النقدية المتداولةزيادة حجم. 

يقصد بالقروض للاقتصاد، حجم الائتمان الذي   :القروض المقدمة للاقتصاد  .3

وبمعنى آخر هو مجموع القروض التي . يقدمه الجهاز المصرفي لتمويل مختلف المشاريع والنشاطات الاقتصادية

 ةعجز في موازنة الدول

 أوراق دينإصدار  

 البنك المركزي

 المصرفيونالمتعاملون غير   البنوك التجارية

 إصدار نقد قـانوني

 إعادة الخصم

 عملية الخصم  

 زيادة العرض النقدي

 عملية الاكتتاب



 البنوك المركزية والرقـابة النقدية.......................................................................................: ........الفصل الأول

 

ويل حاجيا�م، سواء الاستثمارية أو تمنحها البنوك التجارية للأفراد والمتعاملين الاقتصاديين في سبيل تم

وتعمل البنوك التجارية على منح هذه القروض انطلاقا مما تحوزه من ودائع المدخرين  1.الاستهلاكية

وتوظيفا�م النقدية، وقد تلجأ إلى البنك المركزي الذي يمكِّنها من إعادة خصم الأوراق التجارية ومنحها 

  .ام المصرفيقروضا بصفته المقرض الأخير في النظ

ويشكل حجم القروض المقدمة للاقتصاد والتي تمنحها البنوك التجارية أحد أهم مصادر خلق النقود   

ويعتبر التحكم والرقابة عليه أهم الأهداف التي يسعى البنك المركزي إلى . والمقابلات للكتلة النقدية

  .تحقيقها في سياق إجراءات السياسة النقدية

      

      

      

  

  

  

  

  

  

 

أثر البنوك التجاریة على  :طلب الثانيالم
 العرض النقدي

تشكل النقود الكتابية جزءا مهما من حجم الكتلة النقدية المتداولة، وتعود نسبة كبيرة من هذه 

 la monnaie deالنقود إلى حسابات مفتوحة لدى البنوك التجارية، لذا يسميها البعض بـ نقود البنوك 

banqueيحتفظ �ا الأفراد والمؤسسات لدى الهيئات المصرفية، المصدر الرئيسي لهذه  ، وتعتبر الودائع التي

  .la monnaie de dépôtsالنقود، لذا فهي تسمى أيضا بـ نقود الودائع 

                                                           
1
Michel cazals, Op.Cit. p: 70.  
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وتمثل وظيفتا جلب الودائع ومنح القروض، أهم الوظائف التي تقوم �ا البنوك التجارية، فهي من   

لأشخاص من فوائض مالية زائدة عن حاجيا�م، ومن جهة ثانية ناحية تسعى للحصول على ما يحوزه ا

  .تعمل على تلبية طلبات الاقتراض التي يتقدم �ا الأشخاص الذين يعانون من عجز في التمويل

. و�ذا فالبنوك التجارية هي عبارة عن وسيط مالي بين من يملك فائضا ماليا ومن يعاني عجزا تمويليا  

تجارية تعمل على تحويل الفوائض المالية التي قام أصحاب الفائض بإيداعها في وبعبارة أخرى البنوك ال

  .حسابات مصرفية، إلى أصحاب العجز في التمويل الذين يتقدمون بطلب القروض

سنحاول في هذا المطلب البحث في الآلية التي تتمكن من خلالها البنوك التجارية من التأثير في   

وهذا انطلاقا . لة في السوق، ومن ناحية ثانية، سنحاول قياس حجم هذا التأثيرحجم الكتلة النقدية المتداو 

  : من العناصر التالية

  

  

    

  
 خلق النقود بواسطة البنوك التجاریة: أولا

تمثل البنوك التجارية وسيطا ماليا بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب العجز في التمويل، لذا   

لية التي يقوم أصحا�ا بإيداعها في حسابات مصرفية لديها، عن طريق عملية فهي تقوم بتوظيف الفوائض الما

الائتمان، التي تُـقْدِم من خلالها البنوك التجارية على توفير التمويلات المناسبة لأصحاب العجز عن طريق 

  .منحهم قروض أو ائتمانات مصرفية

ات المالية، امتياز خلق النقود والتأثير في هذه الآلية التي تمنح البنوك التجارية دون سواها من المؤسس  

حجم العرض النقدي المتداول، فهي تستخدم نقود الودائع التي هي بدءا كانت عبارة عن نقود ائتمانية 

لت فوائض مالية قاموا أصدرها البنك المركزي، وحازها الأفراد والمؤسسات، والتي تراكمت عندهم فشكَّ 

  .لت نقودا كتابية في حوزة النظام المصرفيبإيداعها في حسابات مصرفية فشكَّ 

إن استخدام البنك التجاري للنقود الكتابية في العمليات الائتمانية يعني أنه قام بضخ نقود جديدة   

في السوق، فهو من جهة يعتبر مدينا لأصحاب الودائع بقيمة ودائعهم، وفي نفس الوقت هو دائن 

  .التي هي في الأساس جزء من قيمة أموال المودعينللمقترضين بقيمة القروض التي منحها، و 

 خلق النقود بواسطة البنوك   :أولا
 التجاریة

 آلیة خلق النقود بواسطة   :ثانیا
 البنوك التجاریة
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عمليات السحب التي يقوم �ا المودعون، لذا فهو لا يقوم  اتجاه وحيث أن البنك التجاري ملتزم  

بإقراض كل قيمة الودائع، بل يعمد إلى الاحتفاظ بنسبة من قيمة الوديعة لتغطية طلبات السحب المتوقعة، 

ون موحدة بين مختلف البنوك التجارية، ويفرضها ويحددها البنك المركزي، تحت هذه النسبة التي عادة ما تك

  .Réserve Obligatoireما يسمى بنسبة الاحتياطي الإجباري 

تكون فيها نسبة  والتي سنشرح في الآتي، طريقة البنوك التجارية في خلق النقود، في حالتين، الأولى  

  .%100التغطية أقل من  ، والثانية حينما تكون نسبة%100التغطية 

، يعني أن البنك %100إذا كانت نسبة التغطية كاملة   :حالة التغطیة الكاملة  .1

التجاري أصبح عبارة عن خزينة لحفظ أموال المودعين، ولا تتعدى العملية سوى تحويل جزء من الكتلة 

دون التأثير في حجم الكتلة النقدية من شكله المتمثل في نقود ورقية إلى شكل ثاني هو النقود الكتابية، 

ولا يمكن للبنك التجاري في هذه الحالة أن يشتق ودائع جديدة من الأموال المودعة لديه، . النقدية المتداولة

   1.حيث أنه لا يمكن له أن يستخدمها في منح القروض والائتمان

الكتلة النقدية المتداولة، فحالة التغطية الكاملة لا تمنح للبنك امتياز خلق النقود والتأثير في حجم   

غير أن هذه الحالة من النادر حدوثها، فعادة ما تلجأ البنوك المركزية إلى فرض نسبة احتياطي إجباري أقل 

، وتمنح بذلك قدرة للبنوك التجارية على اشتقاق الودائع وخلق النقود، بما يسهل من عملية %100من 

 .تمويل النشاطات الاقتصادية

تقتضي هذه الوضعية فرض نسبة احتياطي إجباري أقل  :الجزئیةحالة التغطیة   .2

، وهو ما يمنح للبنوك التجارية أن تستفيد من جزء من حجم الودائع لديها في عملية منح %100من 

القروض، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على حجم الكتلة النقدية المتداولة، لأن القروض التي تمنحها 

ادة ما يتم الاحتفاظ �ا في حسابات مصرفية على شكل ودائع، ما يزيد من حجم النقود البنوك التجارية ع

  .الكتابية

  :ولشرح هذه الفكرة نستعين بالمثال التوضيحي التالي  

  le dépôt nouveauنفترض أن أحد البنوك التجاريـة قد تحصـل على وديعة مصرفية جديدة      

  .،%20الإجباري التي يفرضها البنك المركزي تساوي  ون، وأن نسبة الاحتياطي 1000قدرها 

  :في الشكل التالي" أ " يمكن تقديم الميزانية المختصرة للبنك   
 "أ "  میزانیة البنك

                                                           
  .82:صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص 1
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  الخصوم  الأصول

  ون1000موجودات نقدية        
  ون200احتياطي إجباري        

  ون800احتياطي نقدي           

  ون1000ودائــع                 

  ون1000المجموع               ون1000المجموع              

ون، قد 1000، نجد أن البنك عندما تلقى وديعة مصرفية بقيمة "أ " من خلال الميزانية المختصرة للبنك 

ون على شكل احتياطيات نقدية، يمكن 800ون تشكل احتياطي إجباري، واحتفظ ب 200خصم منها  

  .كل قروضله أن يستخدمها على ش

ون، تصبح الميزانية على الشكل 800قدم لأحد عملائه قرضا بقيمة " أ " إذا افترضنا أن البنك   

  :التالي
 "أ "  میزانیة البنك

  الخصوم  الأصول

  ون200موجودات نقدية          
  ون200احتياطي إجباري         

ون      800قروض ممنوحة             

  ون1000   ودائــع              

  ون1000المجموع               ون1000المجموع              

ون، أي بحجم الاحتياطيات النقدية التي كان قد شكلها 800بمنح قرض بقيمة " أ " قام البنك  

  .ون1000انطلاقا من الوديعة المصرفية التي تلقاها والتي قدرها 

في حجم الكتلة النقدية المتداولة، ذلك أن البنك ون زيادة جديدة 800تعتبر قيمة القرض الممنوحة   

وأن العميل المستفيد من القرض أصبح في حوزته . ون1000لا يزال ملتزما برد قيمة الوديعة المقدرة ب " أ " 

  .ون800قيمة 

ون جديدة، وقام بضخها في السوق، وبالتالي زاد من 800قد خلق " أ " يمكن القول أن البنك   

  .ون 800دية المتداولة بقيمة حجم الكتلة النق

وحيث أن صاحب القرض يمكن له أن يقوم بدوره بإيداع قيمته في حساب مصرفي لدى بنك   

، فإنه يشكل لهذه "أ " ، هذا الأخير الذي لا يختلف في عملياته عن البنك "ب"تجاري آخر، ليكن البنك 

، والباقي يقوم باستخدامه على شكل %20احتياطي إجباري بنسبة   le dépôt dérivéالوديعة المشتقة

  ".  ب"ونستوضح ذلك من خلال الشكل التالي لميزانية مختصرة للبنك . قروض
 "ب "  میزانیة البنك
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  الخصوم  الأصول

  ون160موجودات نقدية          
  ون160احتياطي إجباري         

ون      640قروض ممنوحة            

  ون800ودائــع                   

  ون800المجموع                  ون800المجموع                

ون، 640قد ساهم بدوره في زيادة الكتلة النقدية المتداولة، بقيمة " ب"بنفس الطريقة يكون البنك   

  .عند قيامه بمنح هذه القيمة كقرض لأحد عملائه

قرض، وحصول بنك آخر على قيمته  وإذا استمرت العملية على هذه الصفة، أي بمنح بنك تجاري ل  

انطلاقا من  1كوديعة من المقترض من البنك السابق، فإن البنوك التجارية ستستمر في عملية خلق النقود

  ". أ " لدى البنك    le dépôt initialeون قيمة الوديعة الأصلية1000
 خلق النقود بواسطة البنوك التجاریة :)1(الجدول رقم 

  %)R  )20حجم التغطية    Cbحجم القرض الممنوح    Dbيعة  حجم الود  البنك

  200  800  1000  أ

  160  640  800  ب

  128  512  640  ج

  

512  409.6  102.4  

 إعداد الطالب :المصدر

من خلال الجدول السابق نلاحظ أن خلق النقود بواسطة المنظومة المصرفية انطلاقا من الوديعة   

ارة عن عملية مستمرة ومتواصلة، وانطلاقا من هذا يتضح لنا حجم تأثير ، هو عب"أ " الأولية في البنك 

  .البنوك التجارية على الكتلة النقدية

إلى أي حد يمكن للبنوك التجارية أن تستمر في خلق النقود انطلاقا من اشتقاق الوديعة الأولية؟   

خلق النقود بواسطة البنوك التجارية  الإجابة عن هذا السؤال تستدعي كتابة الصيغة الرياضية التي تشرح آلية

  .عن طريق جلب الودائع المشتقة ومنح القروض، في ظل وجود نسبة تغطية لحجم الوديعة

 آلیة خلق النقود بواسطة البنوك التجاریة: ثانیا

                                                           

  .یھ من إحدى وحدات الجھاز المصرفيالودیعة المشتقة ھي الودیعة المتولدة نتیجة لإیداع العملاء لقیمة قرض حصل عل*  
  .الودیعة الأصلیة ھي الودیعة المتولدة من مصادر غیر القروض التي حصل علیھا العملاء من إحدى وحدات الجھاز المصرفي**

  .48:، ص)2002منشأة المعارف،  :الإسكندرية(، إدارة الأسواق والمنشآت الماليةمنير إبراهيم هندي،  1

..... د
 

.....
 .....
 .....
 

 ون: الوحدة
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يطلق على الآلية التي تمكن البنوك التجارية من مضاعفة حجم النقود انطلاقا من اشتقاقها للودائع   

، هذه الآلية التي تستند إلى المبدأ  Le multiplicateur  ة ومنحها للقروض، بآلية المضاعف الائتمانالأصلي

، فالقروض التي يتحصل ” les crédits font les dépôts القروض تخلق الودائع “القائل بأن 

 بدورها تُستخدم والتي 1عليها العملاء من البنك الأول يقومون بوضعها في البنك الثاني على شكل ودائع،

  .في منح قروض جديدة

ما هو تأثير المضاعف على حجم الودائع؟ من جهة، وما تأثيره على حجم القروض التي يمنحها   

  النظام المصرفي من جهة ثانية؟

بالنظر إلى الجدول السابق، فإن حجم  2:أثر المضاعف على حجم الودائع  .1

اق الوديعة الأولية ومنح القروض التي قامت �ا البنوك عن طريق عمليتي اشتق" Db"الودائع المتولدة 

  : التجارية، يمكن صياغتها عن طريق المعادلات الرياضية التالية

    

    

  

  

  

  

، يتزايد %20حجم الودائع المتولدة عن طريق النظام المصرفي في ظل وجود نسبة تغطية قدرها ذن إ  

  .ونDb0  = 1000دُّها الأول وح r  =1  - 20% على شكل متتالية هندسية أساسها 

وحيث تم التوصل للصيغة الرياضية التي تقيس حجم الودائع المتولدة عن طريق آلية مضاعف   

الائتمان، فيمكن تحديد ا�موع الكلي لحجم الودائع التي يقوم النظام المصرفي مجتمعا بخلقها، بحساب �اية 

  :ا�موع التالي

  

  

  

  

                                                           
1 François combe et Thierry Tacheix, Op.Cit, p:79. 
2 Dominique Auguey et Gérard Bramoullé, économie monétaire,(paris : Dalloz, 1998), p:149. 

 التالیة الریاضیة یعطى مجموع حدود متتالیة ھندسیة بالصیغة:  

Db0  = 1000 = 1000 × (1 – 20%) 0       
Db1  =  800  = 1000 × (1 – 20%) 1             

Db2  =  640  = 1000 × (1 – 20%) 2       

Db3   = 512   = 1000 × (1 – 20%) 3       

 
  

.....
 

Dbn = 1000 × (1 – 20%) n  

∑Dbn =          [1000 ×  
 

(1 – 20%) n+1 – 1  
(1 – 20%) – 1  

Lim  
n        +∞ 0 

n Lim  
n        +∞  

 ]  

1 

20%  
 1000 ×=  = 5000   

 Kdالودائع  مضاعف  

 حجم الودائع المتولدة
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إذن فحجم الودائع الكلية والتي يستفيد منها النظام المصرفي في منح القروض من خلال هذه عملية هو 

الذي هو عبارة عن مقلوب نسبة التغطية أو  Kdوتعود هذه القيمة لأثر مضاعف الودائع  . ون5000

مضاعفة حجم الودائع حيث تمت 1.مقلوب نسبة الاحتياطي الإجباري التي يفرضها البنك المركزي      

  . ون حجم الوديعة الأصلية أو الأولية1000خمس مرات انطلاقا من 

  يمكن لنا بناء العلاقة العامة التالية التي توضح أثر المضاعف على حجم الودائع المتولدة  

  

  

  

َ◌س إ :أثر المضاعف على القروض الممنوحة  .2 ذا كان مفهوم المضاعف  مُؤسَّ

على مبدأ أن القروض تخلق الودائع، وحيث لاحظنا سابقا تأثير المضاعف على حجم الودائع المتولدة في 

فإلى أي حد يمكن للمضاعف أن يزيد من حجم القروض التي يمنحها القطاع المصرفي . النظام المصرفي

  انطلاقا من اشتقاق الوديعة الأصلية؟ 

النظر إلى الجدول السابق الذي يوضح آلية خلق النقود بواسطة البنوك التجارية، فإن حجم القروض ب     

ومجموع القروض الممنوحة يشكل مجموع حدود . الممنوحة يتزايد بنفس الآلية التي يتزايد �ا حجم الودائع

  . ون0Cb  =800 وحدُّها الأول r  =1  - 20%متتالية هندسية أساسها  
    

  

  

  

  

  

    
                                                           

  .164 :رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق، ص 1

r n+1 – 1  
r – 1  ∑Dbn = Db0 ×  

 

 الوديعة الأصلية

 مضاعف الودائع×    ية    الوديعة الأصل= حجم الودائع المتولدة  

 مقـلوب الاحتياطي الإجباري الوديعة الأولية

Lim  Cbn = Lim 800 ×                             
(1 – 20%) n+1 – 1  

(1 – 20%) – 1  n        +∞ 

n 
0 n        +∞  

= 800 × 
20% 

1 = 4000 

 لممنوحةحجم القروض ا

 Kc مضاعف الائتمان

 القرض الأولي

1/R  
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ون، وفي هذه 800ون انطلاقا من قرض أولي قدره 4000بإمكان النظام المصرفي أن يمنح قروض بقيمة     

مرات،  هذه الزيادة التي تعبر عن زيادة  5المثال فإن مضاعف الائتمان قد زاد من حجم القروض الممنوحة 

�ا النظام المصرفي ك عن حجم الودائع المشتقة الجديدة التي كوَّ في حجم سيولة الاقتصاد، كما أ�ا تعبر كذل

وفق مبدأ القروض تخلق الودائع، فمضاعف الائتمان هو تعبير عن مدى قدرة البنوك على منح القروض 

  1.انطلاقا مما تحوزه من موجودات نقدية

  :المساواة التاليةيمكن صياغة العلاقة التي تربط مضاعف الائتمان بحجم القروض الممنوحة في  

  

  

  

يتضح لنا  2من خلال دور المضاعف وأثره على كل من حجم الودائع المشتقة والقروض الممنوحة،  

 3حجم الدور الذي تلعبه البنوك التجارية في التأثير على العرض النقدي وحجم سيولة الاقتصاد المتداولة،

ابة على عمليات خلق النقود التي تقوم �ا البنوك التجارية وهو ما يدفع باتجاه إعطاء الأهمية البالغة في الرق

  .والتحكم فيها

 حدود خلق النقود بواسطة البنوك التجاریة: ثالثا

خلق نقود الودائع، فإن حجم النقود التي تنشأ في إن كانت البنوك التجارية تعتمد على آلية المضاعف   

القيود والمحددات التي يمكن استنتاجها من خلال جراء هذه العملية لها حدود وسقوف ترتبط بعدد من 

  :العلاقات التي تربط المضاعف بـ

  حجم الودائع المشتقة؛ -    

  حجم القروض الممنوحة؛ -    

  .نسبة التغطية أو نسبة الاحتياطي الإجباري -    

                                                           
1 Joseph E. stiglitz et Bruce Greenwald, économie monétaire «un nouveau paradigme»,(paris : économica, 2005), 
p77.  

محاضـرات غيـر منشـورة، مكتبـة كليـة العلـوم الاقتصـادية وعلـوم التسـيير،  (،»النقود والتضخم والنظريـات والسياسـات النقديـةالموجز في  «محمد بوجلال، : للمزيد راجع 2

  .25-18:، ص ص)2006زائر، مارس  الج  -جامعة فرحات عباس، سطيف
3 françois combe et Thierry tacheix, Op.Cit, pp: 82-85.   

 مضاعف الائتمان    ×القرض الأولي    = حجم القروض الممنوحة  

  مقـلوب الاحتياطي الإجباري أول قرض ممنوح
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ها من وبما أن حجم الودائع المشتقة والقروض الممنوحة يمثل ضمنيا علاقة البنوك التجارية بعملائ  

الأعوان غير الماليين، المودعين والمقترضين، ونسبة الاحتياطي الإجباري تمثل علاقة البنوك التجارية بالبنك 

المركزي، فيمكن تلخيص القيود والاعتبارات التي تحد من قدرة البنوك على خلق النقود في محددين رئيسيين 

  : هما

تأثير الأعوان غير يكمن  :اعتبارات مرتبطة بالأعوان غیر المالیین  .1

نون أهم الفئات التي تتعامل مع البنوك، فهم الماليين على قدرة البنوك على خلق النقود من خلال كو�م يكوِّ 

من جهة يمثلون أصحاب الفوائض المالية أي أصحاب الودائع، وفي جانب آخر هُم أصحاب العجز الذين 

  :في اعتبارين أساسيين ويتمثل تأثير الأعوان غير الماليين .يطلبون القروض

حيث أن قدرة البنوك في خلق  :نسبة الاحتفاظ بالنقود القانونیة   -أ 

النقود تعتمد على ما تمتلكه من سيولة مصرفية التي تشكل حسابات الودائع جزءا هاما منها، هذه 

س وعلى هذا الأسا. الودائع التي تمثل في الأساس نقودا قانونية يمتلكها أصحاب حسابات الودائع

  :فإن قدرة البنوك على خلق النقود تتأثر بنسبة احتفاظ الأعوان غير الماليين بالنقود من خلال

 التي يمكن أن يستفيد منها النظام  :الأثر على حجم الودائع الأصلیة

المصرفي، التي هي نقطة البدء في مراحل التوسع في خلق النقود، وترتبط حجم الودائع 

. سبة احتفاظ الأعوان غير الماليين بالنقود في شكلها القانونيالأصلية بعلاقة عكسية مع ن

ومن ناحية  1.فكلما ارتفعت هذه النسبة انخفضت قدرة البنوك التجارية على خلق النقود

فهو يؤدي إلى تدمير النقود التي  2ثانية فإن سحب هذه الودائع له تأثير عكسي كلي،

ذلك أن سحب قيمة الوديعة يؤدي إلى ، la destruction de monnaieتصدرها البنوك 

  .انخفاض نقود البنوك المتداولة بحجم يساوي قيمة الودائع المشتقة

 فافتراضنا فيما سبق أن قيمة  :الأثر على حجم الودائع المشتقة

القرض التي يتحصل عليها عميل من البنك الأول يتم إيداعها كلية في البنك الثاني على 

كن القول أ�ا تعبر عن الوضعية المثالية، في حين أنه يمكن شكل وديعة، هذه الحالة يم

للمقترضين أن يحتفظوا بنسبة من القروض التي تحصلوا عليها ويودعون الباقي، إن النسبة 

المحتفظ �ا تمثل تسربا نقديا خارج النظام المصرفي، يعبر عن خسارة البنوك التجارية لجزء 

                                                           
 .243:، ص)2003الدار الجامعية، : مصر(، النقود وأعمال البنوك والأسواق الماليةعبد النعيم مبارك، و   محمود يونس 1
 .116 -115:، مرجع سابق، ص صلمصرفيأساسيات الاقتصاد النقدي وازينب عوض االله، و  أسامة محمد الفولي 2
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خلال تأثير حجم التسرب النقدي على قيمة  من قدر�ا على خلق النقود، وهذا من

 1 .المضاعف

وبالعودة للمثال السابق حول آلية البنوك التجارية في خلق النقود، وافتراضنا لوجود تسرب نقدي 

  :من حجم الوديعة، فإننا نحصل على القيم المدونة في الجدول التالي% 30بنسبة 
ي على قدرة البنوك أثر التسرب النقد :)2(الجدول رقم           

  :التجاریة على خلق النقود

  حجم الوديعة  البنك

 Db  
  حجم القـرض

  Cbالممنوح    

   Rنسبة التغطية  

 )20(%  

نسبة التسرب النقدي  

f )30(%  

  240  200  800  1000  أ

  134.4  112  448  560  ب

  75.26  62.72  250.88  313.6  ج

  175.62  140.5  35.15  42.15  

 إعداد الطالب: المصدر       

يمكن تحديد قيمة المضاعف عند حساب حجم الودائع المتولدة، والتي هي عبارة عن مجموع حدود   

  .ون Db=1000، وحدُّها الأول %)r  =)1 - 20 (% ×)1 - 30متتالية هندسية أساسها 

  

  

  

  

  

  

         
 
 

                                                           
 .144 -142 :وسام ملاك، مرجع سابق، ص ص 1

..... د
 .....
 .....
 .....
 .....
 

 ون: الوحدة

∑Dbn =          [1000 ×  

 

(1 – 20%) ×(1-30%)  n+1 – 1   
(1 – 20%)×(1-30%)  – 1      

Lim  
n    +∞  

Lim  
n      +∞  

 ]   ]  

= 1000 ×  
 1   

(1 – 20%)×(1-30%)     1 – 
= 2272.72  

   K   =2.72 قيمة المضاعف

0 

n 
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  :خارج النظام المصرفي وفق الصيغة العامة التاليةيمكن كتابة قيمة المضاعف في حالة وجود تسرب نقدي 

 
 
 
 

عند حدوث تسرب نقدي خارج النظام المصرفي بفعل احتفاظ الأعوان غير الماليين بقيمة من   

في المثال السابق ( القروض المتحصل عليها في شكل نقود قانونية، فإن قيمة مضاعف الائتمان تنخفض 

من (، وهو ما يؤثر على حجم الودائع المتولدة )K = 2.72إلى      K =5انخفضت قيمة المضاعف من 

 2176ون إلى  4000من (، وكذلك على قدرة النظام المصرفي في منح الائتمان )ون 2272ون إلى  5000

  ).]2.72×  800 [ون 

يمثـل الطلـب علـى القـروض مـن طـرف أصـحاب : حجم الطلب على القروض   -ب 

 .محددا هاما في الرفـع أو الخفـض مـن قـدرة البنـوك علـى خلـق النقـود ،العجز من الأعوان غير الماليين

ويــرتبط حجــم الائتمــان المصــرفي المقــدم للأعــوان غــير المــاليين بقــرارات كــل مــن البنــوك والعمــلاء علــى 

 1.حد سواء

 حيـث يترتـب علـى مـنح البنـوك  :قرارات البنك فـي مـنح الائتمـان

يـأتي في مقـدمتها احتمـال عجـز العميـل المسـتفيد التجارية للقروض جملة من المخاطر، والـتي 

مـــن القـــرض علـــى القـــدرة علـــى الوفـــاء بالتزامـــات الســـداد، وهـــو الأمـــر الـــذي مـــن شـــأنه أن 

لـذا فـإن . ينعكس على قدرة البنك في حـد ذاتـه علـى قدرتـه في رد حقـوق أصـحاب الودائـع

سيا في قرار البنك دراسة حجم المخاطر المحتملة جراء عملية منح القرض تشكل عنصرا أسا

 .منح الائتمان من عدمه

 ويـرتبط  :قرارات الأعوان غیر المالیین في طلـب الائتمـان

طلــــب الأفــــراد والمؤسســــات علــــى القــــروض المصــــرفية بحجــــم التكلفــــة المترتبــــة عــــن القــــرض، 

 .ومقارنتها بمصادر التمويل الأخرى

يين علـــى قـــدرة البنـــوك التجاريـــة في خلـــق إذا كانـــت الاعتبـــارات الســـابقة تمثـــل تـــأثير الأعـــوان غـــير المـــال  

وتصـرفا�م بمجموعـة مــن المتغـيرات الــتي يبنـون علــى  مالنقـود، فـإن الأعــوان غـير المــاليين مرتبطـون في ســلوكيا�

  :أساسها قرارا�م، وتتمثل أهم هذه المتغيرات في

                                                           
1 D. Besnard et M. Redon, la monnaie : politique et institution, 2e édition,(paris : Donod, 2003), p:38.  

  1   
R + F - RF الائتمان  قيمة مضاعف K   =  

 :حيث

R  :نسبة الاحتياطي الإجباري  

F :  نسبة التسرب النقدي  
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 درجة الثقة في النظام المصرفي؛ -

 تابية كوسيلة دفع وتسوية؛درجة استعمال الأعوان غير الماليين للنقود الك -

 .وغيرها...الحوافز التي توفرها البنوك وتمنحها في مقابل جلب الودائع؛ -

  :كما أن البنوك التجارية لا تمتلك الحرية المطلقة في منح الائتمان أو جلب الودائع، نظرا   

  للمنافسة بين البنوك؛ -

 للمخاطر المرتبطة بالعملاء؛ -

 .وغيرها... لدرجة السيولة؛ -

تمثل الرقابة والتحكم في العرض  :عتبارات المرتبطة بالبنك المركزيالا  .2

النقدي من أهم مهام البنك المركزي، وحيث أن البنوك التجارية تمثل بدورها أحد أهم مصدري النقود، فإن 

 .التحكم في قدر�ا على خلق النقود تمثل جوهر مهمة البنك المركزي

علاقتها العكسية مع قيمة المضاعف، أحد القيود التي يفرضها وتمثل نسبة الاحتياطي الإجباري في   

  .البنك المركزي على البنوك التجارية من أجل التحكم في قدر�ا على خلق النقود

إن إشراف البنك المركزي على وضع وتنفيذ السياسة النقدية، وما يتوجب جراء ذلك من تحكم في   

 للبنوك التجارية على كمية هذا العرض، من ناحية ثانية، حجم العرض النقدي، من جهة، والتأثير الكبير

يجعل من الرقابة على النشاط الائتماني للمصارف أهم الوظائف والمهام التي يقوم �ا البنك المركزي، 

  .والتحكم في قدرة البنوك على خلق النقود يمثل أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها

        

      

  

  

 
بة النقدیة للبنك الرقا: المطلب الثالث

 المركزي 

ولا يتحقق هذا الهدف إلا من خلال جلب  تمثل الربحية وتعظيمها الهدف الرئيسي للبنوك التجارية،  

  .أكبر حجم ممكن من الودائع ومنح أكبر حجم من القروض

                                                           
 م�الي، غی�ر أن�ھ یمك�ن الاس�تدراك ھن�ا ع�ن أھ�داف  یمثل تعظیم الربحیة وتخفیض التكلفة الھ�دف الرئیس�ي لأي مش�روع اس�تثماري، تج�اري أو

المؤسس�ات العمومی�ة التابع�ة للدول�ة، والت�ي ق�د لا یك�ون تعظ�یم الأرب�اح ھ��دفھا الرئیس�ي ب�ل یك�ون إنش�اؤھا بھ�دف تحقی�ق منفع�ة عام�ة للمجتم��ع 
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ونظرا لما يمتلكه النظام المصرفي من قدرة على مضاعفة حجم الائتمان الذي يمنحه للأعوان   

  .صاديين، وما لذلك من تأثير مباشر على حجم الكتلة النقدية المتداولةالاقت

ومن ناحية ثانية، فإن لحجم العرض النقدي المتداول في السوق تأثيرات تنعكس بطريقة مباشرة أو   

  .غير مباشرة على المؤشرات الاقتصادية الكلية والجزئية، وخاصة ما تعلق بمعدلات النمو والتضخم

، تقوم الحكومات بإجراءات وتدابير �دف إلى التحكم في حجم الكتلة النقدية ولهذا السبب  

  .المتداولة، من أجل ضبط المؤشرات الاقتصادية وتحقيق التنمية الاقتصادية

الحكومات للتحكُّم في حجم العرض النقدي، من الأداة التي تستخدمها وتمثل السياسة النقدية   

  .ابيرخلال مجموعة من الإجراءات والتد

  ،هذه الإجراءات التي تمثل أدوات رقابية في يد البنك المركزي بصفته يمثل السلطة النقدية للدولة  

�دف للتحكم في قدرة يشرف من خلالها على تنفيذ السياسة النقدية، عبر ما يقوم به من رقابة نقدية 

  .لنقدية المتداولةالبنوك التجارية على خلق الائتمان للحد من تأثيرها على حجم الكتلة ا

من خلال التطرق للعناصر سنحاول في هذا المطلب البحث في ماهية الرقابة النقدية للبنك المركزي،   

  :التالية

  

  

  

  

  

  

  
 مفھوم الرقابة النقدیة: أولا

إن لطبيعة العمل الذي تقوم به البنوك التجارية، وللدور الذي تلعبه في الساحة الاقتصادية، ولحجم   

ي تحُدثه في البيئة الاقتصادية والاجتماعية، يحُتِّم على الدولة أن تعطي الأهمية البالغة للرقابة على الأثر الذ

عمليات ونشاطات البنوك التجارية، هذه الرقابة التي يتم تنفيذها على عدة مستويات وتشمل عدة جوانب، 

  .في إطار ما يعرف بالرقابة المصرفية

                                                                                                                                                                                                 

لأرب�اح ب�ل ت�وفیر تموی�ل بتك�الیف متدنی�ة والاقتصاد، وفي ھذا السیاق یمكن أن نجد أن ھدف البنوك العمومی�ة ف�ي ع�دد م�ن ال�دول ل�یس تعظ�یم ا
  .لصالح الوحدات الاقتصادیة، طبقا للنظام الاقتصادي للدولة

 الرقابة  مفھوم:  أولا
 النقدیة

 أھداف الرقابة : ثانیا
 النقدیة
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ات النقدية لأي دولة رقابة صارمة على مختلف أعمال تفرض السلط :الرقابة المصرفیة  .1

المصارف التجارية، وهي في ذلك تقوم بصياغة مختلف القوانين واللوائح التي تضبط وتنظم العمل المصرفي، 

هذه القوانين التي يعمل على تطبيقها البنك . لضمان سلامة القطاع البنكي من مختلف المخاطر المحتملة

في إطار الرقابة الداخلية، والبنك المركزي والهيئات الرقابية المعتمدة في إطار الرقابة  التجاري في حد ذاته

  1.الخارجية

ويقوم �ا البنك من خلال فحص القوائم المالية والسجلات  :الرقابة الداخلیة  -أ 

ظمة وجميع العمليات المتعلقة �ا، �دف التأكد من الالتزام بمبادئ المحاسبة المتعارف عليها والأن

والتعليمات داخل البنك، وهي �دف إلى التقليل و الحد من المخالفات والأخطار التي يمكن أن 

يتعرض لها المصرف، وتعمل على كشف المخالفات والأخطاء التي تحدث في السجلات المالية 

  2.والمحاسبية للبنك، وهذا عن طريق المراجعة المحاسبية والتدقيق المالي

تمثل الرقابة الخارجية الدعامة الثانية لحماية البنك والنظام  :الرقابة الخارجیة   -ب 

المصرفي من المخاطر التي يمكن أن تواجهه في حالة عدم الالتزام بالمبادئ والقوانين التي تضبط 

لدورها في التدقيق في نتائج الرقابة الداخلية التي يقوم ( وتبرز أهمية الرقابة الخارجية. العمل المصرفي

نك، والتأكد من التزام البنك بما تصدره السلطة النقدية من تعليمات وتوجيهات، ويشرف �ا الب

غالبا ما تكون تابعة للبنك (على هذه الرقابة هيئات تعتمدها الدولة من لجان للرقابة المصرفية 

ومراجعين خارجيين بالإضافة إلى البنك المركزي بصفته السلطة النقدية والرقيب على  )المركزي

 . شاط المصارف، والذي يمثل محور العملية الرقابيةن

وتنقسم الرقابة الخارجية إلى قسمين، رقابة �دف إلى التدقيق في السجلات المحاسبية والمالية للبنك 

وفي هذا الشأن تمثل المبادئ التي (والتأكد منها ومن تطابقها مع المبادئ والأنظمة المعمول �ا 

لمختصة في الرقابة المصرفية مصدرا رئيسيا للتشريعات والقوانين التي تنظم تصوغها الهيئات الدولية ا

التي صدرت عن بنك التسويات الدولية  2وبازل 1العمل المصرفي، وتمثل مبادئ اتفاقيتي بازل

، وعادة 3)إحدى أهم مصادر التشريعات والقوانين التي تضبط العمل المصرفي في الكثير من الدول

                                                           
ــةبــد الحميــد الشــورابي، و محمــد عبــد الحميــد الشــورابي   1 ، )2002منشــأة المعــارف، : الإســكندرية( ،إدارة المخــاطر الائتمانيــة مــن وجهتــي النظــر المصــرفية والقـانوني

  .184:ص
  .8:، ص)2003جوان  منشورات صندوق النقد العربي،   :بيظأبو  (، متطلبات الرقـابة الداخلية في المصارفربية للرقـابة المصرفية، اللجنة الع 2
  الرقاب�ة عل�ى الائتم�ان"یختلف الكتاب في المصطلح المستخدم في تسمیة عملیة الرقابة على نقود البنوك، حیث نجد البعض یستخدم مصطلح "

" الرقابة عل�ى التموی�ل"مقصود من العملیة ھو الرقابة على حجم الائتمان الذي تقدمھ المصارف، كما نجد من یستخدم مصطلح انطلاقا من أن ال
، وغیرھ�ا، وف�ي ھ�ذا البح�ث وانطلاق�ا م�ن "الرقاب�ة عل�ى خل�ق النق�ود"انطلاقا من أن الرقابة تھدف إلى مراقبة التمویل ال�ذي تمنح�ھ البن�وك، أو 

  :اعتبارین
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ة الرقابة المصرفية ومدققي الحسابات الخارجيين، ورقابة على النشاط الائتماني ما تُوكل إلى لجن

  .للبنك، ويشرف عليها البنك المركزي

إن دور البنوك التجارية في خلق النقود وتأثيرها الكبير على حجم  :الرقابة النقدیة  .2

اسية للبنك المركزي بصفته المشرف الكتلة النقدية المتداولة، التي يعتبر التحكم في تطورها ونموها وظيفة أس

على السياسة النقدية للدولة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية رقابة البنك المركزي على قدرة البنوك التجارية في 

 .خلق النقود

:تعریف الرقابة النقدیة  -أ 
  هي الرقابة على حجم النقود الودائع التي تقوم

ن، عن طريق التحكم في قدرة البنوك التجارية على منح بخلقها البنوك التجارية عندما تمنح الائتما

القروض المصرفية من خلال مجموعة من الأدوات والوسائل التي يستخدمها البنك بصفته يمثل السلطة 

1.النقدية للدولة والسلطة الرقابية على النشاط المصرفي
 

جراءات والتدابير التي يتخذها هذه الأدوات التي تعبر عن السياسات النقدية المتمثلة في مجموع الإ   

البنك المركزي من أجل التحكم والرقابة على حجم الكتلة النقدية ومن ضمنها حجم النقود التي 

  2.تخلقها البنوك التجارية

مجموع السياسات النقدية التي تقوم بوضعها السلطات النقدية ممثلة في “فالرقابة النقدية هي     

  3.”لتحكم في وسائل الدفع وتحقيق التوازن النقدي والاقتصاديالبنك المركزي غالبا، �دف ا

انطلاقا من التعريف السابق يمكن استنتاج  :خصائص الرقابة النقدیة  -ب 

  :الخصائص التالية للرقابة النقدية

الرقابة النقدية هي عملية ترُكِّز على التحكم في الخلق النقدي للبنوك التجارية من خلال  -

  الدفع والتسوية التي تتيحها؛الرقابة على وسائل 

 تعتمد الرقابة النقدية على أدوات السياسة النقدية في الرقابة على العرض النقدي؛ -

                                                                                                                                                                                                 

  ف من العملیة ھو التحكم في النقود التي تخلقھا البنوك التجاریة، فھي رقابة على النقود؛أن الھد -
أن استعمال مصطلح الرقابة على الائتمان، قد یفقد العملیة من محتواھا إذا ك�ان البن�ك المس�تھدف بالرقاب�ة لا یعتم�د آلی�ة الائتم�ان  -

 .مد صیغة المشاركة التي تعمل وفقھا بنوك المشاركةالمتعارف علیھا في البنوك التجاریة التقلیدیة، بل یعت
، ذلك أنھ یعطي مفھوما مشتركا ب�ین البن�وك التقلیدی�ة وبن�وك المش�اركة، م�ن جھ�ة، كم�ا أن�ھ "الرقابة النقدیة"لھذین السببین تم استعمال مصطلح 

 .یوحي لھدف العملیة الرقابیة في التحكم في النقود التي تخلقھا المصارف
  www.bis.org  :موقع بنك التسويات الدولية على شبكة الانترنيت:  2وبازل 1ول مبادئ اتفـاقيتي بازلللمزيد ح 3
 .149 :، مرجع سابق، صأساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيينب عوض االله، و  أسامة محمد الفولي 1
  .65:رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق، ص 2
 .8 :ص ،)2000دار النهضة العربية،  :القـاهرة( ،)الرقـابة النقدية والشرعية(الوظيفة الرقـابية للبنوك الإسلامية  حمد إبراهيم أبو شادي، م 3
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يشرف على الرقابة النقدية السلطة النقدية في الدولة، والتي غالبا ما تكون ممثلة في البنك  -

  المركزي؛

أجل تحقيق التوازن النقدي �دف الرقابة النقدية إلى التحكم في نقود البنوك من  -

  .والاستقرار الاقتصادي

تعُرَّف : علاقة الرقابة النقدیة بالسیاسة النقدیة  - ج 

ا عبارة عن  الإجراءات التي تتخذها السلطات النقدية للرقابة على  السياسة النقدية غالبا على أ�َّ

وإذا كانت الرقابة النقدية  1كمية النقود المتداولة من أجل تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة،

هي العملية التي �دف إلى التحكم في حجم الكتلة النقدية، يمكن القول إذا أن السياسة النقدية 

 .هي الوسيلة أو الأداة التي تستخدمها السلطات النقدية في عملية الرقابة النقدية
 أھداف الرقابة النقدیة: ثانیا

بة المصرفية الشاملة التي تخضع لها البنوك التجارية، وتتشابك في تمثل الرقابة النقدية جزءا من الرقا  

عمليا�ا وأهدافها مع مختلف أقسام الرقابة الأخرى، وتربط بين الرقابة على حسابات البنك والرقابة على 

لبنك، نقود البنوك علاقة تكاملية، حيث تقدم الرقابة على السجلات المالية والمحاسبية وصفا للوضعية المالية ل

لة، بالإضافة إلى حجم القروض والتمويلات الممنوحة، هذه من حجم السيولة المتوفرة، وحجم الودائع المحصَّ 

وتبرز أهمية الرقابة . العناصر التي تمثل القنوات الرئيسية للرقابة النقدية للبنك المركزي على البنك التجاري

  :النقدية من خلال

بنك تجاري بضمان رد أصل قيمة الودائع، مع  يلتزم كل :حمایة أموال المودعین  .1

تسديد قيمة الفوائد المترتبة عليها، حسب ما هو متعارف عليه في النظام المصرفي التقليدي، ويتجلى دور 

الرقابة النقدية للبنك المركزي في هذا الجانب بفرض الأطر الرقابية والتنظيمية التي تجبر البنوك التجارية على 

ولة المناسبة لمواجهة طلبات السحب من المودعين، من جهة، وتوجيه استثمارا�ا إلى الميادين الاحتفاظ بالسي

ها التشريعات ومبادئ الرقابة المصرفية تقتضي من البنك تطبيق كما أن معايير الحيطة التي تقرُّ . الأقل مخاطرة

التي قد تضع البنك في حالة عجز التي �دف إلى التقليل من المخاطر  2مجموعة من  الإجراءات الاحترازية،

عن رد الأموال المودعة لديه وإعلان إفلاسه، وهو الأمر الذي يجعل من البنك المركزي بصفته ضامنا للبنوك 

                                                           
1 Marie Delaplace, Op.Cit, p:103.  

 ).2006أبو ظبي، منشورات صندوق النقد العربي، مارس( ،دارة المخاطرإأطر أساسية ومعاصرة في الرقـابة على البنوك و إبراهيم الكراسنة، : لمزيد من الاطلاع 2
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 الإجراءاتوعلى هذا يعمل البنك المركزي على استخدام  1.التجارية مُلزَمًا بالوفاء بديون البنك المفلس

  2.تحفظ للمودعين أموالهم، وتزيدهم ثقة في النظام المصرفي والأدوات الرقابية المناسبة التي

تمثل البنوك التجارية موردا هاما لتمويل النشاطات  :توجیھ النشاط الائتماني  .2

الاقتصادية، وتعُبرِّ القروض التي تقدِّمها عن أداة مهمة لصالح الدولة في توجيه الأفراد والمؤسسات إلى تحقيق 

ية العامة، من خلال قدرة البنك المركزي على توجيه النشاط الائتماني للمصارف أهداف السياسة الاقتصاد

وهذا عن . التجارية إلى القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتنمية، أو إلى فئات ا�تمع لزيادة قدر�م الشرائية

القروض التي  طريق استخدامه لأدوات السياسة النقدية التي تستطيع أن تؤثر في طبيعة ووجهة وتكلفة

 3.تقدمها البنوك التجارية

تعُبرِّ القروض التي تقدمها البنوك التجارية عن زيادة في حجم   :ضبط التوسع الائتماني .3

كتلة النقدية المتداولة، و�دف الرقابة النقدية في هذا الجانب، إلى استعمال مختلف أدوات السياسة النقدية 

لقها البنوك التجارية، من خلال عمليات التوسع في منح الائتمان للرقابة والتحكم في حجم النقود التي تخ

 4.المصرفي، وهذا بما يتوافق مع الخطة الاقتصادية العامة

ومن أجل الرقابة على قدرة البنوك التجارية في خلق النقود والتوسع الائتماني، فإن البنك المركزي     

 في حجم الاحتياطيات النقدية التي تمتلكها، والتي يركز على التحكم في سيولة المصارف عن طريق التأثير

 la baseتُكوِّن بجانب حجم النقـود التي يحـوزها الأعوان غير المصرفيون، ما يعرف بالقاعدة النقدية 

monétaire،5  وتبرز أهمية القاعدة النقدية من خلال حجم تأثيرها على الكتلة النقدية، حيث تمثل جزء هام

، ولقدرة البنك المركزي على التحكم فيها من خلال إمكانية التأثير على الاحتياطيات من العرض النقدي

إجباري واحتياطيات  احتياطيالنقدية للمصارف التجارية، سواء تلك التي تحتفظ �ا لدى البنك المركزي من 

  6.إضافية اختيارية، أو من الأرصدة النقدية الحاضرة لديها

، فإن الكتلة Dوالودائع لدى البنوك  Bنقدية تتكون فقط من الأوراق النقدية وإذا افترضنا أن الكتلة ال

  :تحسب وفق العلاقة التالية Mالنقدية 
M = D + B…..(1)  

                                                           
 .159 :، ص)2004منشورات الحلبي الحقوقية، : بيروت(، المصارف الإسلاميةفـادي محمد الرفـاعي،  1
 .40 :منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص 2
  .227:، ص)2001مصر، الدار الجامعية،( ،"لبنوك التجاريةالبورصة وا"المؤسسات المالية  لسيدة عبد الفتاح عبد السلام، محمد صالح الحناوي وا 3

4
Joseph E. stiglitz , et Bruce Greenwald, Op.Cit, p:271.  

  .131:عبد المنعم سيد علي ونزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص 5
  .88:صالح مفتاح، مرجع سابق، ص 6
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، فإ�ا Bوالأوراق النقدية المتداولة  Rتتكون من الاحتياطيات المصرفية  BMوحيث أن القاعدة النقدية 

  :تحسب وفق الصيغة

        BM = R + B…..(2)                                      / حيثR = Dr وr :نسبة الاحتياطي  

التي أصدرها البنك  Mأن كل من الأوراق النقدية والودائع الجارية هي عبارة عن قسمي الكتلة النقدية  بماو 

  :المركزي، فإنه يمكن التعبير عنهما بالصيغتين التاليتين
B = bM  

D = (1-b) M 

  :نحصل على) 2(المعادلة  وبالتعويض في
BM = r (1-b) M + bM  

 BM = M [ b + (1-b) r ] : إذن 

  :ويمكن أن نكتب

  

 

  :تصبح المعادلة السابقة على الشكل التالي b +(1-b) r = m /1وبوضع  

  

  

النقدية،  نجد أن حجم الكتلة النقدية المتداولة هو عبارة عن مضاعف للقاعدة1من خلال هذه المعادلة  

وأن أي زيادة في حجم القاعدة النقدية يترجم إلى زيادة مضاعفة في قيمة العرض النقدي المتداول، وهو في 

ما يلُزم البنك  2ذلك يبين أثر القاعدة النقدية ومن ضمنها الاحتياطيات المصرفية على حجم الكتلة النقدية،

  .التوسع الائتماني للمصارف التجاريةالمركزي بالرقابة عليها في سبيل تحقيق هدفه في ضبط 

ومن ناحية ثانية، فإن مكونات القاعدة النقدية تعُبرِّ عن النقود التي أصدرها البنك المركزي، وهي   

الأوراق النقدية التي يمتلكها الأعوان غير المصرفيين، والودائع الجارية التي تمثل أوراق نقدية تحوَّلت من شكلها 

وهو ما يوضح أن رقابة البنك المركزي على حجم الكتلة النقدية المتداولة في . الكتابي الائتماني إلى الشكل

  3.السوق، هي في الأساس رقابة على النقود التي هو مُصدِرها

 مراحل الرقابة النقدیة: ثالثا

                                                           
1
Michel Cazals et Sophie Brana, Op.Cit, p:78  

2
Joseph E. stiglitz et Bruce Greenwald, Op.Cit, p: 176. 

3
Dominique Auguey et Gérard Bramoullé, Op.Cit, p:150.   

 

M = BM 
b + (1 - b) r  

1 

M = 
 

BM m   
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 كانت الرقابة النقدية �دف إلى التحكم في حجم الكتلة النقدية وتوجيهها وفق متطلبات الخطة  إذا  

الاقتصادية العامة، فإ�ا في ذلك تعتمد على قدرة البنك المركزي في الرقابة على القاعدة النقدية التي تمثل 

شَكِّلة لسيولة النظام المصرفي أهم مكونا�ا، وتعتمد الرقابة النقدية في تحقيق أهدافها 
ُ
الاحتياطيات المصرفية الم

  .على ثلاثة مراحل رئيسية

في المرحلة الأولى، فإن البنك المركزي يهدف  :النقدیة التأثیر على القاعدة .1

لهُ من البنك  الإجباريإلى التحكم في الاحتياطيات المصرفية، سواء تلك المتعلقة بالاحتياطي  المفروض معدَّ

 والتي 1،اختيارياالتي يُكوِّ�ا البنك التجاري  les réserves excédentaires الإضافيةالمركزي، أو الاحتياطيات 

والتي يمكن 2.عادة ما ترتبط بحجم القروض التي يقُدِّمها، من أجل مواجهة مخاطر نقص السيولة المحتملة

  .ربطها بالمعايير والمبادئ الاحترازية التي تضعها هيئات المحاسبة والرقابة المصرفية

 laولة البنكية إن تأثير البنك المركزي على الاحتياطيـات المصرفية يهدف إلى التأثير في حجم السي  

liquidité bancaire، التي تعتبر مصدر التوسع الائتماني التي تقوم به المصارف التجارية.  

ترتبط تكلفة التمويل البنكي،  :التأثیر على تكلفة التمویل المصرفي .2

ية، بحجم السيولة المتوفرة لدى المصارف وبدرجة طلب الأعوان الاقتصاديين على القروض والتمويلات المصرف

وترتبط تكلفة التمويل البنكي بعلاقة عكسية مع مستوى السيولة المصرفية، فإذا امتلكت البنوك التجارية 

درجة سيولة مرتفعة فإ�ا تعمد إلى خفض تكاليف التمويل والإقراض من أجل الحصول على أكبر درجة 

  3.لفة منح التمويل أو القروضربحية ممكنة، في حين أن انخفاض حجم السيولة لديها يؤدي �ا إلى رفع تك

تعبر الكتلة النقدية عن حجم وسائل  :التحكم في حجم الكتلة النقدیة  .3

الدفع والتسوية المتداولة في السوق، وإذ لاحظنا سابقا حجم تأثير البنوك التجارية في حجم الكتلة النقدية 

ت المصرفية وأثر ذلك على تكلفة المتداولة، فإن البنك المركزي من خلال تأثيره في مستوى الاحتياطيا

التمويل التي تقدمه البنوك التجارية، يهدف إلى التحكم في حجم الطلب على النقود من طرف الأعوان غير 

المصرفيين، وهو بذلك يحقق أهداف السياسة الاقتصادية العامة، من خلال التحكم في العرض النقدي 

ما ينعكس على مختلف المؤشرات الاقتصادية الكلية  وجعله متوازنا مع حجم النشاط الاقتصادي، وهو

  4.وخاصة منها معدلي التضخم والنمو الاقتصادي

                                                           
1
D. Besnard, et M. Redon, Op.Cit, p:45.  

2
Michel Cazals et Sophie Brana, Op.Cit, p:81.  

  .55- 54:منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص 3
4
François combe et Thierry tacheix, Op.Cit, p: 86.  
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تمثل الرقابة النقدية وظيفة محورية للبنك المركزي، بصفته المسؤول عن الاستقرار النقدي الذي يكفل   

صدر تمويل أساسي للنشاط التوازن الاقتصادي، من جهة، وبصفته المسؤول عن النظام المصرفي الذي يمثل م

  .الاقتصادي ومؤثر هام في حجم العرض النقدي

إن قيام البنك المركزي بوظيفة الرقابة النقدية يمر عبر اتخاذه �موعة من التدابير والإجراءات التي   

�دف للتحكم في حجم العرض النقدي، وهذا بالاعتماد على ما تُوفره السياسة النقدية من أدوات 

  .ووسائل

  

     

  

  

  

  

  

  

  
  

    

  

  

  

 :لثالمبحث الثا
آلیـــــــــات الرقابـــة 

 النقدیـــة
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تعتبر السياسة النقدية أداة البنك المركزي في تنفيذ الرقابة النقدية، ويسعى من خلال استخدام 

مختلف أدوا�ا ووسائلها إلى التحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة، وبخاصة التحكم في قدرة البنوك 

  .التجارية على خلق النقود وعمليا�ا في التوسع الائتماني

إن الآليات التي تعمل وفقها السياسات النقدية �دف في أغلبها إلى الرقابة على نقود البنوك، نظرا   

لما تمثله هذه الأخيرة من نسبة معتبرة في حجم الكتلة النقدية المتداولة، ولأهمية الدور الذي تلعبه البنوك 

  .التجارية في النشاط الاقتصادي

ل هدف السياسة الاقتصادية العامة، سواء من خلال وضع البرامج كما أن النشاط الاقتصادي يمث  

التي تُـعْنىَ بتطوير إنتاجه أو نمو حجمه، أو من خلال صياغة الخطط التي ترسم مسار نموه وتحدد وسائله 

  .وتوضح أهدافه

من وحيث أن البنك المركزي أحد هيئات الدولة المعنية بتحقيق أهداف السياسة الاقتصادية العامة،   

خلال إشرافه على تطبيق السياسة النقدية التي تعُبرِّ عن الشق النقدي للسياسة الاقتصادية العامة، فإنه يقوم 

بالرقابة على الكتلة النقدية من خلال أدوات السياسة النقدية، �دف التحكم في حجم العرض النقدي 

لى توجيه هذا العرض بما يتوافق مع وخلق توازن بينه وبين حجم النشاط الاقتصادي، من جهة، والعمل ع

  .الخطة الاقتصادية العامة، من ناحية ثانية

إن الرقابة النقدية التي يقوم �ا البنك المركزي على القطاع المصرفي، �دف إلى التحكم في حجم   

لى وكمية التمويل الذي تمنحه المصارف التجارية، وفي نفس الوقت فإ�ا تعمل على توجيه هذا التمويل إ

  .القطاعات التي استهدفتها الخطة الاقتصادية العامة بالتنمية

  : خلال هذا المبحث سنحاول البحث في آليات الرقابة النقدية من خلال العناصر التالية  

 
 
 
 
 

الرقابة على السیولة : المطلب الأول
  المصرفیة

   الرقابــة علــى : المطلــب الأول
 .السیولة المصرفیة

 ــاني ــب الث ــى : المطل ــة عل الرقاب
 .المصرفيالائتمان 

 ــث ــب الثال ــرى : المطل الأدوات الأخ
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لبنك المركزي على البنوك التجارية، يمثل التأثير في حجم وكمية الائتمان هدفا رئيسيا للرقابة النقدية ل  

  . وذلك لأن التوسع في منح الائتمان المصرفي ينعكس بطريقة مباشرة على حجم العرض النقدي المتداول

وللرقابة على كمية الائتمان الذي تقدمه المصارف التجارية، فإن البنك المركزي ينتهج مجموعة من   

تكفل له التحكم في حجم السيولة المصرفية التي تمثل مصدر تمويل  السياسات النقدية التي توفر آليات رقابية

  .التوسع الائتماني للنظام المصرفي

في هذا المطلب سنركز البحث في السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي لهدف التحكم في   

  :حجم سيولة المصارف، وهذا من خلال العناصر التالية

  

 
 
 
 

 اطي الإجباريسیاسة الاحتی: أولا

 le réserveيمثل الاحتياطي الإجباري  :تعریف سیاسة الاحتیاطي الإجباري .1

obligatoire  “1“النسب التي تلتزم البنوك التجارية بالاحتفاظ �ا من أصولها السائلة لدى البنك المركزي ،

طبِّقه على حسابات ويقوم البنك المركزي بتحديد نسبته أو معدله ويفرضه على البنوك التجارية، التي تُ 

يتم ربط قيمة معدل الاحتياطي الإجباري بنوع حساب الوديعة في عدد من الدول و  2الودائع لديها،

 3.، حيث يفرض على الودائع الجارية معدلات أكبر من المطبقة على الودائع الادخارية...)الجارية، لأجل،(

ع التي تلُزم البنوك التجارية بإيداعها على فالاحتياطي الإجباري يقصد به تلك النسبة من حجم الودائ

شكل نقود مركزية أو أصول سائلة في حسابا�ا لدى البنك المركزي، هذا الأخير الذي يقوم بفرضها من 

  :أجل

 حماية للمودعين من مغالاة البنوك في توظيف أموالهم في ظل تعدد وحِدَّة المخاطر المصرفية؛ -

  4.للمصارف التجارية، وكمية النقود التي تخلقهاالتحكم في حجم التوسع الائتماني  -

                                                           
  .276:سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 1

2
 Jean-françois Goux, économie monétaire et financière : théories, institutions, politiques, 3e édition, (Paris : 

Economica, 1998), p:228.  
  .89:صالح مفتاح، مرجع سابق، ص 3
  .157:مرجع سابق، ص ،أساسيات الاقتصاد النقدي والمصرفيزينب عوض االله، و   وليأسامة محمد الف 4

 سیاســــة الاحتیــــاطي :  أولا
 الإجباري

 سیاســة معــدل إعــادة : ثانیــا
 الخصم

 سیاسة السوق المفتوحة: ثالثا 
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تعتمد سياسة الاحتياطي  :آلیة عمل سیاسة الاحتیاطي الإجباري .2

الإجباري على التأثير في حجم الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية، من خلال التغيير والتعديل في 

وبالرجوع لمفهوم مضاعف الائتمان  1.زيمعدل أو نسبة الاحتياطي الإجباري المفروضة من طرف البنك المرك

وتأثيره على حجم التوسع الائتماني للبنوك التجارية، نلحظ من خلال الصيغة الرياضية أثر نسبة الاحتياطي 

  .الإجباري على كمية الائتمان التي يقدمها النظام المصرفي

ز العلاقة العكسية قيمة المضاعف هي عبارة عن مقلوب نسبة الاحتياطي الإجباري، وهو ما يبر ف  

  .بين نسبة الاحتياطي الإجباري وحجم التوسع الائتماني للمصارف التجارية

    

  

ويمكن استيضاح آلية عمل سياسة الاحتياطي الإجباري وتأثيرها على التوسع الائتماني من خلال الجدول 

  :التالي

 آلیة عمل سیاسة الاحتیاطي الإجباري: )3(الجدول رقم  

  صليةالوديعة الأ
  نسبة الاحتياطي

  )R( الإجباري    

  قيمة المضاعف

 )1/R(  
  حجم التوسع الائتماني  القرض الأولي

1000  0%  +∞  1000  +∞  

1000  10%  10  900  9000  

1000  25%  4  750  3000  

1000  50%  2  500  1000  

1000  100%  1  0  0  

  إعداد الطالب: المصدر 

سة الاحتياطي الإجباري على حجم التوسع من خلال الجدول أعلاه، يمكن قراءة تأثير سيا  

ون، وبافتراض عدم وجود 1000الائتماني الذي يقوم به النظام المصرفي انطلاقا من وديعة أصلية قيمتها 

فإن قدرة المصارف التجارية على خلق النقود تكون غير محدودة في ظل . تسرب نقدي خارج النظام المصرفي

وتنخفض هذه القدرة كلما انخفضت قيمة المضاعف بارتفاع نسبة  انعدام نسبة الاحتياطي الإجباري،

  .الاحتياطي الإجباري

                                                           
 .85:ص ،)2003، ديوان المطبوعات الجامعية:الجزائر( ،المدخل إلى السياسات الاقتصادية الكلية قدي،عبد المجيد   1

 ] R/1[مضاعف الائتمان     ×القرض الأولي  = حجم التوسع الائتماني  

 وحدة نقدية: الوحدة
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و�دف سياسة الاحتياطي الإجباري كأداة رقابة نقدية للبنك المركزي، إلى الرقابة على خلق نقود   

فاع البنوك من أجل التحكم في حجم الكتلة النقدية، ويظهر تأثير هذه السياسة بانعكاس انخفاض أو ارت

قدرة البنوك التجارية في منح الائتمان على تكلفة التمويلات أو القروض التي تقدمها، فعند رفع البنك 

المركزي لنسبة الاحتياطي الإجباري فإنَّه يرُغم المصارف على تعطيل جزء من سيولتها وعدم استخدامه في 

  1.مختلف التوظيفات والاستثمارات التي تقوم �ا

ة، فإنَّه يخُفِّض من حجم السيولة النقدية الجاهزة لديها، وفي ظل وجود طلب من ومن ناحية ثاني   

الأعوان غير المصرفيين على التمويل المصرفي، فإن المصارف التجارية تحاول تعويض خسائرها الناجمة عن 

نوك انخفاض حجم نشاطها الائتماني عن طريق الرفع من تكلفة التمويلات التي تمنحها، وفي حالة الب

  .التجارية التقليدية فإن المقصود هنا بتكلفة التمويل المصرفي هي أسعار الفائدة على القروض الممنوحة

وبارتفاع أسعار الفائدة أو تكلفة التمويل فإن الطلب على النقود من طرف الأعوان غير المصرفيين   

  .والعكس 2سينخفض، وهو ما يؤدي إلى انخفاض في حجم الكتلة النقدية المتداولة،
آلیة تأثیر سیاسة الاحتیاطي الإجباري على العرض  ):3(شكل رقم 

 النقدي

  
  إعداد الطالب: المصدر

  

يمكن وضع تقييم لسياسة الاحتياطي  :تقییم سیاسة الاحتیاطي الإجباري .3

  :الإجباري من خلال
                                                           

1
Jean-françois Goux, Op.Cit, p:240.  

2
Joseph E. stiglitz et Bruce Greenwald, Op.Cit. p:77. 

نسبة الاحتياطي    رفع

 اريالإجب

ارتفـاع حجم الاحتياطيات  

 المصرفية العاطلة

انخفـاض قدرة المصارف  

 في منح الائتمان

انخفـاض حجم النشاط  

 الائتماني للمصارف

ارتفـاع تكلفة التمويل  

 )ارتفـاع أسعار الفـائدة(المصرفي  

انخفـاض الطلب على  

 نقود البنوك

امتصاص الفـائض في  

 الكتلة النقدية

وجود فـائض في حجم  

 تلة النقديةالك

إن وجود فـائض نقدي يعني تعرض الاقتصاد  

لظاهرة التضخم الناجمة عن عدم توازن النشاط  

الاقتصادي مع حجم العرض النقدي المتداول،  

الذي يفضي  إلى اختلال التوازن بين حجمي الطلب  

 و العرض، ما ينتج عنه ارتفـاع المستوى العام للأسعار
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 :سیاسة الاحتیاطي الإجباري مزایا  -أ 

من خلال  تياطي الإجباري أداة فعالة للتحكم في قدرة البنوك على خلق النقود،تعتبر سياسة الاح -

  .تعطيلها لجزء من السيولة البنكية

من خلال تطبيق هذه السياسة يمكن للبنك المركزي أن يواجه بطريقة أكثر فاعلية الأوضاع  -

  .شاط الاقتصاديالتضخمية، الناجمة عن عدم توازن بين حجم العرض النقدي المتداول، وحجم الن

يعتبر تطبيق سياسة الاحتياطي الإجباري وسيلة فعَّالة لحماية أموال المودعين، ولتحجيم الآثار  -

  .المترتبة عن إفلاس أحد المصارف التجارية أو بعضها

تمثل سياسة الاحتياطي الإجباري أحد الأدوات الرقابية الأقل تكلفة لدى البنك المركزي، فهو يجُبر  -

  .1ارية على إيداع جزء من سيولتها لديه دون حصولها على عائد في المقابلالبنوك التج

 :سیاسة الاحتیاطي الإجباري عیوب  -ب 

يرتبط حجم تأثير سياسة الاحتياطي الإجباري على السيولة البنكية بمدى ما تمتلكه البنوك التجارية  -

قوم بإعادة خصمها لدى البنك من أوراق مالية وتجارية، يمكن لها أن تبيعها في السوق المالية أو ت

 .المركزي، ما يمنحها سيولة نقدية جاهزة ويقوي قدر�ا على خلق الائتمان

يرتبط تأثير سياسة الاحتياطي الإجباري على العرض النقدي المتداول، بحجم التسرب النقدي  -

  .لسياسةخارج القطاع المصرفي، فالنقود التي يحوزها الأعوان غير المصرفيين لا تتأثر �ذه ا

إذا كانت سياسة الاحتياطي الإجباري أداة فعَّالة في مواجهة الضغوطات التضخمية، فإ�ا قد لا  -

تكون كذلك في مواجهة الوضعيات الانكماشية للاقتصاد، فخفض نسبة الاحتياطي الإجباري من 

بزيادة  اجل زيادة قدرة البنوك على التوسع الائتماني في حالات الكساد والانكماش، لا تقابل

  2.الطلب على النقود من طرف الأعوان الاقتصاديين
 

 سیاسة معدل إعادة الخصم: ثانیا

 le taux deيقصد بمعدل إعادة الخصم  :تعریف سیاسة معدل إعادة الخصم  .1

réescompte الفائدة التي يتقاضاها البنك المركزي لقاء قيامه بإعادة خصم الأوراق التجارية والمالية لصالح ،

                                                           
 لك من یجدر الذكر ھنا، أن قرار منح فائدة عن حساب الاحتیاطیات الإجباریة التي تكونھا البنوك التجاریة، ھو قرار عائد للبنك المركزي، فھنا

، 10-90نون رق�م من الق�ا 93البنوك المركزیة من بمنح فائدة على الاحتیاطیات الإجباریة، وھو المعمول بھ في الجزائر، حیث أوضحت المادة 
ویس�مى ھ�ذا ...احتیاطی�ا یحس�ب عل�ى مجم�وع ودائعھ�ا،بفوائد أو دونھ�ا أن البنك المركزي یطلب من البنوك أن تضع لدیھا في حساب مجمد، "

  .، وھو ما یوضح إمكانیة منح البنك المركزي لمعدل فائدة على الاحتیاطیات الإجباریة..."الاحتیاطي الاحتیاطي الإلزامي
  .245 :لاك، مرجع سابق، صوسام م 1 
  .154:صالح مفتاح، مرجع سابق، ص 2



 البنوك المركزية والرقـابة النقدية.......................................................................................: ........الفصل الأول

 

كما أنه يعبر كذلك عن سعر   1وك التجارية التي ترغب في الحصول على السيولة النقدية أو النقود المركزية،البن

  .2الفائدة الذي يتلقاه البنك المركزي نظير تقديم القروض للبنوك التجارية

 وتعبر سياسة معدل إعادة الخصم عن أهمية البنك المركزي في النظام المصرفي، بصفته يمثل الملجأ

، وهو ما يعطيه الحرية في تحديد معدلات إعادة الخصم،  le prêteur en dernier ressortالأخير للإقراض 

ويجعل من هذه السياسة أداة للتحكم في سيولة  3والأوراق التجارية والمالية المقبولِ إعادة خصمها وحجمها،

  .المصارف التجارية والعرض النقدي

يهدف البنك المركزي من خلال  :لخصمآلیة عمل سیاسة معدل إعادة ا  .2

  .سياسة معدل إعادة الخصم إلى التحكم في سيولة البنوك التجارية، من خلال رفع قيمة المعدل أو خفضها

وحيث أن البنوك التجارية تمثل مصدر تمويل للأعوان الاقتصاديين فإ�ا تقوم بعمليات الخصم   

، وتحتفظ �ذه le taux d’escompteحصولها على معدل الخصم  للأوراق التجارية التي يتقدمون �ا، في مقابل

الأوراق في المحفظة حتى أجل استحقاقها، غير أ�ا قد تضطر إلى الحصول على سيولة جاهزة من أجل 

ما يجعلها تتقدم للبنك المركزي بطلب  4متطلبات السحب على الودائع أو عمليات الإقراض التي تقوم �ا،

  .وراقإعادة خصم هذه الأ
 عملیتي الخصم وإعادة الخصم): 4(شكل رقم

  

  

  

  

  

      

  إعداد الطالب: المصدر     

ويقوم البنك المركزي بتحديد معدل إعادة الخصم بناءا على الوضعية الاقتصادية وحجم العرض   

ت إعادة خصم النقدي، فإن كان البنك المركزي يهدف إلى زيادة العرض النقدي فإنه يعمد إلى فرض معدلا

منخفضة، ما يزيد من حجم اقتراض البنوك التجارية من البنك المركزي ويزيد من كمية السيولة لديها، وهو 

                                                           
 .219 :، ص)2004ديوان المطبوعات الجامعية،: الجزائر(، تقنيات البنوكالطاهر لطرش،  1
 .93:جميل الزيدانين، مرجع سابق، ص 2
 .74:رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق، ص 3
 .366-  365 :ع سابق، ص صعبد المنعم سيد علي ونزار سعد الدين العيسى، مرج 4

 

 البنك المركزي البنوك التجارية الأعوان الاقتصاديين

 إعادة الخصم مــالخص

 طلب السيولة طلب التمويل
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الأمر الذي ينجم عنه انخفاض في معدلات الفائدة والخصم، التي تقابل بزيادة طلب الأعوان غير المصرفيين 

الاقتراض من البنك المركزي، الذي يصدر نقودا على القروض، ويزيد بذلك من طلب البنوك التجارية على 

  .مركزية، ما يضاعف من حجم الكتلة النقدية المتداولة

في حين إذا كان الهدف هو تحجيم العرض النقدي فإنه يقوم برفع معدلات إعادة الخصم، وهو ما    

صم على الأوراق يؤدي إلى انخفاض السيولة المصرفية، ما يضطر البنوك التجارية إلى رفع معدلات الخ

التجارية، وكذلك الرفع من معدلات الفائدة على القروض التي تمنحها، وهو ما ينعكس في النهاية على 

  1.حجم الكتلة النقدية المتداولة بالانخفاض
 آلیة تأثیر سیاسة معدل إعادة الخصم ):5(الشكل رقم

  
  إعداد الطالب: المصدر

يمكن قياس فاعلية السياسة النقدية من  :اسة معدل إعادة الخصمتقییم سی  .3

  :خلال

 :سیاسة معدل إعادة الخصم مزایا  -أ 

يعتبر معدل إعادة الخصم وسيلة مهمة في يد البنك المركزي للتأثير في أسعار الفائدة على القروض   -

 المصرفية؛

ه تأثيرا مباشرا على حجم وتكلفة يمثل معدل إعادة الخصم تكلفة تمويل للبنوك التجارية، ما يجعل ل  -

  2.القروض التي تمنحها

                                                           
 .114 -113:، ص ص)2003 دار المسيرة،: عمان(، النقود والبنوكجمال خريس وآخرون،  1
  .147:حسين بني هاني، مرجع سابق، ص 2

ارتفـاع تكلفة الاقتراض   معدل إعادة الخصم رفع

 من البنك المركزي

انخفـاض السيولة  

 المصرفية

انخفـاض الطلب على  

 نقود البنوك

امتصاص الفـائض في  

 الكتلة النقدية

وجود فـائض في حجم  

 الكتلة النقدية

انخفـاض حجم القروض  

 المصرفية

ارتفـاع أسعار الفـائدة  

 ومعدلات الخصم

يمثـل معـدل إعـادة الخصــم تكلفـة اقتـراض البنــوك  

التجاريــة مــن البنــك المركــزي، لــذا فـــإن ارتفـاعــه  

يؤدي إلى  تحمل البنوك التجارية إلى تكلفة تمويل  

إضـــافية، تقـــوم بتعويضـــها عـــن طريـــق رفـــع أســـعار  

ــــي  الفـائــــدة ومعــــدلات ال ــــى القــــروض الت خصــــم عل

 .التي تخصمها  )م، ت(تقدمها والأوراق
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بالنظر إلى ما سبق، فإن سياسة معدل  :سیاسة معدل إعادة الخصم عیوب  -ب 

إعادة الخصم ترتبط بمجموعة من الفروض الواجبة التحقق حتى يمكنها التأثير في حجم العرض 

المركزي، وهو الأمر الذي لا يتحقق  النقدي، فهي متعلقة بلجوء البنوك التجارية للاقتراض من البنك

  1:في ظل

تَوفُّر مصادر أخرى، داخلية أو خارجية، تُوفِّر التمويل المناسب وبشروط أقل تكلفة مقارنة   -

 مع البنك المركزي؛

 امتلاك البنوك التجارية لاحتياطيات إضافية تُوفِّر لها السيولة اللازمة؛  -

دلات فائدة مرتفعة، في ظل اعتقادهم بأن رغبة رجال الأعمال في الاقتراض ولو بمع  -

 الأرباح المحققة من الاستثمار تغطي حجم التكاليف؛

   2ترتبط بحجم ونشاط السوق النقدية،  -

وإن تم التقليل من فاعلية سياسة معدل إعادة الخصم في الدول المتقدمة، فإ�ا تمثل أحد   

خاصة تلك التي توصف اقتصاديا�ا باقتصـاد و  - أهم الوسائل لدى البنوك المركزية في الدول النامية 

 -التي يهيمن على مصـادر التمويل فيها القطاع المصرفي l’économie d’endettementالاستدانـة 

للتحكم في قدرة البنوك التجارية على التوسع الائتماني، كما أن معدل إعادة الخصم يعتبر مؤشرا 

على طبيعة السياسة النقدية التي سينتهجها البنك  هاما للبنوك التجارية تستعين به في التعرف

    3.المركزي إن كانت توسعية أو انكماشية

 سیاسة السوق المفتوحة: ثالثا

 l’open marketتعُرَّف سياسة السوق المفتوحة  :تعریف سیاسة السوق المفتوحة  .1

الأوراق المالية المتداولة وخاصة على أ�ا مجموعة تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية، في شراء أو بيع 

وهي تمثل أهم أدوات السياسة النقدية انتشارا وأهمية، خاصة  4.منها سندات الخزينة، في مقابل النقود المركزية

وهي عبارة عن عملية يقوم �ا  5في الدول المتقدمة التي تعرف أسواقها النقدية والمالية تطورا ونشاطا كبيرين،

                                                           
 .367-366 :ونزار سعد الدين العيسى، مرجع سابق، ص ص  المنعم سيد عليعبد   1
  .150:صالح مفتاح، مرجع سابق، ص 2
  .274 :رجع سابق، صسوزي عدلي ناشد، م 3

4
 Michel Cazals Et Sophie Brana, Op.Cit, p:118. 

 .167 :صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص 5
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من  1بصفته المصدر الرئيسي للسيولة، جل التأثير في حجم العرض النقدي المتداول،البنك المركزي من أ

  .خلال طرحه لكمية نقد مركزي إضافية، أو سحبه لحجم النقد الفائض المتداول

تعتمد آلية عمل سياسة السوق المفتوحة : آلیة عمل سیاسة السوق المفتوحة  .2

أو بائعا، فإذا كان الاقتصاد  مشترياية، من خلال كونه على طبيعة تدخل البنك المركزي في السوق النقد

يعاني من وضعية انكماشية، فإن البنك المركزي يقوم بضخ كمية إضافية من النقود إلى السوق بغاية تنشيط 

  .الاقتصاد

وفي جانب آخر، فإن الأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق النقدية وتمتلكها البنوك التجارية 

، هي أصول شبه نقدية لا تمثل أداة دفع �ائية إلا عند تحويلها إلى نقد مركزي، الهيئات الماليةا من وغيره

. هذا الأخير الذي يقوم بتوفيره البنك المركزي في مقابل حصوله على أوراق مالية متداولة في السوق النقدية

قابل على أوراق مالية يستطيع بيعها و�ذا يكون البنك المركزي قد زاد من العرض النقدي وتحصَّل في الم

2.مستقبلا في السوق النقدية إذا أراد التخفيض من سيولة الاقتصاد
 

 آلیة تأثیر سیاسة السوق المفتوحة ):6(شكل رقم

 
    إعداد الطالب: المصدر

انكماشية نتيجة وجود ضغوط  ومن ناحية ثانية، فإذا كان هدف البنك المركزي انتهاج سياسة نقدية  

تضخمية، فإنه يعمد إلى امتصاص الفائض من العرض النقدي عن طريق تدخله في السوق النقدية كبائع 

                                                           
1
 Dominique Auguey Et Gérard Bramoullé, Op.Cit, p:135. 

  .75:رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق، ص 2

تدخل البنك المركزي  

  مشتريا في السوق النقدي  

ارتفـاع أسعار الفـائدة في  

  السوق النقدي

بيع البنوك التجارية  

 للأوراق المالية

  ارتفـاع الطلب على

 نقود البنوك 

ارتفـاع حجم الكتلة  

 النقدية

  سياسة نقدية  

 توسعية

نخفـاض أسعار الفـائدة  ا

 على القروض

ارتفـاع حجم السيولة  

 المصرفية

ــة،   البنــكدخــول   المركــزي مشــتريا فــي الســوق النقدي

يـــــؤدي إلـــــى زيـــــادة الطلـــــب علـــــى الأوراق الماليـــــة  

المتداولة، مما يرفع من أسعار الفـائدة عليها، وهو ما  

ــــة مــــن   ــــع أوراق مالي ــــة إلــــى بي يــــدفع البنــــوك التجاري

ــة ت ــاح وتــوفير ســيولة مصــرفية  محفظتهــا بغاي حقيــق أرب

 .لمواجهة الطلب المتزايد على التمويل
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انطلاقا من السحب من ودائعهم لدى الجهاز عيرها للأوراق المالية، وشراء هذه الأوراق من طرف البنوك أو 

لبنوك التجارية، فتنخفض السيولة المصرفية، الأمر الذي يتبعه المصرفي سيقلِّل من الاحتياطيات النقدية لدى ا

  .وهو ما يقلِّل من طلب الأعوان الاقتصاديين على القروض المصرفية1رفع في أسعار الفائدة

يمكن حصر تقييم سياسة السوق المفتوحة في : تقییم سیاسة السوق المفتوحة  .3

  :النقاط التالية

 :سیاسة السوق المفتوحة مزایا  -أ 

نح سياسة السوق المفتوحة مرونة كبيرة للبنك المركزي للتحكم في العرض النقدي، فهو يمتلك تم  -

زمام المبادرة في التدخل، وهو المحدد لزمن وفترة التدخل، وهو المحدد لكمية الأوراق المالية التي يريد 

  2شراءها أو بيعها؛

الاقتصاد، كما أن تأثيرها لا ينحصر  تمتلك سياسة السوق المفتوحة تأثيرا قويا وفوريا على سيولة  -

على البنوك التجارية، بل يتعداه إلى الأسواق المالية من خلال تأثيره على أسعار الفائدة السوقية، 

 leحيث عادة ما يمثل سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي على سندات الخزينة معدلا مرجعيا 

taux directeur 3.في السوق المالية والنقدية  

تؤدي سياسة السوق المفتوحة إلى تأثير مضاعف، من خلال استعمال البنك المركزي سندات   -

الخزينة التي تمثل أهم الأوراق المالية المتداولة في السوقين النقدية والمالية، لتمويل عجز الميزانية العامة 

  .من جانب، واستعمالها كأداة للتحكم في العرض النقدي والرقابة عليه

  :سیاسة السوق المفتوحة عیوب  -ب 
من بين أهم متطلبات نجاح هذه السياسة هو توفر الاقتصاد على الأسواق المالية والنقدية، الكثيفة   

النشاط والكبيرة الحجم، من أجل توفير المرونة الكافية للبنك المركزي عند تدخله في السوق، وهو الأمر 

  4 .نامية التي لا تمتلك أسواقا مالية ونقدية متطورةالذي يُصعِّب من تطبيق هذه السياسة في الدول ال

  

  

 

                                                           
1
Joseph E. stiglitz et Bruce Greenwald, Op.Cit. p:78. 

  
 .151:الح مفتاح، مرجع سابق، صص 2

3 Michel Cazals Et Sophie Brana, Op.Cit, pp:120-121. 
   .327:عبد النعيم مبارك، مرجع سابق، صو محمود يونس  4
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الرقابة على الائتمان : المطلب الثاني
 المصرفي

استعرضنا في المطلب السابق، أدوات الرقابة النقدية التي �دف إلى التحكم في كمية وحجم التوسع   

  .يولة والاحتياطيات المصرفيةالائتماني الذي تقوم به المصارف التجارية، من خلال تأثيرها على حجم الس

وفي هذا المطلب سنحاول البحث في آليات الرقابة النقدية التي �تم بالتأثير في الائتمان المصرفي من   

خلال توجيهه إلى القطاعات الاقتصادية التي اهتمت السياسة الاقتصادية العامة بتطويرها وتنميتها، أو من 

إن البنك المركزي يتبع مجموعة من السياسات النقدية التي تمُكنه وفي هذا الصدد ف. خلال حجمه وتكلفته

  .من التأثير في الائتمان المصرفي

  :هذه السياسات هي محور البحث في هذا المطلب، وسيتم معالجتها من خلال العناصر التالية  

  

  

  

  

  
 سیاسة تأطیر القروض: أولا

 L’encadrement duض يقصد بسياسة تأطير القرو  :تعریف سیاسة تأطیر القروض .1

crédit السياسة التي يتَّبعها البنك المركزي من أجل التحكم في حجم النشاط الائتماني، عن طريق رقابته ،

المباشرة على حجم القروض التي تقدِّمها البنوك التجارية، فسياسة تأطير القروض تعتمد على فرض حدود 

  les plafonds de crédit.1رف بالسقوف الائتمانية في إطار ما يع لحجم القروض التي تقدمها البنوك

 les créditsيمكـن القـول أن سياسـة تأطيـر القـروض �ـدف إلى التحكـم في حجم القروض للاقتصاد 

à l’économie  التي تقدمها البنوك التجارية، بخلاف السياسات السابقة التي اهتمت بالرقابة على السيولة

  2.م في حجم التوسع الائتماني للمصارف التجاريةالمصرفية من أجل التحك

                                                           
  یتم تحدید قیمة السقف عادة انطلاقا من حجم القروض الت�ي ق�دمھا المص�رف ف�ي الس�نة الماض�یة،  حی�ث وب�النظر للظ�روف الاقتص�ادیة یح�دد
ون، وإذا 1000بنك المركزي نسبة نمو حجم القروض المصرفیة، فإذا كان حجم الق�روض الت�ي ق�دمھا المص�رفي ف�ي الس�نة الماض�یة یس�اوي ال

كما أن للبنك المركزي . ون1050، فإن حجم القروض التي یمكن تقدیمھا یساوي %5قرر البنك المركزي تحدید معدل نمو التوسع الائتماني ب 
  .من رأس مال البنك حیث یجعل قدرة كل بنك على منح القروض مرتبطة بحجم رأسمالھأن یحدده كنسبة 

1
Marie Delaplace, Op.Cit, p:126  

2 André chainau, mécanismes et politique monétaire, (paris : édition PUF, 1990), p:241. 

 سیاسة تأطیر القروض: أولا 

 السیاسة الانتقائیة : ثانیا
 للقروض

 سیاسة معدل الفائدة : ثالثا 
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ى تعتمد آلية عمل سياسة تأطير القروض عل :آلیة عمل سیاسة تأطیر القروض  .2

المركزي على عمليات الإقراض التي تقدمها البنوك التجارية، حيث تعمد البنوك المركزية  الرقابة المباشرة للبنك

سواء بربطها بحجم رأسمال (نشاط الائتماني للمصارف في هذا الشأن على وضع معدلات لنمو حجم ال

، سواء كانت معدلات نمو سنوية أو نصف سنوية، ويفرض على البنوك التجارية )البنك أو بسقف محدد

الالتزام �ا، وفي حالة عدم احترام أحد المصارف التجارية للسقف المحدد له، فإن البنك المركزي يسلط عليه 

  1.جزء من سيولة المصرف وذلك على شكل احتياطيات إجبارية  إضافية عقوبة تتمثل في تعطيل

ففي فترات التضخم يعمد البنك المركزي إلى وضع معدلات ضعيفة لنمو حجم النشاط الائتماني      

للمصارف، فينخفض حجم القروض التي تمنحها، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار الفائدة فينخفض الطلب 

جم العرض النقدي، وفي الحالات الانكماشية فإ�ا تقوم برفع السقوف الائتمانية أو على النقود ويتقلص ح

  .تفرض معدلات نمو مرتفعة، ما يزيد من نشاط المصارف في منح الائتمان

 : تقییم سیاسة تأطیر القروض  .3

 :سیاسة تأطیر القروض مزایا  -أ 

لائتماني، ذلك أ�ا تقوم تمتلك سياسة تأطير القروض أثرا مباشرا وفعالا على حجم التوسع ا -

بالتحكم في حجم القروض للاقتصاد التي تقدمها المصارف التجارية والتي تمثل المصدر الأساسي 

لخلق نقود البنوك، وهي بذلك تتفادى سلبيات آليات الرقابة الكمية السابقة التي تركز على 

  التحكم في سيولة المصارف؛

:سیاسة تأطیر القروض عیوب  -ب 
2
 

تأطير القروض أداة للرقابة على القروض للاقتصاد أو تلك التي تقدمها البنوك  تعتبر سياسة -

التجارية، غير أ�ا لا تمتلك أي تأثير على القروض للخزينة العامة، وهو ما يجعل حجم معتبر من 

  الكتلة النقدية غائب عن دائرة اختصاص سياسة تأطير القروض؛

عكسية مع درجة تطور السوق المالية، ذلك أن تأثيرها  ترتبط فعالية سياسة تأطير القروض بعلاقة -

 ينخفض في وجود سوق مالية نشيطة توفر التمويل المناسب للمشاريع والمؤسسات الاقتصادية؛

لسياسة تأطير القروض أثر سلبي على المنافسة بين البنوك، ذلك أن تحديد سقوف ائتمانية لكل  -

ئدة أمرا لا مبرر له، فكل مصرف يعمل على بنك يجعل من التنافس على تخفيض  سعر الفا

                                                           
1 
François combe et Thierry tacheix,Op.Cit, p:87..  

2 Marie Delaplace, Op.Cit, p:127 
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استهلاك السقف المحدد له، لأن الزيادة عليه تجره إلى عقوبات من البنك المركزي، كما أ�ا قد 

  .تفقدها ثقة عملائها نتيجة رفض طلبات الاقتراض فوق حجم السقف المحدد

 السیاسة الانتقائیة للقروض: ثانیا

يمكن القول أن السياسة الانتقائية : وضتعریف السیاسة الانتقائیة للقر  .1

جاءت استكمالا لسياسة تأطير القروض، حيث يكمن الهدف من ورائها  la sélectivité du créditللقرض 

إلى وضع أداة للرقابة على النشاط الائتماني المصرفي في يد البنك المركزي، يتمكن بموجبها من التحكم في 

ف التجارية، فالسياسة الانتقائية للقرض �دف إلى توجيه الائتمان المصرفي وجهة القروض التي تمنحها المصار 

  .لغايات الخطة الاقتصادية العامة

بالنظر لسياسة تأطير القروض التي  :آلیة عمل السیاسة الانتقائیة للقرض  .2

قرض تعتمد تعتمد على وضع معدلات لنمو التوسع الائتماني للمصارف التجارية، فإن السياسة الانتقائية لل

وضع معدلات لنمو حجم القروض الموجهة على مرونة هذه المعدلات، حيث يقوم البنك المركزي ب

التصدير، الزراعة، :ك(للنشاطات المستهدفة بالتنمية والمساعدة، والتي يمكن تسميتها بالأنشطة المنتقاة 

المقابل فإنه يضع معدلات نمو  ويزيد من الطلب عليها، وفي1، ما ينعكس على انخفاض تكلفتها...)البناء،

  .ضعيفة على القروض الموجهة للنشاطات والقطاعات التي يريد كبح نموها

إن استعمال البنك المركزي لهذه السياسة إنما يهدف إلى التفريق بين النشاطات الاقتصادية، بين تلك  

 نمو وتطوير ومساعدة، النشاطات التي يمكن اعتبارها سببا في ظاهرة التضخم، وتلك التي تحتاج إلى

وفي هذا الإطار يمكن للبنك المركزي أن يقوم بإعطاء الأولوية في إعادة الخصم لبعض الأوراق المالية 

للبنوك بأسعار فائدة متدنية في مقابل توظيفها  االمتعلقة بمشاريع ومؤسسات معينة، وأن يمنح قروض

    2.على شكل قروض موجهة إلى تمويل النشاطات المستهدفة

  

  

  :تقییم السیاسة الانتقائیة للقرض  .3

 :السیاسة الانتقائیة للقروض مزایا  -أ 
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يمكن اعتبار السياسة الانتقائية للقرض أداة مهمة وفعالة لتوجيه الائتمان المصرفي إلى النشاطات     

لتي والقطاعات الاقتصادية التي �دف الدولة إلى تطويرها وتنميتها، وكذلك إلى الشرائح الاجتماعية ا

تريد مساعد�ا، فهي آلية تمكنها من توزيع الكتلة النقدية بشكل من التوازن الذي يسمح بتنمية شاملة 

لمختلف القطاعات والنشاطات، كما أنه يمتص الأثر السلبي لأدوات الرقابة الكمية التي �دف إلى 

تمويل يهدف إلى تطوير التحكم في حجم الكتلة النقدية دون تمييزها بين القطاعات التي تحتاج إلى 

وتنمية فعلية تنعكس بصورة إيجابية على مؤشرات الاقتصاد الكلي، والقطاعات أو النشاطات التي تزيد 

 .من حدَّة الظواهر التضخمية

    :السیاسة الانتقائیة للقروض عیوب  -ب 
قروض تتعلق فاعلية هذه السياسة بمدى التزام المقترضين من مؤسسات أو أفراد باستخدام هذه ال   

من هذه السياسة النقدية  تفي الهدف الذي حُدِّد لوجهة القرض، وهو ما يجعل تحقيق الأهداف المتوخا

  1.في يد المقترضين

 سیاسة معدلات الفائدة: ثالثا

، المحور le taux d’intérêtيمثل سعر الفائدة  :الفائدة تعریف سیاسة معدلات  .1

الحالات العادية للاقتصاد، كما أنه يعتبر هدفا وسيطا للبنك  الرئيسي في تحديد الطلب على النقود وهذا في

المركزي في رقابته على العرض النقدي، وبأهمية لا تقل عن ذلك، هو يمثل جوهر العمل المصرفي التقليدي، 

حيث أن البنوك التجارية تعتبر طرفا مقترضا من أصحاب الودائع، تمنحهم في مقابل ذلك سعر فائدة دائن، 

ثانية تعتبر طرفا مقرضا لعملائها أصحاب العجز في التمويل، وتستفيد في مقابل ذلك من سعر  ومن جهة

فائدة مدين، ومن ناحية أخرى فإ�ا عادة ما تلجأ إلى البنك المركزي لتعزز سيولتها، فتقترض منه على 

تقليدية، وكذلك أهميته ومن هذا المنطلق تكمن أهمية سعر الفائدة لدى البنوك التجارية ال. أساس سعر فائدة

  2.لدى البنك المركزي في التحكم في حجم الكتلة النقدية المتداولة

وسياسة معدل الفائدة هي إجراء يسمح للبنك المركزي بتحديد أو تعديل أسعار الفائدة التي تتعامل   

المتداولة في السوق �ا البنوك التجارية، من خلال عملياته في السوق المفتوحة وتأثيره على أسعار الفائدة 

النقدية، حيث يمثل سعر الفائدة الذي يضعه البنك المركزي على الأوراق المالية التي يقوم ببيعها في السوق 
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لأسعار الفائدة المدينة التي تفرضها البنوك التجارية على قروضها  le taux directeurالنقدية المعدل المرجعي 

   le taux de base bancaire.1ساس البنكي والتي يطلق عليه معدل الأ الممنوحة،

تعتمد هذه الآلية على معدلات الفائدة التي : آلیة عمل سیاسة معدل الفائدة  .2

يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية تطبيقها على الودائع التي تقبضها والقروض التي تمنحها، أي أن 

التدخل مستغلا مكانته على رأس الجهاز المصرفي في  البنك المركزي يعمل من خلال آلية سعر الفائدة على

 2 :فرض

  سقف على معدلات الفائدة المدينة؛ -

 حد أدنى على معدلات الفائدة الدائنة؛ -

  .هامش ربح المصارف، أي الفرق بين أسعار الفائدة الدائنة والمدينة -

  .وهو ما يعتبر تأثيرا على قدرة البنوك في جلب الودائع ومنح القروض

في حالات التضخم فإن رفع معدلات الفائدة سيؤدي إلى تقليص حجم الائتمان المصرفي   ف     

وامتصاص الفائض من العرض النقدي، وفي حالات الانكماش فإن خفض أسعار الفائدة سيدفع باتجاه 

  .تنشيط القطاعات الاقتصادية بسبب انخفاض تكلفة التمويل

البنك المركزي يتحكم من خلالها في النشاط المصرفي للبنوك  كن اعتبار آلية سعر الفائدة أداة في يديم

التجارية، سواء في جلب الودائع أو منح القروض، إذ أن لجوءه لهذه الأداة يعتبر تقييد مباشر للبنوك وإجبار 

لها على الالتزام بالأسعار التي يراها مناسبة وكفيلة بتحقيق توجهات السياسة النقدية التي يسعى إلى 

  .ذهاتنفي

فتحديده لأسعار الفائدة الدائنة فيه تأثير على رغبات أصحاب الفوائض في إيداع مدخرا�م لدى      

البنوك، وتحديده لأسعار الفائدة المدينة فيه تأثير على التكلفة التي يتحمَّلها المستثمرون وأصحاب العجز 

  .والتي على ضوئها يتحدد حجم طلبهم على القروض

  

  

  

  

                                                           
  اس البنكي معدل الأس= معدل الفائدة المدینة)TBB + ( الرسوم على العملیات المالیة+ نفقات تكوین الضمانة + العمولات المصرفیة.  

1
Jean-françois Goux, Op.Cit. p:229-230.   
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 :ة معدلات الفائدةتقییم سیاس  .3

 :سیاسة معدلات الفائدة مزایا  -أ 

تسمح هذه السياسة بالتأثير المباشر على أسعار الفائدة المدينة والدائنة وهو ما ينعكس على حجم   

القروض والودائع المصرفية، كما أن امتلاك البنك المركزي للحرية في تحديدها يجعلها أداة مرنة لمواجهة 

اصة في حالات التضخم، أين يعمل رفع سعر الفائدة على القروض على التقلبات الاقتصادية وخ

  .خفض الطلب على السلع والخدمات

 : سیاسة معدلات الفائدة عیوب  -ب 

يعتبر انتهاج البنك المركزي لهذه السياسة تقييدا لاستقلالية البنوك التجارية في تحديد أسعار الفائدة   

لعرض والطلب على القروض والخدمات المصرفية، كما أنه التي تراها مناسبة للسوق، في إطار آلية ا

ينعكس سلبا على المنافسة بين البنوك التجارية التي ترى أن سعر الفائدة أصبح سعرا موحدا بين مختلف 

ومن جهة ثانية، فإن . البنوك التجارية ما دام أنه مفروض من السلطة النقدية ولو بطريقة غير مباشرة

د يمتد إلى امتناع المدخرين والمودعين على إيداع مدخرا�م لدى البنوك التجارية في تأثير هذه السياسة ق

وهو ما يزيد من حجم التسرب النقدي خارج الجهاز المصرفي  1حالة انخفاض أسعار الفائدة الدائنة،

  .ويضعف كذلك من فعالية رقابة البنك المركزي على الكتلة النقدية المتداولة

فإن البنك المركزي و�دف قيامه بوظيفة الرقابة النقدية، فإنه يتبع منهجيتين من خلال ما سبق،   

أساسيتين، الأولى تعتمد على الرقابة على حجم السيولة المصرفية من خلال التأثير على حجم الاحتياطيات 

ة النقدية للبنوك التجارية، وهذا من خلال سياسات الاحتياطي الإجباري، معدل إعادة الخصم وسياس

السوق المفتوحة، والثانية ترتكز على التأثير في النشاط الائتماني للمصارف، وهذا من خلال التحكم في 

المصرفية، من خلال سياسات تأطير القروض، انتقاء القروض  تحجم ووجهة وتكلفة القروض والتمويلا

  .ومعدل الفائدة

رقابية أخرى، تتمثل في أسلوب الرقابة وبالإضافة إلى هذين الأسلوبين، يمتلك البنك المركزي طريقة 

المباشرة، وهذا انطلاقا من التعامل المباشر للبنك المركزي مع البنوك التجارية، عن طريق مجموعة من الآليات 

  .والأدوات التي سيتم تناولها في المطلب الآتي

 

 الرقابة النقدیة المباشرة: المطلب الثالث
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ة النقدية السابقة، التي تميزت بتأثيرها غير المباشر على خلق نقود بالإضافة إلى أدوات وآليات الرقاب  

البنوك والكتلة النقدية إجمالا، فإن للبنك المركزي أن يتبع آليات وأساليب مباشرة في رقابته على نقود البنوك، 

الائتمان والتمويل وهذا في إطار ما يعرف بالرقابة المباشرة، والتي �دف إلى التأثير المباشر على كمية واتجاه 

  .المصرفي

وتتميز الرقابة المباشرة بالتدخل المباشر للبنك المركزي في النشاط المصرفي عن طريق مجموعة من   

 :الآليات والأدوات، والتي نستعرضها أهمها في العناصر التالية

 
   

 
 

سیاسة  : أولا
الإقناع 

 الأدبـي 

لإقناع الأدبي على أ�ا تأثير البنك تعُرَّف سياسة ا: تعریف سیاسة الإقناع الأدبي  .1

المركزي على البنوك التجارية بإغرائها على إتباع سياسة ائتمانية وتمويلية معينة، وهذا انطلاقا من سلطته على 

مما يجعل البنوك التجارية أو البنوك من الدرجة الثانيـة  1،)بنك البنوك والملجأ الأخير للتمويل(النظام المصرفي 

les banques de second rang  تنظر إلى طلباته وآرائه في السياسة الائتمانية كأوامر واجبة التنفيذ.  

إن تأثير البنك المركزي على البنوك التجارية : آلیة عمل سیاسة الإقناع الأدبـي  .2

  2:وفق هذه السياسة يتم عبر مجموعة من الأساليب، والتي نذكر منها

  التجارية؛التحذير بعدم قبول خصم الأوراق  -  

  الطلب من البنوك عدم إقراض مشروعات معينة؛ -  

  .إلخ...الطلب من البنوك الامتناع عن قبول ضمانات معينة، -  

كما أن لإعلان البنك المركزي عن طبيعة السياسة التي سينتهجها، وعن القطاعات الاقتصادية التي     

التجارية بتوجيه نشاطها الائتماني إلى القطاعات  يستهدف تنميتها، له تأثير على السياسة الائتمانية للبنوك

 .المعنية
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إن امتلاك البنك المركزي لقوة التأثير على البنوك  :تقییم سیاسة الإقناع الأدبي  .3

التجارية من خلال سياسة الإقناع الأدبي، يعطي هذه الأخيرة المكانة الرفيعة بين مختلف السياسات النقدية 

تطبيق السياسة النقدية مهمة مشتركة بين البنك المركزي والبنوك التجارية، وهو  الأخرى، ذلك أ�ا تجعل من

  . ما يزيد من فعالية السياسة النقدية ونجاحها

ويرتبط نجاح هذه السياسة بقوة المركز الأدبي للبنك المركزي والمكانة التي يحظى �ا لدى البنوك     

ارية في تعظيم أرباحها قد يجعل من سياسة الإقناع الأدبي ومن جهة ثانية فإن هدف البنوك التج 1التجارية،

أداة غير فعَّالة في التأثير على توسع البنوك في خلق النقود، وهو ما يجعل البنك المركزي يتبع سياسة الأوامر 

  2.والتعليمات الواجبة التنفيذ
 سیاسة التعلیمات المباشرة: ثانیا

د �ذه السياسة مجموعة الأوامر يقُص: تعریف سیاسة التعلیمات المباشرة  .1

بصفته يمثل  3والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي ويفرض تطبيقها على البنوك التجارية، فرديا أو جماعيا،

هذه السلطة التي تخول له كذلك تسليط العقوبات التي يراها . السلطة النقدية والمسؤول على الجهاز المصرفي

  .تلتزم بتطبيق هذه التعليمات أو الأوامرمناسبة على البنوك التي لا 

تعتمد هذه السياسة على مجموعة  :آلیة عمل سیاسة التعلیمات المباشرة  .2

من التعليمات والأوامر الصادرة من البنك المركزي، والتي �دف إلى الرقابة على سيولة المصارف والتمويلات 

  4:يمات في النقاط التاليةالتي تمنحها والهدف منها، ويمكن أن نوجز أهم هذه التعل

  تحديد نسبة رأس المال إلى الودائع أو القروض؛ -  

  ؛نسبة السيولة التي يجب على البنوك أن تحافظ عليهاتحديد  -  

  الهوامش الدنيا الواجب تغطيتها من العميل في حالات خطاب الضمان والاعتماد المستندي؛ -  

  .إلخ...قراض،تحديد النشاطات غير القابلة للتمويل والإ -  

يمكن القول أن لسياسة التعليمات  :تقییم سیاسة التعلیمات المباشرة  .3

المباشرة دور فعَّال في التحكم في التوسع الائتماني الذي تقوم به المصارف التجارية، وذلك من خلال 
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الأمر الذي  اعتمادها على صيغة الأوامر في تحديد معايير الإقراض والنسب المالية الواجبة التطبيق، وهو

    .يؤدي إلى التحكم في قدرة البنوك على خلق النقود وفي توجيه الائتمان إلى الوجوه المحددة
 سیاسة التفتیش المباشر:  ثالثا

تعُبرِّ هذه السياسة عن الوجه التقليدي لمفهوم  :تعریف سیاسة التفتیش المباشر  .1

ى التفتيش والتدقيق في الجداول المالية والمحاسبية د في هذه السياسة علمالرقابة، ذلك أن البنك المركزي يعت

والوثائق المتعلقة �ا، من أجل الوقوف على مدى التزام البنك بالتعليمات والأوامر الصادرة، وكذلك تمثل 

هذه الآلية وسيلة للبنك المركزي في قياس تأثير أدوات الرقابة النقدية غير المباشرة على السياسة الائتمانية 

  .ف التجاريةللمصار 

عادة ما تحدد البنوك المركزية نماذج  :آلیة عمل سیاسة التفتیش المباشر  .2

لكشوف دورية، تقوم البنوك التجارية بالإجابة عنها، و�دف هذه الكشوف إلى إطلاع البنك المركزي على 

لمعلومات التي حجم السيولة التي يتوفر عليها المصرف، وحجم القروض التي قدمها وأوجُهِها، وغيرها من ا

يستند إليها البنك المركزي في التعرف على الوضعية الدقيقة للبنك، وهذا من خلال حسابه لمختلف النسب 

كما قد يلجأ البنك المركزي إلى التفتيش المفاجئ للبنوك دون أن يعلمها مسبقا   1.والمؤشرات ذات الدلالة

  2. جاريةبذلك، من أجل فرض صرامة أكبر على تعاملات البنوك الت

لسياسة التفتيش المباشر دور مهم في تشديد  :تقییم سیاسة التفتیش المباشر  .3

الرقابة بكل أنواعها على المصارف التجارية، كما أ�ا تعطي وصفا دقيقا لوضعية الجهاز المصرفي من خلال 

علقة بالنشاط الائتماني إمكانية إطِّلاع البنك المركزي على الجداول المالية والمحاسبية ومختلف الوثائق المت

  .للمصارف

غير أن هذه الرقابة قد تكون متأخِّرة وهو ما يجعل تأثيرها يكون مستقبليا وليس آنيا، كما أ�ا ترتبط   

  .بمدى صحة ودقة المعلومات التي تقُدِّمها البنوك التجارية
  

  

  

  

 خلاصة الفصل الأول

                                                           
 .108-107:جميل الزيدانين، مرجع سابق، ص ص 1
  .169:صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق، ص 2
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السياسة النقدية  بالإشراف وتنظیم حكومیة، تقوم  هيئة نقدية تعبر البنوك المركزیة عن  

للدولة، بما یكفل الاستقرار في النظام النقدي والمصرفي، وتحقیق  والائتمانية والمصرفية

  .أفضل معدلات النمو الاقتصادي الممكنة

وتتمیز البنوك المركزیة عن مختلف المؤسسات المالیة والنقدیة بالأھداف التي   
الذي یشرف على  بنك الحكومة الموكلة إلیھا، فھو تسعى لتحقیقھا، والمھام والوظائف

الذي یشرف على تنظیمھا والرقابة  بنك البنوكمختلف الأمور المالیة والنقدیة لھا، كما أنھ 

 .الحقیقي في الدولة محتكر الإصدار النقديعلیھا، وھو 

لما تقوم  ومن ناحیة ثانیة، تعتبر البنوك التجاریة أحد أھم الھیئات المالیة في الدولة،  
بھ من دور في الوساطة بین أصحاب الفائض المالي وأصحاب العجز التمویلي، وفي ھذا 

مضاعفة  الجانب تتمیز البنوك التجاریة عن بقیة المؤسسات المالیة والنقدیة في قدرتھا على 

  .المضاعفلدیھا وفق آلیة  حجم نقود الودائع

نقدیة والرقیب على النشاط وفي ھذا الجانب، وبصفتھ المشرف على السیاسة ال  
المصرفي، فإن البنك المركزي یعمل على التحكم في قدرة البنوك التجاریة على خلق 

التي تمنحھ القدرة على التحكم في حجم السیولة  الرقـابة النقديةالنقود، من خلال عملیات 

  .لعامةالمصرفیة وفي حجم القروض البنكیة ووجھتھا، بما یتناسب مع الخطة الاقتصادیة ا

وتمثل السیاسات النقدیة أدوات البنك المركزي في عملیة الرقابة النقدیة، وھو في   
حجم  من أجل التحكم في  الاحتياطي الإجباري، معدل إعادة الخصم والسوق المفتوحةذلك یتبع سیاسات 

تحكم في لل تأطير القروض، انتقـاء القروض ومعدل الفـائدة، كما أنھ یتبع سیاسات المصرفية السيولة

على  رقـابة نقدية مباشرةبإمكان البنك المركزي أن یمارس  ، كما وكیفا،  كماالقروض المصرفية

  .التعليمات المباشرة والتفتيش المباشر  ،الإقناع الأدبيالبنوك التجاریة من خلال سیاسات 

التحكم في أسعار  وتشترك مختلف آلیات الرقابة النقدیة في ھدف واحد، یتمثل في   

على القروض المصرفیة، والتي على أساسھا یتحدد حجم العرض النقدي والطلب  ئدةالفـا

  .فسعر الفـائدة يمثل المحور الرئيسي لعمل مختلف آليات الرقـابة النقدية للبنك المركزيعلیھ، 

وھو ما یجعل أمر تطبیقھا على بنوك المشاركة محل تساؤل، وھي التي تعمل وفق   
  . الاقتصاد الإسلاميمالیة في مبادئ وضوابط المعاملات ال
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في مختلف الاقتصاديات، لقد ازدادت محاولات عولمة الخصوصية الحضارية الغربية وتعويم مبادئ الرأسمالية   

لا تطور ساد الاعتقاد وكأنه أنظمة مصرفية ومالية ترتكز على آلية سعر الفائدة، و  من فرض تجسد من خلالهاما و 

  .بدون فوائد متطورة بدون بنوك ولا بنوك حديثرأسمالي ولا اقتصاد القتصاد لاإلا في إطار ا

والتغيرات في البنية الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة التطورات و ، المتواليةفي خضم كل هذه الأحداث   

ثمارات يخل بالاستسعر الفائدة  أن لمختلف الدول والشعوب، ظهر فريق من رجال الدين والاقتصاد يرى في

 السبب في عدم الاستقرار الاقتصادي المحلي والدولي، ويربطه بأحكام فقهية تضعه في خانة الرباالإنتاجية وأنه 

  .المحرم

وتحاليل اقتصادية تؤكد محدودية نظام الفوائد وتزايد الاختلالات المالية للبنوك التقليدية، الأمر الذي   

المشاركة الذي يتحول فيه دور البنوك من وسيط مساهم في رفع يستدعي التفكير في بدائل  تقوم على نظام 

تكاليف التمويل بفعل نظام الفوائد المسبقة، إلى دور وسيط مشارك في العمليات التوظيفية والاستثمارية، تنخفض 

  .في إطار وساطته تكلفة التمويل لصالح معدلات أرباح ملائمة لجميع أطراف العجز وأطراف الفائض

دت فكرة بنوك غير ربوية في الواقع، كبداية لتأسيس نظام اقتصادي يعتمد هذا التفكير تجسَّ ومن صلب   

  . آلية مغايرة، خالية من أسعار الفائدة، تترابط فيه قوى ا�تمع مشاركة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية

لف خصائصها ومميزا�ا محور البحث هذه البنوك هي بنوك المشاركة التي يمثل مفهومها ونظام عملها ومخت  

  :في هذا الفصل، وذلك من خلال العناصر التالية

  

  

  

  
  

  

 :المبحث الأول

 :الفصل الثاني
مبادئ وأسس العمل المصرفي 

 .الإسلامي

 

 ــث الأول ــوك :  المبح ــف ببن ــدخل للتعری م
 المشاركة وخصائصھا وأھدافھا

 مصادر الأموال فـي بنـوك  :المبحث الثاني 
 المشاركة

 اسـتخدامات الأمـوال فـي   :المبحث الثالث

 :ث الأولـــحـالمب
مدخل للتعریف ببنوك المشاركة  

 وأھدافھا وخصائصھا
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 المشاركة   البنوكماھیة  

les banques de participation تعتبر بنوك المشاركة  
  نموذجا منفردا ومتميزا عن بقية المؤسسات المالية

كم عملها، والأسس التي ترتكز عليها، والأهداف التي تسعى لتحقيقها، ذلك والنقدية التقليدية، بالمبادئ التي تح

أ�ا لا تعتمد في عملها وتنظيمها على ما توصلت إليه أفكار الاقتصاديين من نظريات نقدية ومالية، وإبداعات 

  . المفكرين في الصيرفة التقليدية

ذي أقُِرَّت أسسه وحُدِّدَت مبادئه وسُطَّرَت أهدافه بنوك المشاركة من مؤسسات النظام الاقتصادي ال تعد       

وفق منهج الشريعة الإسلامية، مما جعل منها مؤسسات مالية ونقدية تحكمها وتضبطها مبادئ المعاملات المالية في 

  .النظام الاقتصادي الإسلامي، متميزة في ذلك عن المؤسسات التقليدية من بنوك ومؤسسات مالية ونقدية

ليس تمايزا في الأنشطة  les banques traditionnelle،لاف بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية إن الاخت  

والخدمات المصرفية بل هو التمايز في مبدأ وآلية العمل المصرفي وخصوصية التنظيم وطبيعة النشاط، وهو ما يجعل 

الأرباح، بل كنظام مصرفي بديل للنظام  من دخول بنوك المشاركة كمنافسة للبنوك التقليدية ليس �دف تعظيم

  .المصرفي التقليدي بأسسه ومبادئه وأهدافه

في إطار هذا المبحث، سنحاول البحث في ماهية بنوك المشاركة من خلال التطرق إلى مفهومها،   

  :خصائصها، أهدافها وأهميتها، وهذا من خلال العناصر التالية

  

  

  

ركة التعریف ببنوك المشا: المطلب الأول
 ونظام وآلیات عملھا

                                                           
 یطلق على بنوك المشاركة، عددا من المصطلحات الأخرى، ك:  

 نسبة للشریعة الإسلامیة التي تعمل وفقھا؛: البنوك الإسلامیة 
 لى أنھا لا تتعامل بأسعار الفائدة؛دلالة ع: البنوك غیر الربویة 
 وغیرھا من المصطلحات.... لدلالتھ في التاریخ الإسلامي،: بیوت التمویل. 

أن ووحیث أن استعمال مصطلح البنوك غیر الربویة قد یحصر مفھوم ھ�ذه البن�وك ف�ي ع�دم تعامل�ھ بالرب�ا المح�رم ش�رعا وأس�عار الفائ�دة فق�ط،  
قد یلصق تھمة فشل بنك أو عدد من البنوك إلى التشكیك في صدق وصلاح الدین الإسلامي بدل رمیھ�ا عل�ى  استعمال مصطلح البنوك الإسلامیة

تقصیر الأفراد، كما أن مصطلح بیت التمویل لا یعطي دلالة واضحة عن طبیعة عمل المصرف، وقد ارتأیت في ھذا البح�ث اس�تعمال مص�طلح 
  :بنوك المشاركة لغایتین

  یقوم علیھا العمل المصرفي الإسلامي؛أنھ یوضح المبدأ الذي 
 ق لھذا النظام من البنوك، دون حساسیات المتعصبین، خاصة وانھ یطرح كبدیل للبنوك التقلیدیة   .أنھ مصطلح قد یسُوِّ

 یستعمل مصطلح البنوك التقلیدیة في ھذا البحث للدلالة على البنوك التجاریة التي تعمل وفق آلیة سعر الفائدة.  

التعریف ببنوك :  المطلب الأول
 المشاركة ونظام وآلیات عملھا

 خصائص بنوك المشاركة: المطلب الثاني
 أھداف بنوك المشاركة: المطلب الثالث
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تمثــل بنـــوك المشــاركة اليـــوم أحـــد أهــم الظـــواهر الاقتصـــادية الــتي تشـــهد نمـــوا متســارعا، ونقاشـــا مميـــزا في   

أوســـاط المفكـــرين الاقتصـــاديين والمتخصصـــين في العلـــوم المصـــرفية، وذلـــك راجـــع لحجـــم التطـــور الـــذي حققتـــه 

  .فهي نموذج مصرفي جديد ومميز. التقليدية خلال فترة وجيزة، ولاختلافا�ا الجوهرية مع المصارف

كما أ�ا قد تمثل إحدى البدائل المصرفية الهامة في الاقتصاد العالمي، ويمكن اعتبارها لبنة أولى   

  .وأساسية باتجاه تطبيق النظام الاقتصادي الإسلامي

من خلال  ومن خلال هذا المطلب سيتم البحث في تاريخ نشأة بنوك المشاركة وتحديد مفهومها،  

  :العناصر التالية

  

  

  

  
 نشأة بنوك المشاركة: أولا

تعرضت الدول الإسلامية خلال القرنين التاسع عشر وحتى : اللاربوي فكرة البنك   .1

متصف القرن العشرين لحركة استعمارية غربية، أدت إلى فقدا�ا لسياد�ا في كافة جوانب الحياة، السياسية، 

، وهو ما جعلها تابعة في نظامها الاقتصادي ومنظومتها المصرفية إلى الدول إلخ...الاقتصادية والاجتماعية

المستعمرة، التي أدخلت إليها نموذج البنوك التقليدية التي تعتمد آلية سعر الفائدة في سير نشاطها و في معاملا�ا 

  .المالية

دأت الدعوة إلى صياغة بدائل ومع بداية حركات التحرر وانتزاع الاستقلال في متصف القرن العشرين، ب   

للنظم والمناهج الغربية، وبدأت تظهر أفكار ودعوات وفتاوى تضع أسعار الفائدة التي تتعامل �ا المصارف 

l’usure التجارية التقليدية في خانة الربا المحرم شرعا
 ، والذي لا يجوز للمسلمين التعامل فيه، وأتت قرارات

بشأن المعاملات المصرفية تأكيدا  1965البحوث الإسلامية بالجامع الأزهر سنة  المؤتمر الإسلامي الثاني �مع

على أن سعر الفائدة هو الربا المحرم، وتدعَّم هذا القرار بقرارات مجمع الفقه الإسلامي لمنظمة المؤتمر الإسلامي 

  1985.1 وقرارات مجمع رابطة العالم الإسلامي سنة

                                                           
 ة الفرنسیة یتم التفریق بین الربا في اللغl’usure والفائدةl’intérêt ،وذلك عن طریق النسبة المدفوعة عن القرض، فإن كانت كبیرة فھي ربا ،

  .وإن كانت صغیرة فھي فائدة

  .24:ص) 1990المؤسسة الوطنية للكتاب، : زائرالج(، مفهومها، نشأتها، تطورها، نشاطها مع دراسة تطبيقية على مصرف إسلامي: البنوك الإسلاميةمحمد بوجلال، : أنظر

 :لاحظ قرارات وفتاوى المجمعات الفقهية1  

م بشأن حرمة فوائد 1965قرارات وفتاوى المؤتمر الثاني لمجمع البحوث الإسلامیة المنعقدة بالقاھرة سنة  -
 البنوك 

  نشأة بنـوك :  أولا
 المشـاركة

  تعریف بنـوك :  ثانیا
 المشـاركة

  نظام عمل بنـوك :  ثالثا
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ئدة ربوية في العالم الإسلامي، وتحققت مع إنشاء الدكتور أحمد وبدأت تتبلور فكرة بنوك بلا فا  

، الذي هدف إلى تحفيز الأفراد على 1963بمحافظة الدهقلية المصرية سنة ” بنوك الادخار المحلية“  النجار

المساهمة في تكوين رأس المال، الذي تم استخدامه في تمويل المشروعات، وتم توزيع العوائد على المساهمين 

  .لى أساس المشاركة في الربح والخسارةع

، على أساس عدم التعامل بالفوائد أخذا 1971ثم جاءت تجربة إنشاء بنك ناصر الاجتماعي سنة   

  1 .وعطاءً، والتي كانت بمثابة البداية لتأسيس صيرفة جديدة متميزة ومختلفة عن الصيرفة التقليدية

جتماعي، وتنامي الاتجاه الداعي بعد تجربة بنك ناصر الا :نشأة بنوك المشاركة  .2

لإنشاء مؤسسات مصرفية لا تعتمد الربا كأساس لعملها، انتقل التأثير إلى مستوى حكومات الدول 

الإسلامية، التي ترجمت هذا التأثير في قرارها بإنشاء مصرف دولي يعمل وفق ضوابط المعاملات المالية في 

البنك الإسلامي “يع اتفاقية تأسيس بتوق 1975الشريعة الإسلامية، وتحقق ذلك سنة 

للتنمیة
“  التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، الذي أقر إتباع أحكام الشريعة الإسلامية في المادة الأولى

إن ھدف البنك الإسلامي ھو دعم للتنمیة الاقتصادیة “:من ميثاق تأسيسه

والتقدم الاجتماعي لشعوب الدول الأعضاء والمجتمعات الإسلامیة 

  “ .مجتمعة ومنفردة وفقا لأحكام الشریعة الإسلامیة

بنك دبي “تم إنشاء مصرف مشاركة آخر، يتمثل في  1975و في نفس السنة    

بالإمارات العربية المتحدة والذي يمثل في نظر المتخصصين البداية الفعلية للعمل المصرفي  ”الإسلامي

  2.الإسلامي

الت عمليات تأسيس بنوك المشاركة، تو : تنامي حجم ونشاط بنوك المشاركة  .3

بیت “، ”بنك فیصل السعودي“تم إنشاء ” بنك دبي الإسلامي“فعلى خطى 

                                                                                                                                                                                                 
م ، في حكم حرمة تعامل 1985سنة ) 10/2(10: فتوى وقرار مجمع الفقھ الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ، قرار رقم  -

  .المصرف بالفوائد 
م بشأن حرمة الفوائد 1976قرارات المؤتمر العالمي الأول للاقتصاد الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة سنة  -

 .المصرفیة 
حرمة فوائد جدولة م بشأن 2003سنة ) 7/14( 133فتوى وقرار مجمع الفقھ الإسلامي بمنظمة المؤتمر الإسلامي ، قرار رقم  -

  .الدیون 
  یعتب�ر ال��دكتور أحم��د النج�ار م��ن رواد فك��ر الص�یرفة الإس��لامیة، وم��ن أوائ�ل ال��ذین س��اھموا فك�را وتطبیق��ا ف��ي رس�م مع��الم النظ��ام الاقتص��ادي

   .الإسلامي
  جدة الس�عودیة، ومس�اھمیھ ھ�م ال�دول م�ن ، ویقع مقره بمدینة 1975أكتوبر  20تم تأسیس البنك الإسلامي للتنمیة كمؤسسة مالیة دولیة بتاریخ

  .أعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي

  1975سبتمبر من عام  15یعتبر بنك دبي الإسلامي أول بنك تجاري إسلامي خاص، حیث تم تأسیسھ بتاریخ.  
  .43-42:، ص ص)1996دار النبأ، : الجزائر(، المصارف الإسلاميةجمال لعمارة،  1

  .82-79:، ص ص)2004المنظمة العربية للتنمية الإدارية،   :القـاهرة(، المجلد السادس،بية الإسلاميةموسوعة الإدارة العر 2 
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، وتم بعد ذلك إنشاء العديد 1977سنة ” بنك فیصل المصري“و” التمویل الكویتي

سة مؤس 300إلى ما يربو من  2005من بنوك المشاركة والمؤسسات المالية الإسلامية، حتى وصل عددها سنة 

  1%.15وبمعدل نمو سنوي يقارب ، $مليار 250دولة، بحجم أعمال يتجاوز  75منتشرة في 

  2:كما لجأت البنوك التقليدية إلى انتهاج سبيل الصيرفة الإسلامية، من خلال  

  مصارف التحول من النظام المصرفي التقلیدي إلى نظام

، 2004 بالإمارات العربية سنة” بنك الشارقة“ومثال ذلك : المشاركة

” بنك الجزیرة“، و2005سنة ” البنك العقاري الكویتي“و

  .2006بالمملكة العربية السعودية سنة 

  مصارف إنشاء أو تحویل فروع للعمل وفق نظام

ومثال ذلك كل البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية، كما يبلغ عدد : المشاركة

  3.فرع 200 فروع المعاملات الإسلامية للبنوك في مصر حوالي

 وهي منتشرة في عدد  :الإسلامیة المالیة إنشاء نوافذ للمعاملات

 .كبير من البنوك التقليديـة

بنك تقليدي منتشرة في مختلف المناطق والأقطار، قامت بافتتاح فروع أو  300وتجدر الإشارة أن هنالك 

   4.نوافذ للمعاملات المالية الإسلامية

المشاركة والدرجة التي بلغتها، فتح البنوك التقليدية الغربية لفروع  وما يزيد من أهمية ظاهرة بنوك  

شنغھاي -مجموعة ھونغ كونغ“ونوافذ لمعاملات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل 

التي تقدم خدمات مالية وفق أحكام الشريعة الإسلامية في معظم أقطار العالم ” HSBC المصرفیة

 CITI"وكذلك ، ” DEUTSCHE BANKبنك ألمانیا“في دبي، و ”أمانة“تحت إدارة فرعها 

BANK " مصرف سیتي الإسلامي“التي أسست CITI ISLAMIC BANK ” بالبحرين، إلى جانب

                                                           
1 Mohamed Elquorchi,  «La finance islamique est en marche», dans: finance et développement, (décembre 2005), 

p:46. 
 .)07/05/2006(، 4646، العدد   مجلة الاقتصاديةفي   ،"بداية والتطورال: المعاملات المصرفية الإسلامية "محمد البلطاجي، 2
  .75:فـادي محمد الرفـاعي، مرجع سابق، ص 3

4
 Munawar Iqbal and Philip Molyneux, « thirty years of Islamic banking: history, performance and prospects », a 

research in: king Abdul Aziz University magazine: Islamic economic, Vol 19,(n:°1, 2006), p:37. 
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مصرف نوریبا “السويسري الذي يمتلك فرعا إسلاميا كذلك بالبحرين تحت اسم  ”UBS“بنك 

NORIBA ”1.وغيرها من المصارف الغربية  

نوك المشاركة حكرا على الدول الإسلامية بل تعداه إلى الدول الغربية، حيث ينشط ولم يعد انتشار ب  

البنك الإسلامي “، كما تم إنشاء 1982بالدانمرك منذ سنة ” المصرف الإسلامي الدولي“

كما بدأت السلطات النقدية في سويسرا واليابان بالتفكير في   2بمدينة لندن، 2005سنة ” البریطاني

عمل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، كسبيل لاستقطاب الفوائض المالية في بعض الدول إنشاء مصارف ت

  .الإسلامية الناجمة عن زيادة أسعار المحروقات
 تعریف بنوك المشاركة: ثانیا

أعطيت لبنوك المشاركة العديد من التعريفات، وذلك انطلاقا من عدة اعتبارات، سواء من ناحية   

صائص التي تميزها أو الأهداف التي أنشئت لتُحققها، ويمكن حصر هذه التعريفات في القيم والعقائد أو الخ

  :الآتي

هيئات مصرفية لا “من أولى التعريفات التي أعطيت لبنوك المشاركة أ�ا  :التعریف الضیِّق .1

بنوك  ، وارتكز هذا التعريف على الجانب الرئيسي للمميزات”أخذا وإعطاء" أسعار الفائدة"تتعامل بالربا 

المشاركة، وهو عدم التعامل بأسعار الفائدة، انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تنص على أن الزيادة في أصل 

  .القرض هي الربا المحرم شرعا، وعلى ذلك قامت بنوك المشاركة على أساس عدم التعامل بأسعار الفائدة

ويبقي تميُّزها عن البنوك التقليدية في غير أن هذا التعريف لا يعطي مفهوما واضحا لبنوك المشاركة،   

التعامل بسعر الفائدة من دونه، وهو في ذلك لا يستثني البنوك ذات الأهداف الاجتماعية التي تأسست في 

عدة دول كبنوك الادخار في ألمانيا في ثلاثينيات القرن الماضي، أو عدد من البنوك التي تأسست في الدول 

كي، والتي لم تتعامل بسعر الفائدة، وقدمت قروضا حسنة بأسعار فائدة جد التي انتهجت النظام الاشترا 

  3.متدنية

أجهزة مالية تستهدف “وينص على أن البنوك الإسلامية عبارة عن  :التعریف الواسع .2

التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعمل في إطار الشريعة الإسلامية وتلتزم بكل القيم الأخلاقية التي جاءت 

 .4”.لشرائع السماوية، وتسعى إلى تصحيح وظيفة رأس المال في ا�تمع�ا ا
                                                           

ـــة الإسلاميـــة: فــيبحــث  ، "تجربــة العمــل المــالي الإســلامي فــي المؤسســات الماليــة الغربيــة"نظــام يعقــوبي،  1 ـــكلي :الشـارقـــة( ،مؤتمـــر المؤسســـات المالي ــانون، ـ ة الشــريعة والقـ

  .1407-1406 :، ص ص)2004
 .السابقمحمد البلطاجي، المرجع   2
  .20:فـادي محمد الرفـاعي، مرجع سابق، ص 3
 .78:موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، مرجع سابق، ص 4
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مؤسسة مالية إسلامية تقوم بأداء الخدمات المصرفية “ويعُرِّفها الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية بأ�ا   

 والمالية، كما تباشر أعمال التمويل والاستثمار في ا�الات المختلفة في ضوء قواعد وأحكام الشريعة

الإسلامية، �دف المساهمة في غرس القيم والمثل والخلق الإسلامية في مجال المعاملات، والمساعدة في تحقيق 

التنمية الاجتماعية والاقتصادية من تشغيل الأموال بقصد المساهمة في تحقيق الحياة الطيبة الكريمة للأمة 

  1”.الإسلامية

ب مدخرات الأفراد والمؤسسات، وتوظيفها فبنوك المشاركة هي مؤسسات مالية تعمل على جذ  

واستثمارها في ا�الات والميادين المختلفة، وفق أحكام المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية، 

�دف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، وضبط الممارسات التجارية والمالية بالقيم 

  .ميةوالأخلاق التي أقر�ا الشريعة الإسلا

 نظام عمل بنوك المشاركة : ثالثا

بين ” مدين/الدائن“تعمل البنوك التقليدية على أساس نظام الفائدة، والذي يستدعي وجود علاقة   

أطراف المعاملة المالية، حيث تعتبر البنوك التقليدية في جانب مدينة اتجاه أصحاب الودائع من المدخرين 

اء حصولهم على مقابل يتمثل في سعر الفائدة المدينة، وفي جانب الذين يمثلون الطرف الدائن للبنك، لق

ثان، فهي تمثل الطرف الدائن للمقترضين من أصحاب العجز في الموارد المالية الذين يمثلون الطرف المدين 

وحول هذا المفهوم تنشط المصارف التقليدية  . للبنك الذين يتحملون تكلفة في ذلك هي سعر الفائدة الدائنة

  .يط مالي بين أصحاب الفوائض المالية وأصحاب العجز في التمويلكوس

ولما كانت بنوك المشاركة لا تعمل بآلية سعر الفائدة التي لا توجزها الشريعة الإسلامية، فما هي الصيغة     

  التي تعمل وفقها؟ وما هو النظام التي يؤطر  ممارسة أعمالها ونشاطا�ا؟

نظام المشاركة أحد الأسس الرئيسية للنظام الاقتصادي يمثل : تعریف نظام المشاركة  .1

تقدم فيها الثروة، عينية أو نقدية، “الإسلامي، ويعبر عن المبدأ في صياغة عقود التمويل الإسلامي التي 

 2.”بقصد الاسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها، ويتصرف فيها لقاء عائد تبيحه الأحكام الشرعية

  :يد من التعريفاتوقد وردت فيه العد

                                                           
 .48:جمال لعمارة، مرجع سابق، ص 1
 .12:، ص)1998منشورات المعهد الإسلامي لبحوث والتدريب، : جدة( ، الطبعة الثانية،مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف،  2
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البديل التمويلي الذي جاء بصيغ استثمارية وأساليب لتقليب وتشغيل الأموال “:فنظام المشاركة هو  

ينتفي في إطارها الاستغلال الربوي، وتتحقق المصلحة لجميع الأطراف المساهمة في العملية الاستثمارية، 

  1.”صيص واستخدام الموارد المالية المتاحةويحصل ا�تمع عند تطبيقها على أقصى درجات الكفاءة في تخ

البديل عن نظام الفائدة الذي يشكل الوسيلة الأساسية في “: ويعُرَّف نظام المشاركة كذلك بأنه  

ربط عملية الادخار بالإنتاج بشكل مباشر، ينجم عنه سيادة القاعدة الإنتاجية في توجيه الأموال دون 

  2”.خلل في النظام الاقتصادي السائدالقاعدة الاقراضية التي تمثل عامل 

بناءً على التعريفين السابقين، يمكن القول أن نظام المشاركة هو النظام البديل لنظام الفائدة، والذي   

على أساسه يتم الربط المباشر بين عمليتي الادخار والاستثمار، وتتحقق في إطاره أقصى درجات الكفاءة في 

ية، ويحقق المصلحة العامة لجميع أطراف العملية الاستثمارية بعيدا عن مضار تخصيص واستخدام الموارد المال

  .القاعدة الاقراضية وأسعار الفائدة الربوية

 :يقوم نظام المشاركة على مجموعة من الأسس والقواعد ومنها: أسس نظام المشاركة  .2

لتي يقوم عليها نظام تمثل قاعدة الغنُْمُ بالغُرْمِ أحد الأسس ا: قاعدة الغُنْمُ بالغُرْمِ    -أ 

الناجمة ) الغُرم(المحقق والخسارة ) الغنُم(المشاركة، فهذه القاعدة تؤسس لرابط مباشر وقوي بين الربح 

فالذي يريد الحصول على الأرباح من  3،...)إنتاجية، تجارية،(عن الدخول في أي عملية استثمارية 

فالغنم أو الربح ليس قيمة محددة سلفا ئر، خلال تقليب أمواله لابد أن يتوقع إمكانية تحمل الخسا

 4للعملية الاستثمارية بل نتاج المرحلة الأخيرة من هذه العملية، فلا قيمته معلومة ولا تحقيقه مؤكد،

هذا المفهوم الذي يؤسس لعلاقة مختلفة لبنك المشاركة مع عملائه من المدخرين المودعين وطالبي 

البنك التقليدي بعملائه، مودعين ومقترضين، والمبنية على  التمويل، عن تلك العلاقة التي تربط

 .أساس عائد معلوم مسبقا نتيجة العمل وفق نظام سعر الفائدة

إن الالتزام بقاعدة الغنُْم بالغُرْمِ هو عملية يقترن فيها حجم الربح المحصَّل مع حجم المخاطرة 

ين لهم الحق في نسبة من حجم الأرباح المتحمَّلة، فمصرف المشاركة شريك لعملائه المودعين، الذ

                                                           
  .124:،ص)2001دار الوفـاء، : المنصورة(، السياسة النقدية والمالية في إطار نظام المشاركة في الاقتصاد الإسلاميصالح صالحي،  1
لعلـوم  رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة، مكتبـة كليـة ا(، "علـى ضـوء تجربتهـا المصـرفية والمحاسـبية  بنـوك المشـاركةمصادر واستخدامات الأمـوال فـي  "عبد الحليم غربي،  2

  .12:، ص)2002الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة سطيف، 
 .21:،ص)1999مؤسسة الوراق،  :عمان(الطبعة الثانية،،المعاملات المالية في الإسلاممحمود حمودة ومصطفى حسن،  3
 .90:، ص)2004العدد الأول، (، 17، المجلد  الإسلامي  داالاقتص: مجلة جامعة الملك عبد العزيز: ، بحث في"هل الفـائدة حرام بجميع أشكالها"رفيق يونس المصري،  4
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وهو كذلك شريك للمستثمرين الذين قدم . التي يحققها، كما أ�م مشتركون معه في الخسارة الناجمة

  1.لهم التمويل أو شاركهم في استثمارا�م، في أرباحهم وخسائرهم بحسب ما أتُّفِق عليه

في توزيع نواتج العملية الاستثمارية، أرباحا كانت أو  إن قاعدة الغنُْمُ بالغُرْمِ تمثل أحد معايير العدالة

  .خسائر، كما تمثل أداة فعالة في تحقيق التوازن الاقتصادي وخاصة بين مؤشري الادخار والاستثمار

فبالرجوع للنموذج الكينزي في توازن الطلب الكلي، والذي ركَّز فيه على المتغيرات الاقتصادية 

  .Iوالاستثمار  S، الادخار Cك ، الاستهلاYالأربعة، الدخل 

  Y = C + S:                                       نجد أن

S = I  

فأحد الشروط التي وضعها كينـز لتحقيق التوازن الاقتصادي، كانت التوازن بين الادخار والاستثمار، 

التي تنجم عن العملية  ولكن في ظل نظام سعر الفائدة ونظام الوساطة المالية التقليدية، فإن الخسارة

الاستثمارية لا يقابلها خسارة في المدخرات، وهو ما يخل بقاعدة التوازن بين الادخار والاستثمار، في حين 

أن تطبيق نظام المشاركة وما تنص عليه قاعدة الغنُْمُ بالغُرْمِ، يمثل تصحيحا لهذه العلاقة وتحقيقا لصيغة 

  .التوازن الكينزية

لا تتحقق إلا ) الخراج(يقصد �ذه القاعدة أن المنفعة : الضَّمَانقاعدة الخرََاج ب  -ب 

بتحمل قدر من المخاطرة نتيجة الخسائر المحتملة في العملية الاستثمارية، سواء كانت خسارة في رأس 

كما تعني أن من يضمن أصل الشيء له أن ينتفع بما يجره . المال أو خسارة في العمل والجهد المبذول

2 .تثماره من ربح وفي المقابل عليه أن يتحمل ما يخرج منه من خسارةأو يولده اس
 

تؤسس هاتان القاعدتان لمفهوم جديد للعمل المصرفي، فالنظام المصرفي التقليدي يمنح أصحاب رؤوس     

فالبنوك التقليدية توظف أموال  3الأموال الحماية الكاملة من أية خسائر ولا تتعرض أموالهم لأية أخطار،

ودعين لديها في مقابل منحهم عائدا ثابتا محسوبا على أساس سعر الفائدة، وتكون الطرف الذي يتحمل الم

مخاطر أموالهم، كما أ�ا حين تقُرض المشاريع والمستثمرين فإ�ا تحصل على أصل القرض مضافا إليه الفوائد 

                                                           
  .94:، ص)2001دار وائل للنشر،: عمان(، أساسيات العمل المصرفي الإسلاميمحمود حسن صوان،  1
  .95:محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص  -  :أنظر2

  نحو  : الندوة الدولية  : بحث في)" المرابحة، المضاربة، المشاركة(وك الإسلامية  نحو نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البن"محمد البلطاجي،  -           

 .5:، ص)2005سبتمبر  5-3(، دبي، ترشيد مسيرة البنوك الإسلامية              
 .34:ص مرجع سابق،محمد بوجلال،  3
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تحمل مخاطر فشل المشروع أو المترتبة عليه، بغض النظر عن نتيجة المشروع أو الاستثمار، ودون أن ت

  .إفلاسه، فالمستثمر في النهاية هو من يتحمل مخاطر فشل المشروع والتكلفة المترتبة عن ذلك

بيد أن قاعدتي الغنُْم بالغُرْمِ والخراج بالضَّمان، تزُاوجان بين المنفعة الحاصلة والمخاطر المحتملة،   

فالمودع في بنك المشاركة يعتبر شريكا للبنك في توظيفه . لوتنفيان فكرة الاسترباح بدون بذل المال أو العم

لوديعته، وهو في ذلك يتحمل درجة من المخاطرة، حيث أنه شريك في الربح والخسارة، كما أن البنك حين 

. يمنح تمويلا لمشروع معين فإنه يتحمل درجة من المخاطرة كذلك، نتيجة مشاركته في ربح أو خسارة المشروع

المشاركة يعكس اتجاه المخاطرة في النظام التقليدي، فالمودع هو من يتحمل مخاطرة البنك،  فنظام مصارف

1.والبنك بدوره من يتحمل مخاطرة المستثمر
 

انطلاقا مما سبق، :  مقارنة بین نظام الفائدة ونظام المشاركة  .3

قواعده بنوك المشاركة، يمكن تمييز مجموعة من الاختلافات الجوهرية بين نظام المشاركة الذي تعمل وفق 

 :ونظام الفائدة الذي تتميز به البنوك التقليدية، وهذا من خلال الأوجه الرئيسية التالية

يمثل سعر الفائدة جوهر العمل المصرفي التقليدي وأساس معظم معاملاته، في : مبدأ العمل  -أ 

يعة الإسلامية التي لا تبيح حين أن نظام المشاركة المستمدة مبادئه من فقه المعاملات المالية في الشر 

التعامل بسعر الفائدة وتضعه في خانة الربا المحرم، تعتمد آلية ومبدأ المشاركة في الأرباح والخسائر الناجمة 

  .عن النشاطات والاستثمارات التي تقوم �ا

في النظام المصرفي التقليدي تشكل العلاقة : العلاقة مع المودعین  -ب 

بين البنوك وعملائها من المودعين، فالمودع هو عبارة عن مقرض للبنك أساس الرابطة ” دائن/مدين“

أما في النظام المصرفي الإسلامي فالعلاقة مختلفة كليا، . الذي هو مقترض لقيمة قرض هي الوديعة

 :واختلف الكتاب والباحثون في تكييف علاقة بنك المشاركة بالمودعين لديه، وذلك وفق مبدأين

هذا المبدأ يعتبر بنك المشاركة وكيلا عن المودعين في توظيف  ووفق: مبدأ الوكالة -

أموالهم، فهو يدير أموالهم بالنيابة عنهم على أساس عمولة محددة، تحت شروط وبنود عقد 

 2 .الوكالة وباتفاق متبادل بين البنك والعملاء

                                                           
  .71:، ص)1998، 1العدد(، 10، المجلد  الاقتصاد الإسلامي: عة الملك عبد العزيزمجلة جام: ، بحث في"أتاجر هو أم وسيط مالي؟: البنك الإسلامي:"محمد علي القري،  1

2 Ausaf Ahmad, Munawar Iqbal et tariqullah khan, défis au système bancaire islamique, (JEDDAH : institut islamique 

de recherche et de formation, sans date), p:16. 
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المضارب هو الشخص الذي يحصل “حيث يعد البنك مضاربا و: مبدأ المضاربة -

ال  على أساس المشاركة في الربح والخسارة ثم يقدمها إلى مستخدمين على نفس على أمو 

، ووفق هذا المبدأ فإن بنك المشاركة يعتبر مضاربا بأموال المودعين لديه، ويشترك ”الأساس

وعلى هذا الأساس يصطلح البعض على  1.في الربح المحقق من عملية المضاربة معهمبذلك 

وك المضاربة، ذلك أن عملها يقوم على أساس المضاربة في أموال ببن بنوك المشاركةتسمية 

 .المودعين

ولعل الأخذ بعقد المضاربة في تفسير علاقة بنوك المشاركة بالمودعين لديها يعتبر الأفضل في 

محدد ) البنك(رأي عدد من المفكرين، ذلك إن كان مبدأ الوكالة ينص على أجر معلوم للوكيل 

المضاربة جعلت عائد البنك جزءا من الربح المحقق، وهو ما يستدعي بذل  في عقد الوكالة، فإن

جهد أكبر من طرف البنك، ما من شأنه أن يزيد من كفاءة العمل المصرفي ويحفظ أموال 

  2.أسوأ ما فيهامن  فالمضاربة قد أخذت بأفضل محاسن الوكالة وتخلصت. المودعين

تقليدي ينظر إلى الوديعة على أ�ا في الفكر المصرفي ال :النظرة إلى الودیعة   - ج 

عند طلبه أو بلوغ أجل استحقاقه، فالبنك التقليدي ) المودع(قرض بفائدة، واجب رده إلى صاحبه 

وملزم في إطار نظام ) وديعة جارية، وديعة لأجل أو وديعة ادخارية(ضامن للوديعة أيا كان شكلها، 

). على غير الوديعة الجارية(طلاقا من سعر الفائدة الفائدة الذي يأخذ به، بمنح عائد عنها محسوبا ان

فالمودع في البنك التقليدي بإيداعه لمبلغ معين، فإنه يحصل تلقائيا على عائد معين ومحدد، فالنقود 

 .تلد نقودا وفق النظام المصرفي التقليدي

لاستثمارية، فالودائع أما في بنوك المشاركة فنميز بين نوعين من الودائع، الودائع الجارية والودائع ا 

تلتزم بنوك المشاركة بردها لدى الطلب عليها، لذا لا يختلف الأمر عن  -لدى الطلب –الجارية 

الدين “و) بدون فائدة(البنوك التقليدية، فهي مضمونة، ويُكيّفها الفقهاء على أ�ا قرض حسن 

وكلها أصحا�ا للبنك بغرض لكن حين التكلم عن الودائع الاستثمارية التي أ. ”مضمون على المدين

إلاَّ في  -1فإن بنوك المشاركة لا تقدم ضمانا للمودعين باسترجاعها، أصلها أو ربحها المضاربة،
                                                           

1
 Ibid. p:13. 

  .75:علي القري، مرجع سابق، ص  محمد 2
 توصف مسؤولیة بنك المشاركة على الودیعة الاستثماریة لدیھ، بأنھا ید أمانة ولیست ید ضمانة، حیث  

والوكی�ل والش�ریك والمس�تعیر والمس�تأجر  الودی�ع، كنائب�ا ع�ن المال�كھي ید الحائز الذي حاز الشيء، لا بقصد تملكھ ب�ل باعتب�اره : ید الأمانة
  .والأجیر الخاص وناظر الوقف ربوالمضا

لا یج�ب ض�مانھا ب�التلف ویج�ب إلا إذا حص�ل من�ھ تع�د أو تقص�یر أو إھم�ال، أي إن�ھ  إذا ھلك�تحكم الأمانة أن واض�ع الی�د علیھ�ا لا یض�منھا و
  ، ضمانھا بالإتلاف

  .وقابض الأمانة لا یسأل عن المقبوض إلا بالتعدي أو بالتقصیر في الحفظ
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، بل هي خاضعة لنتائج العملية الاستثمارية، فإن كانت ربحا تشاركا في -حالات التعدي أو التقصير

وخسر المودع رب المال جزءا من  اقتسامه حسب الاتفاق، وإن كانت خسارة، خسر البنك جهده

.رأس ماله أو وديعته
 

تبقى العلاقـة ): أصحاب العجز(العلاقة مع المستثمرین   -د 

هي التي تصبغ الرابطة بين البنك التقليدي والمقترضين منه، فهو يمنحهم التمويل على ” دائن/مدين“

ويلتزم المقترض برد أصل شكل قرض يستحق في فترة محددة مقابل سعر فائدة معين ومحدد مسبقا، 

القرض والفوائد المترتبة عنه عند حلول أجل استحقاق القرض، وهذا بغض النظر عن نتيجة 

ويكمن ربح البنوك التقليدية في الفرق بين سعر الفائدة المدينة  2.الاستثمار، أكانت ربحا أم خسارة

تستحقه من المقترضين مقابل الذي تعطيه في مقابل الودائع لديها، وسعر الفائدة الدائن الذي 

في حين أن بنوك المشاركة . القروض التي منحتها لهم، لذا يقال أن البنك التقليدي يتاجر بالديون

تعمل على توفير الموارد اللازمة لطالب التمويل، وتشترك معه في المشروع والاستثمار الذي يباشره،  

طبيعة المشروع، بالمشاركة ربحا مع ة التي تتواءم كما أ�ا تضع في متناوله مجموعة من الصيغ التمويلي

أو خسارة، أو بالمتاجرة بيعا وشراءا، وفق الصيغة التمويلية المستخدمة والعقد المبرم وبعيدا عن الربا 

  3.وشبها�ا، وهذا ما تقتضيه قاعدة الغنم بالغرم

  

  

  

 بنوك المشاركةخصائص : المطلب الثاني

                                                                                                                                                                                                 
  .بقصد تملكھ أو لمصلحة نفسھید الحائز الذي حاز الشيء ھي : ید الضمانأما 

ض�مان ،أي أن یجب علی�ھ  یضمنھ إذا عجز عن رده لصاحبھ بفعلھ أو بفعل غیره أو بآفة سماویةأن واضع الید على الشيء حكم ید الضمان و
وھذا ما ھ�و الأم�ر . ھلك عنده ولو بآفة سماویة وقابض المضمون مسؤول عن المقبوض إذا المثل أو القیمة بالتلف أو الإتلاف في كل الأحوال،

  .علیھ في النظام المصرفي التقلیدي
  .1046-1041: ص ص مرجع سابق، ،مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية: بحث، "صيغ التمويل والاستثمار"وهبة الزحيلي، : أنظر

 سیتم التطرق لمفھوم المضاربة بتفاصیل أكثر في المبحث اللاحق.  
  :يد من الاطلاع انظرلمز  1

 .وما بعدها 13:، ص)2000المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(،مدى صحة تضمين يد الأمانة بالشرط في الفقه الإسلامينزيه حماد،  -

 . 96-59 :، ص ص)2000المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، نظام حماية الودائع لدى المصارف الإسلاميةعثمان بابكر أحمد،  -

، ص  )2003،  2العـدد  ( ، 16المجلـد    ،"الاقتصـاد الإسـلامي"مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز  : ، بحـث فـي"ضمان المصرف الإسـلامي للوديعـة الاسـتثمارية"محمد علي القري، -

  .65-61:ص
 .11:، ص)1998دار الصحوة للنشر،: القـاهرة(، البنوك الإسلامية ما لها  ما عليهاأبو المجد حرك،  2
  .109:، ص)2002دار وائل، : عمان(، دراسة في تقويم المشروعية الدينية والدور الاقتصادي والسياسي: المصارف الإسلاميةمحمد شيخون،  3
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 أن بنوك المشاركة تختلف اختلافا جوهريا عن البنوك التقليدية، من خلال المطلب السابق، تبين  

  .وذلك لخصوصية نظام المشاركة الذي تتبعه

إن إنشاء البنوك على أساس نظام المشاركة يجعلها تنفرد بمجموعة من الخصائص التي تميزها عن بقية   

سيتم دراستها في إطار هذا المطلب، ومن المؤسسات المالية والنقدية التقليدية، هذه الخصائص والمميزات التي 

  :خلال العناصر التالية

 

 

 

 
 الصفة العقدیة لبنوك المشاركة: أولا

إذا كانت نشأة البنوك التقليدية جاءت كنتيجة لتطور نشاط الصرافين، الذين كانوا يتلقون الودائع   

السعر، فإن نشأة بنوك المشاركة من المدخرين ويقرضو�ا إلى أصحاب العجز، وهذا في مقابل فائدة محددة 

جاءت لتطرح البديل للبنوك التقليدية ونظام الفائدة الذي تتبناه، على أساس عقدي وشرعي، مقتضاه 

  .الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية كما نصت عليه آيات القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة

دة المصرفية من الربا، وهو ما تعتبر أسعار الفائ: عدم التعامل بأسعار الفائدة  .1

المختصة وفتاوى العلماء والفقهاء في الشريعة الإسلامية، بالاستناد لما أنزله  أقِر بالإجماع في ا�امع الفقهية

، من خلال مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث في كتابه الكريم وأقرته سنة نبِيِّه محمد  االله 

   1.الشريفة
                                                           

 لدیھا تجدر الإشارة ھنا أن مجمع البحوث الإسلامیة بالأزھر كان قد أصدر فتوى بحل الفوائد المصرفیة التي تبذلھا البنوك التقلیدیة للمودعین ،
مع العلم أن المجمع كان أول من اصدر فت�وى بتح�ریم التعام�ل بالفائ�دة المص�رفیة . م2003نوفمبر  23ھـ الموافق ل 1423رمضان  23بتاریخ 

وقد لاقت ھذه الفتوى ردودا ونقاشات حادة وھامة، ویمكن الاطلاع عل�ى تعلی�ق ال�دكتور یوس�ف القرض�اوي . واعتبارھا من الربا المحرم شرعا
  www.islamonline.com  :الفتوى وھو متوفر على شبكة الانترنیت على ھذه

  :آيات الربا 1

-  َضَاعَفةًَ وَاتَّقوُاْ اللهَّ لعََلَّكُمْ تفُْلحُِون باَ أَضْعَافاً مُّ  .130: ، الآيةنسورة آل عمرا ،یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ لاَ تأَكُْلوُاْ الرِّ

-  َؤْمِنیِن باَ إنِ كُنتمُ مُّ  . =278:، الآيةسورة البقرة، یاَ أیَُّھاَ الَّذِینَ آمَنوُاْ اتَّقوُاْ اللهَّ وَذَرُواْ مَا بقَيَِ مِنَ الرِّ

-  ٍدَقاَتِ وَاللهُّ لاَ یحُِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أثَیِم باَ وَیرُْبيِ الصَّ  .276: ، الآيةقرةسورة الب، یمَْحَقُ اللهُّ الْرِّ

-  ُْباَ وَقدَْ نھُوُاْ عَنْھُ وَأكَْلھِِمْ أمَْوَالَ النَّاسِ باِلْباَطِلِ وَأعَْتدَْناَ للِْكَافرِِینَ مِنْھم  .161: ، الآيةسورة النساء،  عَذَاباً ألَیِمًاوَأخَْذِھِمُ الرِّ

-  ُباَ لاَ یقَوُمُونَ إلاَِّ كَمَا یقَوُم باَ وَأحََلَّ اللهُّ  الَّذِینَ یأَكُْلوُنَ الرِّ یْطاَنُ مِنَ المَْسِّ ذَلكَِ بأِنََّھمُْ قاَلوُاْ إنَِّمَا الْبیَْعُ مِثْلُ الرِّ مَ الَّذِي یتَخََبَّطھُُ الشَّ  الْبیَْعَ وَحَرَّ
بِّھِ فاَنتھَىََ فلَھَُ مَا سَلفََ وَأمَْرُهُ إلِىَ اللهِّ وَمَنْ  ن رَّ باَ فمََن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّ : ، الآيةسورة البقرة ،عَادَ فأَوُْلئَكَِ أصَْحَابُ النَّارِ ھمُْ فیِھاَ خَالدُِونَ  الرِّ

275. 

  :ومن الأحاديث النبوية الشريفة

-   ھم سواء : ( وقال  -لعن آكل الربا ومؤكلھ وشاھدیھ(-  ، رواه مسلم 

  ة لبنـوك الصفة العقدی:  أولا
 المشاركة

  ــا ــة :  ثانی ــفة التنموی الص
 لبنوك المشاركة

  الصـفة الاجتماعیـة :   ثالثا
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نوع ھ�و الزی�ادة ف�ي ال�دین مقاب�ل الأج�ل ف�ي “  :سلام على نوعينوالربا في الإ  

السداد، وھذا ھو الربا الأصلي المحرم لذاتھ والذي كان موجوداً في الجاھلی�ة 
ون��وع ح��رم لا لذات��ھ ولك��ن لأن��ھ یف��تح باب��اً إل��ى الرب��ا   .ویسمى ربا الدیون

باھم��ا الأص��لي المح��رم لذات��ھ أو لأن��ھ ی��ؤدي إل��ى الجھال��ة والغ��بن الل��ذین یأ
وھ�ذا . الإسلام، وتحرمھما نصوص أخرى تحریماً أصلیاً ویسمى ربا البی�وع

الن��وع الأخی��ر ینقس��م ب��دوره إل��ى قس��مین رب��ا النَّسَ��اء ورب��ا الفض��ل وتض��مھما 
ال�ذھب والفض�ة والقم�ح والش�عیر  :1أحادیث تحریم الربا في الأصناف الستة

لة ص�نف بص�نفھ والملح والتمر، ففي كل صنف من ھذه الأصناف یحرم مباد
إلا مع التساوي والتق�ابض، أم�ا إذا كان�ت المبادل�ة ب�ین ص�نفین مختلف�ین أب�یح 

  2”.عدم التساوي لكن ظل شرط التقابض قائماً 

وحيث أن الفائدة التي يتلقاها المودع أو البنك في مقابل الوديعة أو القرض في النظام المصرفي التقليدي، هي 

 لا يجوزالأجل في السداد، فإ�ا من الربا الأصلي أو ربا الديون الذي الزيادة عن أصل القرض في مقابل 

  .التعامل به

بالإضافة إلى عدم التعامل : احترام ضوابط المعاملات المالیة الإسلامیة  .2

 لمعاملات المالية والأنشطة التي تقوم �اابالفائدة الربوية التي تمثل ركنا أساسيا في العمل المصرفي الإسلامي، فإن 

لرقابة الهيئة الشرعية التي �تم  بنوك المشاركةوتخضع . جموعة من الضوابط التي تلتزم �اتسترشد بم بنوك المشاركة

هذه الأحكام التي ستتم  3.الشرعية بالتدقيق في المعاملات المالية التي تقوم �ا ومدى توافقها مع الضوابط

  .مناقشها تباعا في المباحث التالية من هذا الفصل

تخضع بنوك المشاركة في عملها وأنشطتها  :مراعاة القیم والجوانب الخلُقیة  .3

إلى مجموعة من القيم والمبادئ الأخلاقية وتسعى لربط مختلف الأنشطة والخدمات والمعاملات المالية التي 

تفرضه القيم  ومما. تقوم �ا بعنصر الأخلاق، وهو أحد العناصر التي تميز بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية

الأخلاقية على بنوك المشاركة عدم المشاركة في تمويل المشاريع التي تؤدي لتبديد وضياع بعض ثروات ا�تمع، 

  4.المادية والبشرية، أو إنتاج السلع الضارة والخدمات التي لا تبيحها الأخلاق ولا الأعراف

                                                                                                                                                                                                 

 .رواه أبو داود وابن ماجة، الربا فمن لم یأكلھ أصابھ من غبارهلیأتین على الناس زمان لا یبقى منھم أحد إلا أكل  : بانتشارها وتنبؤه   -
الذھب بال�ذھب والفض�ة بالفض�ة والب�ر ب�البر والش�عیر بالش�عیر والتم�ر ب�التمر والمل�ح ب�الملح م�ثلا بمث�ل ی�دا بی�د فم�ن زاد أو  : حديث الرسـول   1

  .، رواه البخاري ومسلماستزاد فقد أربى
  ). بدون تاريخ( ،24015، العدد  مجلة البلاغفي  مقـال  ، "م نظام البنوك الإسلاميةنحو فه"جمال الدين عطية،  2

http://www.balagh.com/mosoa/eqtsad/24015nao.htm 
  .246:، مرجع سابق، صمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية: ، بحث في"هيئات الفتوى والرقـابة الشرعية ودورها في المصارف الإسلامية"ود الصلاحين، عبد المجيد محم 3
مصرفــي فـي سوريــة، فـي ضـوء  مستجــدات العمــل ال: مرـورقـة بحــث مقدـــمة خــلال مؤتـ ،"المصارف الإسـلامية ودورهـا فـي تعزيـز القطـاع المصـرفي"حسن سالم العماري،  4

  .2: ص ،2005جويلية    3-2، دمشق،التجارب العربية والعالمية



 مبادئ وأسس العمل المصرفي الإسلامي........................................................................................ :الثانيالفصل  

 

 الصفة التنمویة لبنوك المشاركة: ثانیا

دية، فإن بنوك المشاركة تأخذ على عاتقها المساهمة في المسار التنموي للمجتمع وذلك بخلاف البنوك التقلي

  :من خلال

في ظل الفكر المصرفي التقليدي تمثل النقود سلعة يتُاجَر : تصحیح وظیفة رأس المال .1

دة مدينة فيها، تباع وتشترى، والمتاجرة فيها هي سبيل البنك التقليدي في الاسترباح، حيث أنه يقترضها بفائ

من أصحاب رؤوس الأموال، ثم يقرضها بفائدة دائنة لأصحاب العجز، وربحه يتحدد بالفرق بين معدلي 

فالبنك التقليدي تاجر . فهو لا يختلف عمن يشتري سلعة بثمن ويبيعها بثمن أعلى. الفائدة الدائنة والمدينة

سلعة التي يتُاجَر فيها، بل هي وسيلة لكن الفكر الاقتصادي الإسلامي لا يرى في النقود ال. في النقود

  1.للتبادل لا تُكتسب لذا�ا بل لتُستخدم في التوصُّل إلى السلع والخدمات

لھ حد طَبْعي ولا  وأما الدرھم والدینار فما یعرف“:وفي ذلك يقول ابن تيمية  
یتعلق  وذلك لأنھ في الأصل لا ،شرعي، بل مرجعھ إلى العادة والاصطلاح

 والدنانیر لام ـل الغرض أن یكون معیارًا لما یتعاملون بھ، والدراھالمقصود بھ، ب
سائر بخلاف  ،ولھذا كانت أثماناً ،تقصد لنفسھا، بل ھي وسیلة إلى التعامل بھا

 أو الطبعیةفلھذا كانت مقدرة بالأمور  ،، فإن المقصود الانتفاع بھا نفسھاالأموال
غرض لا بمادتھا ولا بصورتھا  الشرعیة، والوسیلة المحضة التي لا یتعلق بھا

 .”. المقصود كیفما كانت یحصل بھا
2   

  ” .الأثمان لا تقصد لأعيا�ا بل يقصد �ا التوصل إلى السلع“: ويقول ابن القيم الجوزية

وإنما أمكن التعدیل بالنقدین إذ لا غرض في أعیانھما، ...“: ويعرفها أبو حامد الغزالي  
، فمن ملكھما فكأنھ ملك كل ...ما إلى سائر الأشیاء،، والحكمة منھما التوسل بھ...

، فاحتیج إلى شيء ھو في صورتھ كـأنھ لیس بشيء، وھو في معناه كـأنھ كل ...شيء،
  3.”، فكذلك النقد لا غرض فیھ وھو وسیلة إلى كل غرض...الأشیاء،

تتبناه البنوك التقليدية، ويلغي إن تصحيح وظيفة النقود وفق المنهج الإسلامي، يلغي أسلوب المتاجرة فيها الذي 

وفي . السلوك الإكتنازي للنقود الذي يجعل من النقود تلد نقودا عن طريق الاتجار فيها وفق الأسلوب الربوي

في مجالات رأس المال المدخر  خداممقابل ذلك يعزز من الوظيفة الادخارية لها، والتي تشجع على است

  4.اجية والخدمية التي ينعكس أثرها في التنمية الشاملة للمجتمعالاستثمار الحقيقي في القطاعات الإنت

بالفائدة  بنوك المشاركةإن عدم تعامل : تحریر الاقتصاد من أضرار الفائدة  .2

ولعل . وإن كان من منطلق عقدي، إلا أنه يتأسس من حجم الضرر الذي تخلفه المعاملات الربوية في ا�تمع
                                                           

 .9: صالحي صالح، مرجع سابق، ص 1
  .254: ، ص)هـ 1398دار العربية،: بيروت(، 19، الجزء  - عبد الرحمان بن محمد العاصمي: جمع– مجموع فتاوى ابن تيميةتقي الدين أحمد بن تيمية،  2
 .71- 32: ، ص ص)1990مركز النشر العلمي، : جدة(، الإسلام والنقودرفيق يونس المصري،  :لإطلاع على مفهوم النقود لدى الفقهاء المسلمين راجعلمزيد من ا 3
  .14: مرجع سابق، صصالحي صالح،  4
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لفائدة على الاقتصاد وا�تمع من أقوال المفكرين الغرب أقوى حجة من أقوال الرجوع لما قيل في مضار أسعار ا

  .غيرهم

  1:مجموعة من أقوال المفكرين الغرب الواردة في نقد نظام الفائدة ذكروفي هذا ن

 W.CONRAD: دراسات: [ز الاتجاهات الاحتكاريةيإن سعر الفائدة أداة رديئة في تخصيص الموارد وتعز  -

  ].L.JOHONSONو

إن سعر الفائدة ليس عاملا يذكر في تحديد مستوى الاستثمار، أي أن الطلب على الاستثمار غير  -

 ].P.W. ANDERSONو  J.E MEADE :استقصاءات[ مرن بالنسبة لسعر الفائدة

 ].P.SAMUELSONو  J.M KYNES آراء[:لا يوجد ترابط كبير بين الفائدة والادخار -

 ].للتجربة الأمريكية H.LEIBLING دراسة: [ثمارأن سعر الفائدة مانع كبير من الاست -

 دراسات[: أن سعر الفائدة من أهم عوامل عدم الاستقرار في الاقتصاديات الرأسمالية المعاصرة -

M.FRIEDMAN  ،H. SIMONS  ،H.MINSKY[ 

 أن معدل الربح هو المحرك الأساسي لدينامكية الإنتاج والنمو في الاقتصاديات الرأسمالية وليس سعر -

، دراسات قام 1980 -1977دراسات تطبيقية أجراها الجهاز المصرفي الأمريكي خلال فترة : [الفائدة

  ].R.TURNEY مشروعا، آراء 127 على J.MILLER �ا

تلتزم بنوك المشاركة بأداء دور : البعد الاجتماعي لنشاط بنوك المشاركة  .3

رص في أن تزاوج في اختيارها للمشاريع اجتماعي في إطار نشاطا�ا وأعمالها، حيث يتوجب عليها الح

والاستثمارات التي تموِّلها أو تشارك فيها، بين هدف الربحية وأهداف المشروع الاجتماعية، من خلال اختيار 

  2.المشاريع التي يترتب عليها منفعة اجتماعية، وتبتعد عن الأنشطة الضارة با�تمع

ن خلال إخراجها لزكاة أموالها ونشاطها في الإشراف كما تقوم بنوك المشاركة بوظيفة اجتماعية م  

ولعل أحد أبرز العمليات ذات البعد الاجتماعي  3على صناديق الزكاة، في تنظيمها وتوزيع مواردها،

  4.التي تقوم �ا بنوك المشاركة هي التمويل بالقرض الحسن الذي لا تحتسب عليه معدلات الفائدة
 ةطبیعة نشاط بنوك المشارك: ثالثا

                                                           
  .1990، الجزائر، تقى الاقتصاد الإسلامي وتحقيق التنمية الشاملةلمل، بحث مقدم  "سعر الفـائدة أو معدل الربح لإدارة النشاط الاقتصادي المعاصر"عبد الحميد الغزالي، 1
، مـارس  84العـدد  (، سلسـلة رسـائل بنـك الكويـت الصـناعي، فـي  "دراسة مقـارنة للـنظم فـي دولـة الكويـت ودول أخـرى: البنوك الإسلامية"جلال وفـاء البدري محمدين، 2

 .53، ص)2006
 جمال لعمارة، مرجع سابق، ص   3
 .65- 58: الرفـاعي، مرجع سابق، ص صفـادي محمد   4
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تشترك بنوك المشاركة في توفير عدد من الخدمات المصرفية مع البنوك التقليدية، بيد أن نشاطها لا   

يتوقف عند هذه الخدمات بل يتعداه لنشاط استثماري انطلاقا من القواعد والمبادئ التي تعمل على 

  :أساسها، ويمكن توضيح طبيعة نشاطات بنوك المشاركة من خلال

تقدم بنوك المشاركة مجموعة من الخدمات المصرفية، مثل البنوك  :الخدمات المصرفیة .1

  1:التقليدية ولكنها وفق الضوابط المصرفية لنظام المشاركة ومنها نذكر

 الجارية، الادخارية والاستثمارية؛: فتح الحسابات للودائع 

 إصدار خطابات الضمان؛ 

 فتح الاعتمادات المستندية؛ 

 تحويل العملات؛ 

  فية؛الحوالات المصر 

 تحصيل الأوراق التجارية؛ 

 تأجير الخزائن الحديدية؛ 

 وغيرها من الخدمات المصرفية...إدارة محفظة الأوراق المالية لعملائه؛.  

لما كانت بنوك المشاركة لا تتاجر بالنقود، عن طريق : النشاطات الاستثماریة .2

ن، وفق قاعدة المتاجرة في الديون اقتراضها من المودعين وإقراضها للمقترضين من أصحاب العجز والمستثمري

 .التي تتبعها البنوك التقليدية

فإ�ا تتميز عن البنوك التقليدية في حركيتها الاستثمارية، من خلال مشاركتها في الاستثمارات   

  .والمشاريع التي تمُوِّلها، وهذا عن طريق مختلف الصيغ التمويلية لنظام المشاركة

تثمارات في بنوك المشاركة تتميز بمجموعة من الخصائص التي يمكن إيجازها وبناءًا على ما سبق، فإن الاس

  2:في النقاط التالية

  .الاستثمارية التعدد والتنوع بما يوفر أساليب تتناسب مع كافة الاحتياجات -

 .البعد عن استخدام أسعار الفائدة -

ات الاستثمار في ربط المشروعات الاستثمارية بالاحتياجات الحقيقية للمجتمع عملا بأولوي -

 .”الضروريات والحاجيات والتحسينات“الشريعة 

                                                           
  .279- 263: منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص ص 1
 .6:، مرجع سابق، ص)"المرابحة، المضاربة، المشاركة(نحو نموذج محاسبي لتقويم وسائل الاستثمار في البنوك الإسلامية  "محمد البلتاجي،  2
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 .إباحة أو منعا في مختلف الأنشطة الاستثمارية للبنك يةالإسلام الشريعة حكامأالالتزام ب -

الحقيقي بمعنى توجيهها لإنتاج  دإن جميع الأساليب تضمن استخدام التمويل في الاقتصا -

 .وتوزيع السلع والخدمات

  .ة بين الأطراف المشاركة في العملية الاستثماريةلتحقيق العدا -

يعُرف المصرف الشامل : بنوك المشاركة ومفھوم الصیرفة الشاملة .3

تخصصة المصرف الذي تزول فيه الحدود بين البنوك التجارية وبنوك الاستثمار بأنه 
ُ
ارس  يمُ بحيث  والبنوك الم

التخصص أن المصرف الشامل لا يقوم على أساس أي  ،المصرفية التقليدية وغير التقليدية الخدمات كافة

  .القطاعي أو  الوظيفي

وبالنظر إلى ما سبق فإن بنوك المشاركة تشترك في وظائف مع البنوك التجارية التقليدية، كما       

أ�ا تمارس الأنشطة الاستثمارية التي تعطيها ميزة بنوك الاستثمار، وتسعى بالصيغ التمويلية التي تتيحها إلى 

فبنوك المشاركة تعد أقرب الأشكال من “. ويل مختلف القطاعات الاقتصادية، صناعية وزراعية وتجاريةتم

الناحية النظرية إلى مفهوم البنوك الشاملة القائم على تنويع الموارد والاستخدامات وتطوير الخدمات 

  1.”المقدمة

  2:ويرجع ذلك إلى المعايير والاعتبارات التالية

 .ية من الأفراد وكافة القطاعات الاقتصاديةمُتأتِّ  المشاركةمصارف  أن مصادر أموال -

ختلفة، دون التخصص  المشاركةأن مصارف  -
ُ
تقُدم التمويل لكافة الأفراد والقطاعات الاقتصادية الم

 .الخ...بتمويل قطاع محُدد كالقطاع العقاري أو الإسكاني أو الصناعي

ختلفة  التقليدية ف التجاريةتجمع بين مفهوم المصار  المشاركةمصارف أن  -
ُ
في مجالات التمويل الم

وبين مفهوم المصارف الاستثمارية من حيث توظيف ) دون الاعتماد على الفائدة(ومصادرها 

ستثمرين، وبين مفهوم صناديق الاستثمار 
ُ
الودائع في أوعية استثمارية نيابةً عن المودعين أو الم

شترك
ُ
شتركين فيه المشاركةمصارف تعتبر من حيث  ةالم

ُ
 . وعاءً استثمارياً يوزع منافعه على الم

                                                           
 .215:، ص)2000دون دار نشر، : القـاهرة(، الصيرفة الشاملة عالميا ومحليا:ز المصرفي المصريالبنوك الشاملة وتطوير الجهارشدي صالح عبد الفتاح،  1
مستجـدات العمـل المصرفـي في سوريـة، في ضوء التجارب  : مرـورقة بحـث مقدــمة خـلال مؤت، "المصارف الإسلامية ودورها في تعزيز القطاع المصرفي"، أحمد أبو عبيد 2

  .25: ص ،2005جويلية    3-2دمشق،، العربية والعالمية
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نتجات المصرفية  المشاركةأن مصارف  -
ُ
تقوم بتقديم مجموعة كبيرة ومُتكاملة من الخدمات والم

 .والتمويلية

ممارسة بعض الأعمال والأنشطة مثل تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة  المشاركة يحق لمصارف -

ختلف الغايات، في حين أن مثل هذه الأعمال وبيعها واستثمارها وتأ
ُ
جيرها واستئجارها لم

والأنشطة محظور مزاولتها من قبل المصارف التقليدية بما فيها المصارف التجارية ومصارف 

 .الاستثمار

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 بنوك المشاركةأھداف : المطلب الثالث

تختلــف بنــوك المشــاركة في ذلــك  لكـل منظمــة وهيئــة أهــداف تتأســس مــن أجـل تحقيقهــا وتنفيــذها، ولا  

  .عن أي منظمة، بيد أ�ا تتميز بأهداف خاصة ناتجة من طبيعة المبادئ والأسس التي تقوم عليها
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تشترك بنوك المشاركة في بعض أهدافها مع البنوك التقليدية، لطبيعة الدور المشترك بينهما في الوساطة   

وارد الماليـــة، وتنفـــرد بمجموعـــة مـــن الأهـــداف الأخـــرى الـــتي الماليـــة بـــين فئـــتي المـــدخرين وأصـــحاب العجـــز في المـــ

  .يقتضيها التزامها بقواعد ومبادئ نظام المشاركة

في إطار هذا المطلب سيتم التفصـيل في طبيعـة الأهـداف الـتي تسـعى بنـوك المشـاركة إلى تحقيقهـا، مـن   

  :خلال العناصر التالية

  

  

  

  

 الأھداف المتعلقة بالجانب المالي: أولا

د بنوك المشاركة مؤسسات مصرفية تقوم بدور الوساطة المالية بين أصحاب الفائض في الموارد تع  

  :المالية من المدخرين، وأصحاب العجز التمويلي، وفي هذا الإطار فهي تعمل على

فهي تعمل على جذب الودائع من فئة المدخرين وبذل   :جذب واستقطاب الودائع .1

فبصفتها مؤسسة مصرفية . من إجمالي المدخرات المتاحة في الاقتصادكل ما يمكن في سبيل تعظيم حصتها 

فإن حجم الودائع لديها يمثل أهم مصادر التمويل لنشاطا�ا واستثمارا�ا، ونظرا لما تنضبط به بنوك المشاركة 

ث تعتبر من قواعد ومبادئ لا تجيز التعامل بسعر الفائدة، فإ�ا توفر أسلوبا جديدا للتعامل مع المودعين، حي

  .المودعين لديها شركاء في توظيف ودائعهم في إطار عقد المضاربة

وتوفر بنوك المشاركة حسابين للودائع، أحدهما للودائع الجارية أو تحت الطلب، والتي يضمن البنك   

ا والحساب الثاني يتمثل في الودائع الاستثمارية والتي يقدمها أصحا�. ردها كاملة لأصحا�ا دون أي مقابل

  .للبنك بغاية استثمارها نيابة عنهم، وفق مبدأ المضاربة

حتى يكتمل دور بنك المشاركة في الوساطة المالية، عليه أن يحُوِّل  :استثمار الأموال .2

مدخرات المودعين إلى أصحاب العجز التمويلي، وذلك عن طريق استثمارها وتوظيفها وفق صيغ التمويل 

من أهم وظائف بنوك المشاركة، ذلك أ�ا تمثل مصدر الأرباح الرئيسي وتمثل عملية الاستثمار . الشرعية

  .للمساهمين والمودعين

من أجل ضمان استمرارية البنك وثقة العملاء والمودعين لديه، فإن بنك  :تحقیق الأرباح .3

ن أن المشاركة يأخذ بعين الاعتبار وفي جوهر مختلف توظيفاته وعملياته الاستثمارية هدف تحقيق الربح، دو 

  الأھداف المتعلقة :  أولا
 بالجانب المالي 

  الأھداف المتعلقة :  ثانیا
 برضا المتعاملین

  الأھداف المتعلقة :  ثالثا
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ويتقاسم أرباحه المساهمون وأصحاب الودائع  1يتغاضى عن الأبعاد الاجتماعية والتنموية والمعايير الأخلاقية،

وتعكس الأرباح التي يحققها المصرف أداء البنك وقدرته في إدارة الأموال وحسن توظيفها . الاستثمارية

  .واستثمارها، مما يؤدي إلى زيادة جمهور المتعاملين معه

 الأھداف المتعلقة برضا المتعاملین: یاثان

يهدف أي بنك إلى تعظيم حصته في السوق، سواء بزيادة حجم المدخرات أو توسيع النشاط الذي   

حيث تسعى إلى إرضاء عملائها من المودعين أو . يقوم به، ولا يختلف الحال في ذلك عند بنوك المشاركة

وفي هذا . ضمان لولائهم واستقطاب لعدد أكبر من العملاء المستثمرين وتلبية مختلف طلبا�م، ففي رضاهم

  :ا�ال �دف بنوك المشاركة إلى تحقيق رضا المتعاملين معه من خلال

إن نشأة بنوك المشاركة كبديل عن البنوك التقليدية، : تقدیم الخدمات المصرفیة .1

ة الخدمة المصرفية المقدمة تمثل يحتم عليها أن تولي جانب الخدمات المصرفية اهتماما كبيرا، ذلك أن جود

عنصرا مهما في كسب التنافس مع البنوك التقليدية، التي تعتبر فيها الخدمة المصرفية تراكم انجازات وتجربة مرَّ 

لذا فإن بنوك المشاركة عليها أن . م1157عليها ما يقارب من تسعة قرون، منذ نشأة بنك البندقية سنة 

ولين منها، مجموعة من الخدمات المصرفية ذات الجودة العالية، التي تلبي طلبا�م توفر للمتعاملين معها والمتم

 .وتشبع رغبا�م وتحقق لهم أهدافهم

إن توفير التمويل للمشاريع والاستثمارات يعد : توفیر التمویل للمستثمرین .2

وط المناسبة يعد أهم أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى إنشاء المصارف، إن منح التمويل وتوفيره بالشر 

أهداف بنك المشاركة، وإن كان يشترك في ذلك مع البنك التقليدي، إلا أنه يتميز في خصوصية التمويل في 

إن بنوك المشاركة في تمويلها للمستثمرين تستخدم مجموعة من الصيغ التمويلية المتوافقة . إطار نظام المشاركة

الملائمة لطبيعة النشاط المراد تمويله، فهي بطرحها �موعة متعددة مع ضوابط المعاملات المالية الإسلامية، و 

من الصيغ التمويلية تمنح المستثمر خيار الانتقاء والمفاضلة الذي ينعدم في حالة البنك التقليدي، الذي 

بنوك المشاركة في هذا الصدد على تطوير وابتكار صيغ وتعمل  .القرض بفائدة ايعتمد صيغة واحدة مرتكزه

 . ويلية جديدة وقوفا على الطلب المتزايد والمتنوع من شريحة العملاء المتزايدة، ومنافَسَة للبنوك التقليديةتم

تزيد مخاطرة المودعين في بنوك المشاركة عنها في البنوك  :للمودعینتوفیر الأمان  .3

هم عائدا عنها محسوبا التقليدية، ذلك أن البنوك التقليدية تمنح ضمانا للمودعين برد أصول ودائعهم ومنح

                                                           
  .52: جلال وفـاء محمدين، مرجع سابق، ص 1
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بيد أن بنوك المشاركة لا تضمن لأصحاب الودائع الاستثمارية عائدا محددا ولا . على أساس سعر الفائدة

حتى رد أصول ودائعهم، فصاحب الوديعة الاستثمارية وبنك المشاركة شريكان وفق عقد مضاربة، يوكل فيه 

دة، على أن يتشاركا في الربح المحقق والخسارة إن المودع البنك لتوظيف وديعته في الاستثمارات المتعد

 .حدثت

وانطلاقا من هذا، فإن بنك المشاركة ولكي يضمن ثقة عملائه من المودعين، فعليه أن يوفر سقفا   

من الأمان لهم، عن طريق حسن اختياره للمشاريع والاستثمارات التي يمُوِّلها، والتي تضمن للبنك والمودعين 

  . دون أن يتعارض ذلك مع القيم والمبادئ التي أنشئ لأجلها 1.تحقيق الأرباح

 الأھداف المتعلقة بتنمیة المصرف: ثالثا

تعتبر الكفاءات المهنية أهم العناصر والعوامل التي تقف : تنمیة الموارد البشریة .1

ية التي وراء تطور المنظمات والمؤسسات، وفي هذا الجانب تعاني بنوك المشاركة ومختلف المؤسسات المال

اعتمدت نظام المشاركة من نقص الكفاءات التي تحسن وتتقن أساليب المعاملات المالية وفق قاعدة 

وهذا الوضع الذي دفع بنوك المشاركة في العديد من الأقطار للقيام بتنفيذ برامج لتكوين الإطارات . المشاركة

صصة، وتنظيم المؤتمرات والملتقيات ذات العلاقة، والموظفين الأكْفَاء، عبر إنشاء مراكز التكوين والمعاهد المتخ

 .ونشر الأبحاث وا�لات المتخصصة

تمثل الاستمرارية هدفا لا بد منه لبنوك المشاركة وسط حدة المنافسة : تحقیق معدل نمو .2

مع البنوك التقليدية، وهي تعمل على تحقيق معدلات النمو التي تضمن لها الاستمرارية ولرسالتها القيمية 

 .العقدية بالتوسع والانتشارو 

إن تاريخ بنوك المشاركة حديث وتجربتها لم  :الانتشار الجغرافیا والاجتماعي .3

تتجاوز العقد الرابع، وهي وإن كانت قد حققت من النمو والانتشار الجغرافي والقبول الاجتماعي ما جعل 

تبقى حديثة النشأة وهي في سباقها مع  منها ظاهرة استدعت الدراسة من قبل المفكرين والمصرفيين ، إلا أ�ا

المصرفية التقليدية لا تزال في بدايتها، ما يحتم عليها أن تمتد جغرافيا وتوسع من انتشارها اجتماعيا لتزيد من 

  2.حجم نشاطها وتضاعف من قو�ا

                                                           
 .259:منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص 1
  .287:ص. محمد صالح الحناوي، مرجع سابق 2
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ة بعد الدراسة في مختلف عناصر هذا المبحث، فإنه يمكن القول أن بنوك المشاركة هي ظاهرة مصرفي

بأفكار وإبداعات البشر، وهو ما جعل بنوك المشاركة تختلف عن حديثة امتزجت فيها المبادئ الشرعية 

  1:البنوك التقليدية من خلال تحويل اهتمامها

  من علاقة هامشية إلى علاقة متداخلة مع العميل؛ -

 ومن التركيز على الضمان إلى التركيز على الشراكة؛ -

 ل إلى الاعتماد على كفاءة المشروع؛ومن الاعتماد على ملاءة العمي -

 ومن سلوكيات المقامرة إلى عدالة المفاوضات؛ -

 ومن أسعار الفائدة الربوية إلى الربح؛ -

 ومن إدارة الائتمان إلى إدارة الاستثمار؛ -

 .ومن الجداول الرياضية إلى دراسة الجدوى -

ن الهدف التالي لهذا البحث وإن تم التعرض لماهية بنوك المشاركة ومفهومها في المبحث الأول، فإ  

  .التطرق إلى ما يميز بنوك المشاركة من موارد واستخدامات، وعلاقا�ا مع المحيط والعملاء

  

  

  

 

 

   

تخضع بنوك المشاركة لنظام مختلف ومتميز عن النظام المصرفي التقليدي،  الأمر الذي ينعكس على 

يعة الموارد التي تحصل عليها وتمول عن طريقها مختلف الأنشطة التي تقوم �ا والأعمال التي تؤديها وعلى طب

  .أنشطتها

                                                           
  .135:، ص)1998دار النشر للجامعات، : مصر(،3، طالأساس الفكري: المصرفية الإسلاميةيوسف كمل محمد،  1

 :الثانيث ـــحـالمب
وك ــــبن الأمــــوال فيمصـــــادر  

  ةــاركــالمش
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إن وظيفة بنوك المشاركة لا تختلف عن وظيفة البنوك التقليدية، في القيام بدور الوساطة المالية في 

الاقتصاد، بين فئة المدخرين أصحاب الفوائض، وفئة المستثمرين وأصحاب العجز في الموارد المالية من جهة 

  .ولكن الاختلاف الجوهري يتجلى في طبيعة الوساطة وآليا�ا. ثانية

ومن هذا المنطلق فإن ميزانية بنك المشاركة في مواردها واستخداما�ا تراعي تجسيد نظام المشاركة 

  .المصرفية

في إطار هذا المبحث سيتم التطرق إلى مفهوم وطبيعة مصادر الأموال في بنوك المشاركة، وانعكاسا�ا 

  :قة مع المتعاملين من المودعين، وذلك من خلال العناصر التاليةعلى العلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

صادر الداخلیة للأموال مال: المطلب الأول
 بنوك المشاركة في 

الموارد “تتمثل الموارد الداخلية في بنوك المشاركة في حقوق الملكية أو حقوق المساهمين، ويقصد �ا   

نية والتي يمتلكها البنك، وهي المصادر التي يعتمد عليها البنك الإسلامي في المتاحة في هيكل التمويل بالميزا

بدء حياته، ثم يستمر دورها مع اتساع أنشطته وعملياته، وتبدأ برأس المال، ثم يضاف إليها ما يحتجز من 

  1.”الأرباح وما يحدد من احتياطيات بأنواعها المختلفة، بالإضافة إلى ما قد يتفق عليه من مخصصات
                                                           

 ن رأس المال المصرح بھ ورأس المال المدفوع، حیث أن البنك یعلن عن حجم رأس مالھ المصرح بھ، ویتم الاكتتاب فیھ، غیر أنھ نفرق ھنا بی
وتوض�یحا ل�ذلك فق�د بل�غ حج�م . لا یستدعي كل القیمة بل جزء منھا، ھو رأس المال المدفوع، على أن یتم تلبیة دفع الجزء المتبقي لدى طلب�ھ إی�اه

المصادر الداخلیة :  المطلب الأول
 للأموال في بنوك المشاركة

المصادر الخارجیة : المطلب الثاني
 للأموال في بنوك المشاركة

المصادر الأخرى للأموال : المطلب الثالث
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سيتم التطرق في هذا المطلب للمصادر الداخلية للأموال في بنوك المشاركة، طبيعتها ومميزا�ا، وهذا   

  :من خلال العناصر التالية

  

 
 
 

 رأس المال : أولا

تعریف رأس المال .1


يمثل رأس المال مجموع الأموال التي أسهم �ا مؤسسو البنك عند  :

ويتميز بقابليته للتغير خلال فترة حياة البنك، من  للأسهم المصدرة،نشأته وهذا في مقابل القيمة الاسمية 

إما لصالح  1خلال زيادة القيمة الاسمية للسهم أو خفضها، أو إصدار أسهم جديدة تطرح للاكتتاب

 . المساهمين القدامى أو عامة الجمهور

ما يمثل مصدر التمويل الأول ويمثل رأس المال الفرق بين جانبي الأصول والخصوم في ميزانية البنك، ك  

وعادة ما يستهلك قسم كبير منه في الأصول الثابتة للبنك مما يضعف من  2في إنشاء البنك وتجهيزه،

 .وظيفته في تمويل النشاطات ومختلف العمليات التي يقوم �ا البنك

ولرأس مال البنك مجموعة من الوظائف والأدوار التي يؤديها  :وظائف رأس المال  .2

  3:تمثلة فيوالم

حيث يمثل رأس المال خط الدفاع الأول ضد ما يتعرض له البنك  :وظیفة الحمایة   -أ 

  من مخاطر، كما يعتبر صمام أمان للمودعين في البنك لاسترجاع أموالهم؛

                                                                                                                                                                                                 

ملی�ار  8.1ملیار دینار إسلامي، في ح�ین أن رأس الم�ال الم�دفوع ك�ان  15ما قیمتھ   2005مصرح بھ للبنك الإسلامي للتنمیة سنة رأس المال ال
  .دینار إسلامي

. 2: ، ص2005م��ن إص��دارات البن��ك الإس��لامي للتنمی��ة، فیف��ري " -واح��د وثلاث��ون عام��ا ف��ي خدم��ة التنمی��ة–البن��ك الإس��لامي للتنمی��ة : "لاح��ظ
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  :، حول الأسواق المالیة)1992ماي  14-9جدة، (السابع،

ا خصائص مالیة تؤدي إلى ضمان رأس المال أو ضمان قدر من الربح أو لھ یجوز إصدار أسھم ممتازة، لا : لأسھم الممتازةا -
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 .11:، ص)2004المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب،   :جدة(، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلاميةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي،  1
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 .5: إبراهيم الكراسنة، مرجع سابق، ص 2
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  ـالــــرأس المـ:  أولا. 

  اتالاحتیــاطیــ: ثانیا 

  الأرباح المحتجزة :  ثالثا
 والمخصصات
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سواء من خلال تمويل الأصول الثابتة للبنك، أو تمويل  الوظیفة التمویلیة،   -ب 

ن الاستثمارات الطويلة الأجل، حيث أن ودائع الجمهور الأنشطة التي يقوم �ا المصرف، وخاصة م

عادة ما تكون ذات أجل قصير أو متوسط، بالإضافة إلى ارتباطها الكلي مع قواعد الرقابة النقدية 

  . التي يفرضها البنك المركزي، وخاصة منها الاحتياطي الإجباري ونسبة السيولة

يمات التي تصدرها الهيئات حيث تعمد القوانين والتعل: مؤشر ضمان واستقرار  - ج 

الرقابية إلى فرض مجموعة من المؤشرات المالية على البنوك، وعادة ما يكون عنصر رأس المال أحد 

  . المكونات الأساسية في حساب هذه المؤشرات

لا تمثل بنوك المشاركة بنوك : أھمیة رأس المال في بنوك المشاركة .3

بل تعمل وفق أسس مغايرة مختلفة كليا عن ذلك، . ض بفائدةتجارية تقليدية تعمل على الاقتراض والإقرا

انطلاقا من تأسيسها وفق مبادئ نظام المشاركة، والذي يجعل من بنك المشاركة مشاركا لعملائه من المودعين 

والمستثمرين، وهذا يقتضي الدخول إلى الاستثمار المباشر والحقيقي وما يكتنفه من مخاطر ضياع أموال 

 .م من يتحمل المخاطرة بدرجة أولى وفق مبدأ الغنم بالغرمالمودعين، وه

وعلى هذا الأساس  تبرز أهمية الوزن النسبي لرأس المال في بنوك المشاركة، كما توصلت الدراسات   

إلى أن حجم حقوق الملكية ومن أهمها رأس المال هو متغير أساسي يمكن استخدامه في تعظيم العائد على 

لاحتفاظ برأس مال مناسب يدعم مركز البنك في الأسواق المالية ويجنبه الكثير من الاستثمار، كما أن ا

.المخاطر
1

 

 : الاحتیاطیات: ثانیا

وهي المبالغ التي يخصمها البنك من أرباحه المحققة والمعدة للتوزيع  :تعریف الاحتیاطیات .1

لتي قد يتعرض لها المصرف، كما على المساهمين،  وتتشكل الاحتياطيات من أجل مواجهة المخاطر المحتملة ا

  2.أ�ا تمثل ضمانا لمودعي البنك

3:تتكون الاحتياطيات من نوعين رئيسيين،هما :أنواع الاحتیاطیات .2
 

                                                           
  .113 - 112: جع سابق، ص صعبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مر  1
  .50: رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق، ص 2
  .218: حسني بني هاني، مرجع سابق، ص 3
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وهو الذي يلتزم البنك بتكوينه بنص القانون والتعليمات  :الاحتیاطي القانوني  -أ 

مركزه المالي وزيادة قدرته الصادرة من البنك المركزي أو السلطات النقدية، وذلك من اجل تدعيم 

  .على الوفاء بالتزاماته اتجاه الآخرين

وهو اختياري بالنسبة للبنك، ويقوم البنك  ):الخاص(الاحتیاطي الإضافي   -ب 

 .بإنشائه ليُحسِّن من مركزه في مواجهة المخاطر المحتملة

من حيث أ�ا حقوق :  أھمیة الاحتیاطیات في بنوك المشاركة .3

.  أهميتها النسبية تقرأ على أ�ا تدعيم للمركز المالي للبنك وضمان أكبر للمودعين لديهفإن الزيادة في ملكية

كما أن اتصافها بالمرونة وخاصة في جانب الاحتياطيات الاختيارية يمنح البنك ويزيده من القدرة على 

 .مواجهة المخاطر وتحسين وضعيته في السوق

 : المخصصات والأرباح المحتجزة:ثالثا

ويتم اقتطاعها من الأرباح المحققة خلال الدورة المالية،  :الأرباح المحتجزة تعریف .1

. وترحيلها إلى الدورات القادمة، حيث يتم احتجاز نسبة من الأرباح أو كلها بموافقة الجمعية العامة للبنك

ا يتم احتجازها �دف إعادة استخدامه فهي نصيب من أرباح المساهمين وليست من أرباح المودعين

 .وتوظيفها في مختلف أنشطة وعمليات المصرف

تمثل المخصصات مبالغ يتم خصمها من الربح المحقق للبنك والمعد للتوزيع على :المخصصات  .2

المساهمين، من أجل مواجهة نقص أو عجز أو تجديد للأصول أو مقابلة لالتزامات المحتملة وغير القابلة 

 :وهي نوعان 1.للتحديد

وهي الأقساط الدورية التي يتم حسا�ا انطلاقا من توزيع تكلفة  :مخصصات الإھتلاك   -أ 

 .الأصل المعين على دورات، ويأخذ طابع المصروفات أو النفقات

عادة ما تكون هذه المخصصات من اجل مقابلة مخاطر محتملة : مخصصات المؤونات  -ب 

 قلبات في أسعارفي نقص قيمة الأصول المتداولة، كالديون المشكوك في استعاد�ا، ومخاطر الت

 .الصرف

                                                           
  .المرجع السابق 1
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للبنك، عكس الموارد الخارجية التي  منخفضة التكلفة بالنسبةمصادر تمويل  وتمثل عناصر حقوق الملكية

لا  بنوك المشاركةن وتجدر الإشارة هنا أ. مشروطة يتحمل البنك في مقابل الحصول عليها واستخدامها تكلفة

  .د الداخلية ومصادر التمويل الذاتير والمل الشكل العامتختلف عن البنوك التقليدية في 

  

 المصادر الداخلیة للأموال في بنوك المشاركة:)7(الشكل رقم

  .إعداد الطالب: المصدر

 

 
 

المصادر الخارجیة للأموال : المطلب الثاني
 بنوك المشاركةفي 

ومصدر هذه الأهمية  تمثل الموارد الخارجية أهم مصادر الأموال في البنوك، سواء التقليدية أو المشاركة،  

يرجع لدور الوساطة المالية، الذي يمُكِّن البنوك من الحصول على أموال المدخرين أصحاب الفوائض المالية في 

  .شكل ودائع مصرفية

  حقوق    

 الملكية  

  رأس المال  

 المدفوع

  المخصصات

 والمؤونات

  الأربـــاح

 المحتجزة

  تالاحتياطيا

 القـانونية والخاصة
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وفي هذا الشأن تتميز بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية في مفهوم الوديعة المصرفية وطبيعتها   

  :مناقشة هذا المطلب في العناصر التاليةومسؤولية البنك عليها، وستتم 

  

  

  

 الودائع الجاریة:أولا

وهي الأموال التي يضعها  ):تحت الطلب(تعریف الودائع الجاریة  .1

الأشخاص لدى بنك المشاركة، التي يتعهد بردها عند الطلب، ويفتح لها البنك حسابات جارية لإجراء 

 .يل لقاء أجرة أو عمولة يتلقاها نظير إدارته لهامختلف العمليات عليها، من طلبات السحب أو التحو 

فهي لا تختلف عن الودائع الجارية في البنوك التقليدية، من حيث أ�ا لا تستحق أي عائد، فهي   

  .عبارة عن خدمة تقدمها المصارف للمتعاملين معها من أجل تسهيل معاملا�م المالية وتبسيطها

تُكيَّف الوديعة : اركةطبیعة الودیعة الجاریة في بنوك المش  .2

الجارية في بنوك المشاركة وفق عقدين، الأول بوصفها أمانة يتلقاها البنك من العميل الذي يستأمنه في 

حفظها، ولا يحق للبنك أن يستخدمها في نشاطاته واستثماراته إلا بعد موافق صريحة من العميل المودع، 

 1.”حسابات الأمانة“يفتح لها ما يسمى حيث ” البنك الإسلامي الأردني“و�ذا الرأي أخذ 

بمقتضاها ” وديعة ناقصة أو شاذة“ويتأسس هذا التكييف من حكم فقهي يرى بأن الوديعة المصرفية هي 

 2.يُسلِّم المودع المال للبنك ويرخص له باستخدامه مع التزام البنك برد مثله

لا تنتقل إلى المؤتمن عليها وهو الأمر  وفي هذا يرى البعض أن الوديعة باعتبارها أمانة فإن ملكيتها  

 3الذي لا يخُوِّل له الانتفاع �ا أو التصرف فيها، وأن الأمانة إذا قُرنِت بإذن تصبح في حكم القرض،

وهو الرأي الذي أخذ به الاتجاه الثاني وهو الأكثر شيوعا بين بنوك المشاركة على أ�ا قرض حسن يقدمه 

                                                           
 1Ausaf Ahmad, Contemporary Practices Of Islamic Financing Techniques, (Jeddah: Islamic Research and 

Training Institute, 1993), p:24. 
  .60: وفـاء البدري محمدين،مرجع سابق، صجلال   2
 .177: محمود حمودة ومصطفي حسين، مرجع سابق، ص 3

  الودائـع الجـاریـة:  أولا. 

  الودائـع :  ثانیا
 .الادخـاریـة

  الودائـع :  ثالثا
 .الاستثماریـة
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وعلى هذا الأساس فإن الوديعة الجارية تخضع لما يترتب عن عقد  1.لالمودعون للبنك بدون أي مقاب

  2:القرض الحسن من

انتقال ملكية المبلغ من صاحب الوديعة إلى البنك عند القيام بعملية الإيداع، وتصبح دينا في     -أ 

  ذمة البنك واجب القضاء؛

ت، فيده على المال يد يلتزم بنك المشاركة بالوفاء بالمبلغ ويضمن رده في موعده أو في أي وق  -ب 

 ضامن وليست يد أمان؛

 لا يستفيد صاحب الوديعة من أي نفع يجره استخدام البنك للوديعة؛  - ج 

أن يستفيد من نفع استخدام الوديعة، كما عليه ) المساهمين دون المودعين(لبنك المشاركة   -د 

 .”الخراج بالضمان“تحمل ما يتبعها من خسارة، طبقا لقاعدة 

تنبع أهمية الودائع : اریة في بنوك المشاركةأھمیة الودائع الج .3

الجارية لدى بنوك المشاركة من خلال اعتبارها مصدرا لتمويل مختلف استثمارا�ا وأنشطتها، خاصة وأ�ا قد 

تتميز في جزء معتبر منها بالثبات والاستقرار الناجم عن عدم لجوء العميل صاحب الحساب الجاري إلى 

وهو ما يتيح لبنك المشاركة مصدر تمويل عديم التكلفة حيث لا يترتب على  .استعمال كل مبلغ الوديعة

وهو ما . الودائع الجارية أي عائد وفي المقابل فإن البنك يستحق عليها أجرا أو عمولة نتيجة إدارته للحساب

حتى  يقتضي من بنك المشاركة دراسة حسابات الودائع الجارية وتحديد مستويات التقلبات والثبات فيها،

يمكنه الاستفادة منها في تمويل أنشطته واستثماراته دون أن يخُل بالتزاماته في رد هذه الودائع حين الطلب 

 .حيث يستحق مجمل العائد عليها وفق قاعدة الخرَاَج باِلضَّمَانِ . عليها

   :الودائع الاستثماریة: ثانیا

المشاركة، ذلك أ�ا  تمثل أهم وعاء في موارد بنوك :تعریف الودیعة الاستثماریة .1

تمثل أحد أهم وظائف بنك المشاركة، انطلاقا من كونه مضاربا بأموال المودعين، حيث أن الوديعة 

                                                           
  ::، والذي نص علىحول الودائع المصرفية) 1995أفريل    6-1أبو ظبي،(لمجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره التاسع   )3/9( 86القرار رقم   1

هـي قـروض بـالمنظور الفقهـي، حيـث إن المصـرف  : أكانـت لـدى البنـوك الإسـلامية أو البنـوك الربويـةسواء  ) الحسابات الجارية  ( الودائع تحت الطلب  : أولاً  -

 .مليئاً ) المقترض  ( ولا يؤثر على حكم القرض كون البنك  . الطلب  دالمتسلم لهذه الودائع يده يد ضمان لها، وهو ملزم شرعاً بالرد عن

مـا دامـوا ينفـردون بالأربـاح المتولـدة  ) المسـاهمين فـي البنـوك  ( هو على المقترضـين لهـا  ) ت الجارية  الحسابا( إن الضمان في الودائع تحت الطلب  : ثالثاً  -

  .رباحهامن استثمارها، ولا يشترك في ضمان تلك الحسابات الجارية المودعون في حسابات الاستثمار، لأنهم لم يشاركوا في اقتراضها ولا استحقـاق أ
  .120: ، مرجع سابق، صعبد الحميد عبد الفتاح المغربي 2
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ولا يضمن .الاستثمارية تعبر عن تفويض من صاحبها للبنك باستثمارها وفق عقد المضاربة وحتى أجل معين

  1.البنك  لا أصلها ولا أي عائد عنها

  2:ية على نوعين، المقيدة والعامة، حيثو الودائع الاستثمار 

حيث لا يحدد المودع مجالات الاستثمار  :الودیعة الاستثماریة العامة  -أ 

  .والتوظيف التي تستثمر فيها وديعته، وللبنك مطلق الحرية في المضاربة �ا في أي مجال رآه مناسبا

ا�الات أو وفيها يتقيد البنك بالمضاربة في : الودیعة الاستثماریة المقیَّدَة  -ب 

 .في إطار ما يعرف بالمضاربة المقيدة. المشاريع والمدة التي يحددها صاحب الوديعة

تكيف الودائع الاستثمارية لدى بنوك المشاركة  :طبیعة الودیعة الاستثماریة .2

ا هو والعقد المنشئ له. فقهيا في حكم الأمانة، فيد البنك عليها يد أمانة لا يد ضمان كما في الودائع الجارية

  3:عقد مضاربة، والذي يتطلب تَـوَفُّـرهَ على الشروط التالية

  من النقود؛) مبلغ الوديعة الاستثمارية(أن يكون رأس المال  -

كنسب ) البنك(وصاحب العمل ) المودع(أن يتم تحديد نصيب كل من صاحب المال  -

 شائعة مئوية أو كسرية؛

أنه قد خسر عمله، إلاَّ أن يتعمد أن تقع الخسارة على رب المال، أما المضارب فيكفي  -

 المضارب بالعمل أو البنك الخسارة ويثَبُت عليه التقصير؛

 يجوز للبنك تيسيرا لتشغيل الأموال في ا�الات المختلفة خلط أموال المودعين؛ -

 يختص المضارب بالعمل في المال دون التدخل من رب المال حسب الاتفاق بينهما؛ -

المعتادة في ممارسة مثل هذا العمل على أن ينص على ذلك يجوز خصم نفقات المضاربة  -

  .صراحة في العقد

تعتبر الودائع الاستثمارية أهم أوعية الموارد في : أھمیة الودائع الاستثماریة .3

بنوك المشاركة، وهي أحد مميزات العمل المصرفي الإسلامي، حيث لا يوجد ما يقابلها وفق مفهومها 

                                                           
  . لمجمع الفقه الإسلامي، مرجع سابق) 3/9(86القرار    -  1

  .43-42: ، ص ص)1997مؤسسة شباب الجامعة،: الإسكندرية(، البنوك الإسلاميةضياء مجيد الموسوي،  -    

   .245- 239: ، ص ص)2000المركز الثقـافي العربي، : البيضاء  الدار( ،التجربة بين الفقه والقـانون والتطبيق :البنوك الإسلاميةعائشة الشرقـاوي المالقي، 2 
 .122: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص 3
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دية، التي تمنح لعملائها صيغة الودائع لأجل مقابل فائدة مضمونة، غير أن الودائع وطبيعتها في البنوك التقلي

الاستثمارية تمثل جوهر رسالة مصارف المشاركة، في التأسيس لنظام يكون فيه التعاون بين رأس المال والعمل 

التي ينتهجها النظام أساسا وركيزة في تنمية ا�تمعات وتطوير اقتصاديا�ا، وبعيدا عن سياسة فصل المخاطر 

 .المصرفي التقليدي، الذي تتزايد في ثروة الأقلية على حساب الأكثرية

وتبرز أهمية الودائع الاستثمارية في بنوك المشاركة كو�ا تمثل وعاءا مستقرا وثابتا لتمويل أنشطتها   

 في اختيار الاستثمارات واستثمارا�ا، كونه محدد وفق آجال وشروط عقد الوديعة، وهو ما يمنحها مرونة أكبر

  .والتوظيفات المناسبة

  الودائع الادخاریة: ثالثا

تمثل مدخرات يودعها أصحا�ا لحين الحاجة إليها،  :تعریف الودائع الادخاریة .1

وتتصف بصغر حجمها غالبا، يمنح صاحبها دفتر توفير وله الحق في سحب بعض أو كل هذه الوديعة في 

ة ما تمثل مدخرات شريحة كبيرة من ا�تمع والمتمثلة في قطاع العائلي، وهي عاد 1 .الوقت الذي يشاء

وبالإضافة إلى صغر حجمها فإن حسابا�ا تتميز بقلة التقلبات نتيجة ميل الأفراد إلى ادخارها للحاجات 

 .كةوهو ما يجعل منها مصدر أموال مستقر لدى بنوك المشار  2.المستقبلية وليس للمعاملات العادية واليومية

في البنوك التقليدية  :طبیعة الودیعة الادخاریة في بنوك المشاركة  .2

تمنح لحسابات التوفير عوائد محسوبة على أساس سعر الفائدة بالإضافة إلى ضمان أصل هذه الودائع، حيث 

التي  بيد أن بنوك المشاركة. تمثل هذه الأخيرة الحافز الذي تستعمله البنوك التقليدية في جلب هذه المدخرات

تضمن أصل الوديعة دون العائد عليها وفق صيغة الودائع الجارية، والتي تمنح فرصة الحصول على عوائد في 

قد تجد نفسها تبحث عن الصيغة . شكل أرباح  دون ضمان أصل الوديعة وفق صيغة الودائع الاستثمارية

بيرة من ا�تمع دون أن يتعارض ذلك المناسبة لهذه الودائع، التي تضمن لها المنافسة على مدخرات شريحة ك

 .مع الضوابط التي تتقيد �ا في إطار مبادئ الشريعة الإسلامية

تجارب بعض بنوك المشاركة في استقطاب الودائع  .3

تعتبر حسابات الادخار مزيجا بين الحسابات الجارية والحسابات لأجل، حيث يستفيد   :الادخاریة

لكن وضعها تحت الطلب وبضمان . ز الحصول على عائد عليهاصاحبها من السحب عند الطلب، وامتيا

                                                           
 .580:، ص)1998مطبعة الإشعاع، : المنصورة(، مدخل مقـارن: إدارة المصارف التقـليدية والمصارف الإسلاميةمحمد السويلم،  1
 .132-131:ص ص: صبحي تادرس قريصة، مرجع سابق 2
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وفي هذا . أصلها والاستفادة من عائد عليها، قد يتعارض مع مفهوم وطبيعة الودائع لدى بنوك المشاركة

1:الصدد نجد أن تكييف الوديعة الادخارية يختلف من بنك مشاركة إلى آخر، حيث
 

رية مضمونة وقابلة للسحب عند الطلب، مع حق وديعة ادخا ”بنك إسلام ماليزيا“يعتبرها    -أ 

وإلى هذا . البنك في استخدامها والانتفاع �ا، على أن يعود كل الربح الذي انجر عنها إلى البنك

له مطلق ” بنك إسلام ماليزيا“بيد أن . الحد لا تختلف الحسابات الادخارية عن الحسابات الجارية

في شكل جزء من الأرباح التي تحققت نتيجة لعملية  الحرية في منح مقابل على هذه الودائع،

  .استغلال هذه الودائع

ولما كانت بنوك المشاركة ملتزمة بالتقيد بضوابط المعاملات المالية في اقتصاد المشاركة، والتي   

كيف العائد الذي يمنحه على الوديعة ” بنك إسلام ماليزيا“لا تجيز الكسب دون مخاطرة، فإن 

عبارة عن جائزة يمنحها البنك للمتعاملين معه من أجل الحصول على رضاهم  الادخارية أنه

وضمان ولائهم، حيث أن له الحرية المطلقة في منح هذه الجائزة من عدمه وليس هنالك قاعدة 

  .مطلقة تقر بأن للوديعة الادخارية عائد مضمون

ئع الادخارية فيخصصان للودا” بنك دبي الإسلامي“و” بنك البحرين الإسلامي“أما    -ب 

، ويكون للمودع الحق في ”حسابات الادخار مع التفويض بالاستثمار“حسابات يطلق عليها 

 .السحب لدى الطلب، ويتم حساب العائد على هذه الودائع على أساس أدنى رصيد شهري

القرض “وتفتح لها حسابات تطلق عليها  وتعتبرها البنوك الإيرانية على أ�ا قرض حسن   - ج 

تمنح لأصحا�ا دفاتر ادخارية ليقوموا من خلالها بعمليات الإيداع والسحب، وتمنح ، و ”الحسن

 :البنوك الإيرانية من أجل استقطاب هذه الودائع مجموع من الحوافز

 مكافآت نقدية أو عينية، غير محددة القيمة؛  

 إعفاء العمليات في هذا النوع من الحسابات من مختلف العمولات؛ 

 ت المصرفية؛منح مختلف التسهيلا  

أما البنك الإسلامي الأردني فيعالجها على أ�ا حسابات استثمار، أي أ�ا تأخذ صفة الودائع   -د 

 .الاستثمارية

                                                           
 لا یختلف الأمر باعتبارھا ودیعة جاریة أو قرض حسن، فالودیعة الجاریة ھي في حكم القرض الحسن.  

1
Ausaf Ahmad, Op. Cit, pp: 24-27.  
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  :مما سبق، يمكن القول أن حسابات الادخار في بنوك المشاركة تعالج وفق ثلاثة أوجه

  ودائع جارية أو قروض حسنة، وتمنح بنوك المشاركة في مقابلها جوائز

 عة من الامتيازات؛ومجمو 

  حسابات ادخار مع التفويض بالاستثمار، حيث يرخص للبنك الانتفاع

�ا، ويحق للعميل السحب لدى الطلب والاستفادة من عائد على أساس 

 أدنى رصيد شهري للحساب؛

 حسابات استثمار، حيث تعالج على أ�ا ودائع استثمار مقيدة.  

 ال في بنوك المشاركةالمصادر الخارجیة للأمو: )8(الشكل رقم  

 

  إعداد الطالب: المصدر

ادر ـــــالمص: الثــــالمطلب الث
 رىــــالأخ

بالإضافة إلى المصادر السابقة فإن لبنوك المشاركة مصادر أخرى للحصول على الموارد المالية، وقد لا   

ا ومكانتها في جانب الخصوم في ميزانية البنك، تكون على مستوى واحد من الأهمية إلاَّ أن لها دوره

  :وسنتعرض لها في العناصر التالية

  

 ت الودائع في بنوك المشاركةأنواع حسابا

 الحسابات الادخارية الحسابات الاستثمارية الحسابات الجارية
 

 مضمونة الأصل

تستحق عائدا في   لا تــدر عـائدا

 حالة الربح

 غير مضمونة الأصل

 ربح/ وديعة استثمارية

 

حساب مع تفويض  

 ربح/ بالاستثمار  

 

،  جائزة/  وديعة جارية

 امتيازات

 الودائع والتمویلات من :   أولا
 .الحكومة والھیئات المصرفیة

  العمولات والأجور على : ثانیا
 .الخدمات المصرفیة
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 :الودائع والتمویلات من الحكومة والھیئات المصرفیة:أولا

 :وهي تتكون من

حيث عادة ما تعمد الحكومات إلى وضع نسبة من فوائضها  :الودائع الحكومیة .1

يتها، ويمكن لبنوك المشاركة أن تستفيد من هذه الودائع، إذا ما المالية في حسابات لدى المصارف بقصد تنم

كما يمكنها الاستفادة من هذه الودائع . تمكنت من زرع درجة من الثقة والأمان في الوسط الذي تنشط به

  .لرغبة الحكومات في تنمية وتحفيز العمل المصرفي الإسلامي

ثل البنك المركزي الملجأ يم” بنك البنوك“بصفته  :التمویل من البنك المركزي .2

الأخير أمام البنوك للحصول على التمويل، ويمكن لبنوك المشاركة أن تلجأ له شريطة أن يكون التعامل مبني 

  .على قواعد غير ربوية، وسيتم التطرق لهذا العنصر بالتفصيل في الفصل الثالث

وتمثل السوق بين  :التمویلات والودائع المتبادلة بین البنوك .3

ك أحد أهم وسائل الحصول على التمويل من طرف البنوك، ويمكن لبنوك المشاركة أن تتعامل فيما بينها البنو 

في ذلك، في حال كان الجهاز المصرفي يحتوي على عدد من بنوك المشاركة، في حين أ�ا تكون معزولة 

 .ومحرومة من هذه الأداة في حالة نشاط بنك مشاركة وحيد في السوق

  ت والأجور على الخدمات المصرفیةالعمولا: ثانیا

تقدم بنوك المشاركة  :مفھوم الخدمة المصرفیة في بنوك المشاركة .1

مجموعة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع ضوابطها المصرفية، حيث أن الخدمة المقدمة يجب أن لا تتعارض 

نوك المشاركة أن تدير محافظ استثمارية مع الضوابط التي أقر�ا الشريعة الإسلامية، ومن هذا القبيل لا يجوز لب

وتتحصل بنوك المشاركة على عوائد على شكل . تتكون من سندات تدر عائدا على أساس سعر الفائدة

 .أجور أو عمولات لقاء قيامها �ذه الخدمات

يمكن لنا أن نبرز  :أنواع الخدمات المصرفیة في بنوك المشاركة  .2

 :ا مصارف المشاركة فيما يليمختلف الخدمات المصرفية التي تقدمه

  :وتشمل على :الخدمات المصرفیة الداخلیة  -أ 
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 الحسابات الجارية والادخارية والاستثمارية ؛ -

 تحصيل الشيكات والكمبيالات وتحويل الأموال؛ -

 منح الكفالات المصرفية وحفظ الأوراق المالية؛ -

 تأجير الخزائن الحديدية؛ -

 .الخ...الأعمال التابعة للخدمة الاكتتاب في الأسهم، بالإضافة على مختلف -

 :وتشمل على :الخدمات المصرفیة الخارجیة -ب 

 الاعتمادات المستندية واعتمادات التصدير؛ -

 التحويلات الخارجية؛ -

 .الخ...خطابات الضمان وبوالص التحصيل، وغيرها -

 :وتشمل على :الخدمات المصرفیة الاستثماریة  - ج 

 دراسة الجدوى؛ -

 دراسة فرص الاستثمار؛ -

 ارات المالية؛الاستثم -

 الترويج للمشروعات؛ -

  .الاستشارات الإدارية والتنظيمية -

  :ويمكن التعبير عن ذلك من خلال المخطط التالي 

  

  

  

 أشكال الخدمات المصرفیة في بنوك المشاركة: )9(الشكل رقم  

  

  

  

  

  

 بنوك المشاركةالخدمات المصرفية في  

 خارجيةالة  مصرفيالخدمات  ال الاستثمارية  المصرفية  الخدمات داخليةالمصرفية  الخدمات  ال

 الحسابات الجارية

  الحسابات الادخارية

 الحسابات الاستثمارية
 الخارجية  التحويلات

 الاعتمادات المستندية

 دراسة فرص الاستثمار

 دراسة الجدوى
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  .196: ، ص)2004المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، ك الإسلاميةالإدارة الإستراتيجية في البنو عبد الحميد عبد الفتاح المغربي،  :المصدر
 

 الأوراق المالیة والصنادیق الاستثماریة: ثالثا

إضافة إلى الأسهم التي يمكن لبنك المشاركة أن يصدرها كزيادة في رأس مال البنك، فإن لبنك المشاركة أن  

اء صناديق استثمار وفق مبدأ المضاربة، وتعتبر هذه يحصل على الأموال بإصدار أوراق مالية أخرى وإنش

الموارد أحد الصيغ المستحدثة من أجل توفير مصادر تمويل متوسطة وطويلة الأجل للمصارف المشاركة، 

  :وتتمثل في

تمثل صكوك المضاربة سندات الاستثمار ): المقارضة(صكوك المضاربة  .1

ويعُرِّفها  1.برد أصل السند مضافا له فائدة باعتبارها قرضا ربوياالشرعية البديلة للسندات التقليدية التي تلتزم 

بإصدار ) المضاربة(أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس المال القراض “:  مجمع الفقه الإسلامي على أ�ا

صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة بأسماء أصحا�ا باعتبارهم يملكون 

                                                           
1 Muhammad Al-Bashir Muhammad Al-Amine, «the Islamic bonds market :possibilities and challenges », in : 

international journal of Islamic financial services, vol.3, n :°1. 
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: ويفُضَّل تسميتها بـ. شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، نسبة لملكية كل منهم فيهحصصا 

1”صكوك المقارضة
 

  2:وتتأسس صكوك المقارضة وفق مبدأ المضاربة، وتتنوع بحسب الهدف من إصدارها  

  صكوك زيادة رأس المال المؤقتة؛  -

  صكوك المشاركة في العائد؛ -

   صكوك إيداع لآجال متوسطة؛ -

  صكوك استثمار في مشروعات قطاعية؛ -

  صكوك استثمار لموضوع معين بذاته؛ -

  .صكوك الوكالة الاستثمارية -

كما أن بنوك المشاركة حينما تصدرها فإ�ا تخصصها حسب صيغة التمويل التي سيتم استخدامها، 

لم ، صكوك إجارة، صكوك س)المصدر شريك في رأس مال(فتكون إما صكوك مضاربة، صكوك مشاركة 

  3.أو صكوك استصناع

الذي ) المضاربة(وتقوم بنوك المشاركة بدور المضارب الوسيط،، عن طريق إصدارها لصكوك المقارضة    

  4.تتعهد فيها لحاملها بمشاركته في استثمار رأس ماله وفق مبدأ المضاربة، المطلقة أو المخصصة

من صكوك المقارضة التي تعمل وفقها  وبحسب أجل وامتداد الملكية يمكن التمييز بين ثلاث أنواع    

بنوك المشاركة بصفتها مضاربا بأموال الأشخاص الذين يتملكون هذه الصكوك ووسيطا بينهم وبين المشروع 

  5:الذي يعود له الإصدار

حيث يقوم فيها بنك المشاركة بإصدار صكوك “ :صكوك المقارضة الدائمة -

ا، لحيازة تلك الصكوك، والتي تمثل حصة شائعة من لحامليها بقيمة المبالغ المالية التي يدفعو�

المشروع الذي اختاره البنك، وتشارك في نتائج الأرباح المحققة فيه سنويا من أموال وديون 

                                                           
  .909 :، مرجع سابق، صمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية :بحث في ،"صكوك الاستثمار الشرعية"وليد خليل الشايجي وعبد االله يوسف الحجي، 1
 .987-984:، ص صالمرجع السابق، ية الإسلاميةمؤتمر المؤسسات المال: فيبحث   ،"صكوك الاستثمار الشرعية"نادية أمين محمد علي، 2

3 Muhammad Al-Bashir Muhammad Al-Amine, Loc. cit. 
المركـز العـالمي لأبحـاث  : جـدة(، بحوث مختارة مـن المـؤتمر الـدولي الثـاني للاقتصـاد الإسـلامي ،"خصائصه ومشكلاته: النظام المصرفي الإسلامي"رفيق يونس المصري، 4

 .209: ، ص)1985، الاقتصاد الإسلامي
بنك الكويت الصناعي، سبتمبر  : الكويت(، سلسلة رسائل بنك الكويت الصناعي، في  "المضاربة وتطبيقـاتها العملية الحديثة في المصارف الإسلامية"أحمد جابر بدران، 5

  .119-98: ، ص ص)2006
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وتستمر ملكية حملة الصكوك . ”وعروض وحقوق، وفقا للأسس الواردة في نشرة الاكتتاب

  .للمشروع حتى تاريخ تصفيته

وفق نفس الصيغة، غير أن حملة الصكوك : صكوك المقارضة المتناقصة -

يحصلون بالإضافة إلى الأرباح المحققة، على دفعات سنوية لإطفاء قيمة الصكوك بالكامل، 

وبعد إتمام إطفاء الصكوك بالكامل تتحول الملكية للجهة المؤسسة للمشروع أو المستفيدة من 

  .تمويل البنك وفق هذه الصيغة

نفس الصيغة الأولى، غير أن  :محددصكوك المقارضة ذات الأجل ال -

للصكوك أجل محدد ثابت، عند بلوغه تقوم الجهة المستفيدة من تمويل البنك وفق هذه الصيغة 

  .بدفع القيمة الاسمية للصكوك كاملة لمالكيها عن طريق البنك

دول وتتميز صكوك الاستثمار الشرعية عن السندات التقليدية بمجموعة من الخصائص التي يوجزها الج

  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مقارنة صكوك الاستثمار الشرعیة بالسندات :)4(الجدول رقم  
 التقلیدیة 

  السندات التقـليدية  صكوك الاستثمار الشرعية  عناصر المقـارنة
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  الطبيعة والشكل .1

حصــة شــائعة للموجــودات طبقــا لمبــدأ المشــاركة بــالربح والخســارة، 

علـــى أ�ـــا . (الأجـــل ويعتـــبر مـــن الاســـتثمارات المتوســـطة والطويلـــة

تعتبر سندات تمويل ولا تمثل ملكيـة تامـة في المشـروع، أي أ�ـا لا 

   ).تمنح صاحبها حق التصرف في الإدارة

قرض ربوي بفوائد ثابتـة ويعتـبر 

مــــــــــــن الاســــــــــــتثمارات طويلــــــــــــة 

  .الأجل

  .الاكتتاب العام   .الاكتتاب العام مع مراعاة الضوابط الشرعية  آلية الإصدار   .2

  .قابليتها للتداول  .قابليتها للتداول باستثناء صكوك السلم والاستصناع  لالتداو  .3

  .الفوائد دورية ومحددة سلفا  .الربح مقطوع إنما طبقا لمبدأ المشاركة بالربح والخسارة  الأرباح والعوائد .4

  القـابلية للتحول إلى أسهم .5
غـــير قابـــل للتحـــول إلى أســـهم لأن الصـــكوك عبـــارة عـــن مشـــاريع 

  .قائمة
  .لة للتحول إلى أسهمقاب

التزامهــــــــــــــا بالضــــــــــــــوابط   .6

  الشرعية
  . من شروط التعاقد التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية

لا يوجد التزام بأحكام الشريعة 

  .الإسلامية

  ضمان رأس المال .7

ـــرأس مـــال حـــاملي الصـــكوك ويمكـــن شـــرعا أن يتـــبرع  لا ضـــمان ل

طـــرف ثالـــث بالضـــمان شـــريطة أن يكـــون منفصـــلا في شخصـــيته 

  .تقلا بذمته المالية عن طرفي العقدمس

تضـــــــمن الجهـــــــة المصـــــــدرة رأس 

  .المال والفوائد

  الإطفـاء .8

يمكـــن أن يكـــون كليـــا في �ايـــة مـــدة الإصـــدار أو جزئيـــا بالتـــدرج 

خـــــلال ســــنوات الإصــــدار مــــع مراعــــاة جميــــع الضــــوابط الشــــرعية 

  بإصدار الصكوك وتداولها

ـــا في �ايـــة  يمكـــن أن يكـــون كلي

ئيا بالتدرج مدة الإصدار أو جز 

خـــلال ســـنوات الإصـــدار وفقـــا 

للمنصــــــــــوص عليــــــــــه في نشــــــــــرة 

  .الإصدار

      مؤتمر المؤسسات المالية: بحث ألقي في، "صكوك الاستثمار الشرعية"وليد خالد الشايجي وعبد االله يوسف الحجي،  :المصدر  

  .938:، ص)2004الشارقة، كلية الشريعة والقـانون، (، الإسلامية           

       ،مجلة: ، بحث في"سندات القراض وضمان فريق ثالث وتطبيقـاتها في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية"منذر قحف  

   .69: ، ص)1989العدد الأول، (، المجلد الأول،الاقتصاد الإسلامي: جامعة الملك عبد العزيز               

       الرابـع لمجلـس مجمـع الفقـه الإسـلامي   المـؤتمرالصـادر عـن  ) 5/4( 30 فـي صـكوك المقـارضـة، راجـع القـرار رقـم  للاطلاع على الضـوابط الشـرعية للاكتتـاب العـام

  .1809: ، ص)2، الجزء4العدد  (بمجلة المجمع                ، والمنشور1988فيفري   11-6المنعقد بمدينة جدة السعودية بتاريخ  

  

المستحدثة لدى بنوك المشاركة  تمثل الشهادات أحد التقنيات: الشھادات المصرفیة .2

من أجل تعبئة الموارد المالية، وتمثل أوراق مالية للتداول تمنح نظير إيداع العميل لمبلغ مالي محدد على شكل 

وديعة استثمارية إلى أجل محدد، تثبت مشاركة جامل الورقة لحصة من الربح الذي يحققه البنك خلال فترة 

غير أ�ا تكون غير قابلة للاسترداد حتى تاريخ استحقاقها، وفي المقابل . ربةاستحقاق الورقة، وفق عقد المضا
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وتمكن هذه الأداة من ترتيب الاستدعاء للودائع وفق متطلبات . تكون قابلة للتسييل عبر التداول

 :ومن الأمثلة على هذه الشهادات 1.الاستخدام

أجل تمويل التجارة الخارجية  شهادات الاستثمار التي أصدرها البنك الإسلامي للتنمية من -

كما تسمى بشهادات الإيداع، حيث تعالج على أساس المضاربة المقيدة،   2.للدول الإسلامية

  .فالبنك مقيد بالاستثمار في مشاريع معينة وأنشطة معينة

وعادة لا  1980،3شهادات المشاركة التي أصدر�ا السلطات النقدية في باكستان في سنة  -

بنشاط معين أو مجال معين، وللبنك الحرية في اختيار المشاريع والاستثمارات  يرتبط هذا النوع

 .التي يراها مناسبة

تمثل الصناديق الاستثمارية اليوم واحدة من  :كةصنادیق الاستثمار بالمشار .3

ة من أهم الأوعية الاستثمارية، ومن أفضل الوسائل التي تلجأ لها البنوك والمؤسسات في تعبئة الموارد المالي

 .السوق �دف توجيهها �الات الاستثمار المختلفة

وتعُرَّف صناديق الاستثمار عموما على أ�ا محفظة استثمارية أو كيانات مالية تعمل على تجميع المدخرات    

. ةمن الراغبين في الاستثمار في الأوراق المالية في وعاء واحد واستثمارها في شراء وبيع الأوراق المالية المختلف
4

  

، كو�ا تستمد مبادئها غير أن صناديق الاستثمار بالمشاركة تختلف عن صناديق الاستثمار التقليدية  

: وعلى هذا يعُرَّف صندوق الاستثمار بالمشاركة على أنه. من ضوابط المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية

الأصول والخصوم والعمليات فيه، وبخاصة ما ذلك الصندوق الذي يلُتزم فيه بالضوابط الشرعية التي تتعلق ب“

يتعلق بتحريم الفائدة، وتظهر هذه الضوابط في نشرة الإصدار التي تمثل الإيجاب الذي بناءا عليه يشترك 

  5.”.المستثمر في الصندوق وفي الأحكام والشروط التي يوُقِّع عليها الطرفان عند الاكتتاب

التي تقوم بالعمل فقط ) بنك المشاركة( إدارة الصندوق عقد مضاربة بين“: كما يعُرَّف على أنه  

وبين المكتتبين فيه، ويمثل مجموعهم دور صاحب المال، حيث يدفعون مبالغ نقدية معيَّنة إلى إدارة الصندوق 

التي تمثل دور المضارب، فتتولى تجميع حصيلة الاكتتاب التي تمثل رأس مال المضاربة، وتدفع للمكتتبين 
                                                           

  .943: ، مرجع سابق، صالمؤسسات المالية الإسلامية  رمؤتم: ث في، بح"-رؤية إسلامية– لشهادات الإيداع القـابلة للتداو "، دواية  أشرف محمد 1
 .240 - 239: ص  عائشة الشرقـاوي المالقي، مرجع سابق، ص 2
 .43: ص  أحمد جابر البدران، مرجع سابق، ص 3
 .813: ص سابق،  مرجع، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية :، بحث في:صناديق الاستثمار الإسلامية" صفوت عبد السلام عيد االله، 4
 .835: ، صمرجع سابق مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية، :، بحث في-خصائصها وأنواعها  –صفية أحمد أبو بكر، صناديق الاستثمار الإسلامية   5



 مبادئ وأسس العمل المصرفي الإسلامي........................................................................................ :الثانيالفصل  

 

ة معينة تمثل لكل منهم حصة شائعة في رأس المال الذي يتم استثماره بطريق مباشر في صكوكا بقيم

  1.”مشروعات حقيقية مختلفة ومتنوعة، وبطريق غير مباشر كبيع وشراء الأصول والأوراق المالية

وإن كان هذا التعريف يحصر علاقة إدارة الصندوق بالمكتتبين وفق عقد المضاربة، فإن هنالك من   

  2:ها وفق ثلاث صيغيكيف

لا يتنافى والتعريف السابق، والتقييد هنا محدد بالشروط  :المضاربة المقیدة -

 .والقيود الموضحة في نشرة الإصدار

حيث يكون بنك المشاركة مشاركا في رأس مال الصندوق، ويتم تحديد  :المشاركة -

 .حصته من الربح وفق العقد أو نشرة الإصدار

المشاركة كوكيل عن المكتتبين أرباب المال في معاملات  ويكون فيها بنك :الوكالة -

  .الصندوق، على أنه يستحق أجرا معلوما مهما كانت نتيجة الصندوق

  3:وتنقسم صناديق الاستثمار بالمشاركة إلى نوعين 

ويتحدد عند تأسيسها  :صنادیق الاستثمار بالمشاركة المغلقة -

تا طيلة حياة الصندوق، ويتم تقسيمه إلى مد�ا، غرضها وحجم رأس مالها، بحيث يبقى ثاب

صكوك مضاربة كوحدات تملك متساوية للمكتتبين في الصندوق كل حسب حصته، بيد أن 

الصندوق لا يتعهد بشراء هذه الصكوك من حامليها، غير أنه يمكن أن تكون محل تداول في 

  .سوق الأوراق المالية

الة الأولى، بعكس الح :صنادیق الاستثمار بالمشاركة المفتوحة -

فإن رأس مال هذه الصناديق غير محدد بسقف معين، بل لإدارة الصندوق أن تزيد من حجمه 

  .بإصدارها لصكوك أخرى، كما أ�ا تسمح بإعادة الشراء للصكوك من حامليها

  4:وتبرز أهمية صناديق الاستثمار بالمشاركة من خلال  

                                                           
  .167: الحليم غربي، مرجع سابق، ص  عبد 1
  .578-576: ص ص مرجع سابق،، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية :، بحث في"-سعةدراسة فقهية تأصيلية مو  -صناديق الاستثمار الإسلامية "عبد الستار أبو غدة، 2
  .820-819: صفوت عبد السلام عبد االله، مرجع سابق، ص ص 3
  .581: عبد الستار أبو غدة، مرجع سابق، ص 4
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الاستثمار تضمن التقليل من المخاطرة  تمنح للمستثمرين الثقة والأمان، نظرا لأن صناديق -

بتوزيعها على عدة منافذ ومجالات، كما أ�ا تحقق لهم هدف تعظيم الربح عن طريق إمكانية 

الاستثمار في مشاريع ضخمة وذات حجم كبير، بالإضافة أ�ا تمنحهم القدرة على اختيار 

الصندوق والتي لا يملكها أغلبية مجالات الاستثمار المناسبة نظرا للخبرة التي تتميز �ا إدارة 

  .المستثمرين المكتتبين في الصندوق

تتميز صناديق الاستثمار بالمشاركة باختلافها عن الصناديق الاستثمارية التقليدية في أوجه  -

الاستثمار، ذلك أنه يمكن لها أن تتجه مباشرة للاستثمار الحقيقي عن طريق مختلف صبغ 

كن لها أن تستثمر في الأوراق المالية المتداولة في الأسواق المالية التمويل بالمشاركة، كما أنه يم

 .والمتوافقة مع ضوابط المعاملات المالية الإسلامية

تمنح صناديق الاستثمار بالمشاركة موارد مالية ثابتة ومضمونة لأجل محدد لبنوك المشاركة، ما  -

لتوافق بين آجال الاستخدامات يجعلها تقلل من مخاطر نقص السيولة المحتملة ومشكلة عدم ا

 .وآجال الموارد

  

  

  

  

  

  

  

 أھم مصادر الأموال في بنوك المشاركة: )10(الشكل رقم  
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    إعداد الطالب  :المصدر

  

  

    

  

  

 بنوك المشاركةمصادر الأموال في  

 المصادر الخارجية صادر الأخرىالم المصادر الداخلية

 رأس المال المدفوع

 الودائع الاستثمارية

 الودائع الادخارية

التمويل من البنك  

 المركزي

 الودائع الجارية

العمولات والأجور على  

 الخدمات المصرفية

التمويلات والودائع  

 المتبادلة بين البنوك

 الودائع الحكومية

 الاحتياطيات

 المخصصات
 وك المضاربةصك

 الأرباح المحتجزة

صناديق الاستثمار  

 بالمشاركة

 :الثالثث ـــحـالمب
  بنوك المشاركة استخدامات الأموال في 
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يمُنح التمويل في البنوك التقليدية لأصحاب العجز من مستثمرين وأفراد، وفق أسلوب واحد، يتمثل في 

عدة الاقراضية المبنية على أساس سعر الفائدة، والمصاغة وفق علاقة الدائن بالمدين، التي توجب الوفاء القا

مَوَّل أو وضعية المستثمر. بأصل الدين مضافا إليه قيمة الفائدة
ُ
  .وهذا بغض النظر عن نتيجة الاستثمار الم

مجموعة من المعاملات “لتمويل فيه غير أن الأمر يختلف كليا في إطار نظام المشاركة الذي يعُتبر ا  

المحدَّدة المعالم، جوهرها هو منح شخص لآخر حق التصرف في ماله أو وفوراته لهدف معين لا يحق للعامل أن 

يحيد عنه، لقاء اشتراك الطرفين في نتائج الاستثمار دون أن ينفرد أحدهما بتحمل المخاطر وحده دون 

  1.”الآخر

تي تتبعها بنوك المشاركة في استخداما�ا أحد المميزات الرئيسية للنظام المصرفي وتمثل الصيغ التمويلية ال  

الإسلامي، حيث أ�ا مبنية على أساس المشاركة في الغنم والغرم، وتمنح المستثمر الذي يطلب التمويل مجموعة 

  .من الأساليب والطرق، التي تعتبر خيارات في يد المستثمر أو طالب التمويل

إن كان لتمويل التجارة . يغ التمويل بالمشاركة مع طبيعة الاستثمار أو المشروع المراد تمويلهوتتناسب ص  

  . من عمليات البيع والشراء، أو لتمويل المشاريع والاستثمارات الإنتاجية، سلعية أو خدمية

في استخدام وفي إطار هذا المبحث، سيتم تناول مختلف الأساليب والصيغ التي تستعملها بنوك المشاركة   

  :أموالها، من خلال العناصر التالية

  
 
 
 
 

  

  

بنوك صیغ التمویل بالمشاركة في : المطلب الأول
 المشاركة

                                                           
  ،حیث نمیز بین نوعین، النوع الأول تباشره بن�وك تم الاعتماد على ھذا التقسیم، انطلاقا من التفریق بین نوعین من استثمارات بنوك المشاركة

 المشاركة بمفردھا، وھي النشاطات التي یطغى علیھا صفة التاجر لبنك المشاركة، حیث یمول البنك عملیات تجاریة من ش�راء وبی�ع، یأخ�ذ فیھ�ا
رأس المال، حیث تتناقص فیھ سلطة البن�ك عل�ى والنوع الثاني ھو الذي یباشره البنك بمشاركة طرف آخر، سواء بالعمل أو ب. البنك صفة التاجر

  ویطلق على الصیغ المعتمدة في ھذا النوع، إما التمویل بالمشاركة، أو الاستثمار غیر المباشر، . الاستثمار أو المشروع
موی��ل الم��الي الت:"وعل��ى الن��وع الث��اني" commercial créditالتموی��ل التج��اري :"ویطل��ق ال��دكتور من��ذر قح��ف عل��ى الن��وع الأول مص��طلح 

financial crédit."  
  .13: ، مرجع سابق، صمفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف، : أنظر

 .50: ، مرجع سابق، ص"سندات القراض وضمان الفريق الثالث وتطبيقـاتها في تمويل التنمية في البلدان الإسلامية"منذر قحف،  1

صیغ التمویل : المطلـب الأول
 .بالمشاركة

صیغ التمویل : المطلب الثاني 
 .التجاري

صیغ التمویل : المطلب الثالث 
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يعتبر التمويل بالمشاركة الميزة أو الخاصية الأساسية لبنوك المشاركة، وهذا انطلاقا من استبعادها   

تي تقضي بأن الغنم بالغرم، وهي الجوهر للتعامل على أساس القرض بفائدة، واعتمادها على القاعدة ال

  .والأساس في المعاملات المالية في إطار نظام المشاركة

ومن خلال هذا المطلب سيتم البحث في مختلف الصيغ التي تستخدمها بنوك المشاركة والمبنية على   

 :وهذا من خلال العناصر التالية. أساس المشاركة

 
 
 
 
  

 صیغة المضاربة: أولا

ة بنوك المشاركة بالمودعين أصحاب الحسابات الاستثمارية، هي علاقة مبنية على أساس إن علاق  

عقد المضاربة، يكون فيها المودع رب المال، وبنك المشاركة هو المضارب أو العامل، وتكون قيمة الوديعة هي 

  .رأس مال المضاربة

ه للأموال، انطلاقا من مبدأ وفي الجانب الثاني، يتبع بنك المشاركة نفس الصيغة في استخدامات  

المضارب يضارب، غير انه يتحول من طرف المضارب أو العامل، إلى طرف رب المال، بصفته من يمنح 

  :ويمكن التعرف على صيغة التمويل بالمضاربة من خلال النقاط التالية. التمويل

فُها ابن يطلق على المضاربة كذلك لفظ القراض أو المقارضة، ويعُرِّ  :مفھوم المضاربة .1

أن يعطي الرجلُ الرجلَ المال على أن يتَّجر به على جزء معلوم يأخذه العامل من ربح المال، أيُّ جزء  “:رشد

   1.”كان مما يتفقان عليه، ثلثا أو ربعا أو نصفا

أي رب ( عقد بین طرفین أو مشاركة بین اثنین، أحدھما بمالھ “ : وتعُرَّف كذلك أ�ا  

وفیھا الغنم بالغرم للاثنین ). أي المضارب(تھ وبراعتھ والآخر بجھده وخبر) المال
معا، فالمكسب أو الربح یقسم بین الطرفین بالنسب المتفق علیھا، لكن المضارب 

الخسارة )  المصرف( یشارك في الربح فقط، وعند الخسارة یتحمل رب المال 
خسارة جھده وعملھ بشرط )  عمیل المصرف( المالیة في حین یتحمل المضارب 

 یكون قد قصر أو خالف ما اشترط علیھ رب المال، وإذا ثبت العكس یكون ألا

  2.”ملزما بضمان الخسارة أي ردھا
                                                           

  .234:، ص)1952مطبعة الاستقـامة، : القـاهرة(الجزء الثاني،   بداية المجتهد ونهاية المقتصد،ابن رشد،  1
 94: يمكن الرجوع إلى الصفحة رقم.  

  صیغـة المـضـاربــة: أولا. 

  الصیغ الشبیھة : ثانیا
 .بالمضاربة

  صیغة الـمـشاركــة : ثالثا 
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على هذا، فإن المضاربة صيغة من صيغ المشاركة، التي يشترك في إطار عقدها طرفان، الطرف الأول برأس 

أ�ما في الربح والمكسب ماله ويسمى رب المال، والطرف الثاني بجهده وعمله ويسمى المضارب، على 

شركاء بحسب الاتفاق، وفي الخسارة يخسر رب المال من ماله ويكفي المضارب خسارة جهده وعمله إذا لم 

 .يثبت عنه التعدي أو التقصير

ويمكن  وللمضاربة أنواع وشروط وأحكام سبق توضيحها في إطار البحث في طبيعة الودائع الاستثمارية،

إيداع ابتداءً “:في حد ذاته يمر بمجموعة من العقود، فهو كما يقول ابن عابدين القول أن عقد المضاربة

  :حيث 1،”وتوكيل مع العمل لتصرفه بأمره، وشركة إن ربح، وغصبٌ إن خالف

  ).من البنك إلى المضارب( في البداية تكون وديعةً   -

فيها المضارب وكيلا  فالمضاربة هي وكالة خاصة يكون( فإذا قام المضارب بالتصرف أصبحت وكالةً   -

  ).عن رب المال في التصرف بناء على أوامره

  .)في الربح المحقق والمحدد كنسبة مشاعة( فإذا ربح صار شريكاً   -

وتتحول مسؤوليته على رأس مال المضاربة من يد أمانة إلى ( ط المضاربة أصبح غاصباً فإذا خالف شرو   -

  ).يد ضمان

لصيغ التمويلية في إطار نظام المشاركة، وهي تمثل المضاربة أحد ا: أھمیة المضاربة .2

وتبرز أهمية المضاربة كصيغة من صيغ الاستثمار في نظام المشاركة من . إحدى البدائل لنظام التمويل بفائدة

  :خلال

تمنح صيغة المضاربة الفرصة لمن يملك الفكرة والموهبة ولا يملك رأس المال، المساهمة في التنمية الاجتماعية  -

ادية، وتمثل أداة مهمة لاستفادة الاقتصاد وا�تمع من أصحاب الخبرات والإبداعات، وهذا في والاقتص

 مختلف القطاعات التجارية، الإنتاجية أو الخدمية؛ 

تعتبر المضاربة أسلوبا مرنا في تمويل مختلف الاستثمارات والمشاريع، القصيرة الأجل والمتوسطة والطويلة  -

ة الأجل عن طريق تمويل صفقة تجارية تنتهي ببيع السلعة، أو تمول الأجل، فيمكن أن تكون قصير 

  2مشاريع كبيرة ومتوسطة تمتد لسنوات؛

                                                                                                                                                                                                 
 .135:ص مرجع سابق،محمود حسن صوان،  2
  .114:فـادي محمد الرفـاعي، مرجع سابق، ص 1
 لم�ودعین، والمس��تثمرین ھن�اك م�ن یطل�ق عل�ى بن��ك المش�اركة مص�طلح المض�ارب الوس��یط، حی�ث أن�ھ وس�یط ب��ین أص�حاب رؤوس الأم�وال ا

 .المضاربین، وفي نفس الوقت یعتبر مضارب بأموال المودعین
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تعتبر الأسلوب الملائم للمزاوجة بين عنصري العمل ورأس المال، حيث تتوزع المخاطر فيه بين طرفي  -

سلام بين رأس المال وجهد العملية الاستثمارية، ويعتبر أفضل توضيح للعلاقة العادلة التي يقيمها الإ

خلافا لنظام القرض الربوي الذي يتحمل فيه المستثمر لوحده المخاطر، في حين أن رب  1الإنسان،

  المال ضامنٌ للعائد متأكدٌ من استرجاع رأس المال، وهذا ما يحقق التكامل بين عناصر الإنتاج؛

لارتباطها بربحية المشروع، حيث يتم يمكن للمضاربة أن تؤدي دورا كبيرا في تمويل التنمية، وذلك  -

تخصيص الموارد المالية على المشروعات حسب ربحيتها، وهو ما يجعل منه أسلوب تمويل أكثر كفاءة من 

بالإضافة فإن من شأن أسلوب التمويل بالمضاربة أن يقلل من تكاليف  2.أسلوب القرض الربوي

ت التي ينتجها، بفعل انعدام التكلفة المترتبة عن المشروع ما يؤدي إلى انخفاض تكلفة السلع أو الخدما

 الفائدة؛

يحافظ التمويل بالمضاربة على القدرة الشرائية لرأس المال المموِّل، حيث تقُيّد الأصول بسعر السوق في  -

، وهو ما يؤدي إلى ظهور التضخم في صورة ارتفاع قيمة الأصول )عملية التنضيض(النتيجة الختامية 

  3.ب رأس المال بالإضافة إلى الربح، و�ذا يسترد رأس ماله دون أن يضره التضخمالتي تعود لصاح

يتم تطبيق المضاربة في بنوك : تطبیق المضاربة في بنوك المشاركة .3

المشاركة في جهتي الموارد والاستخدامات، فهي تحصل على الودائع الاستثمارية وفق عقد مضاربة تكون فيه 

بة كصيغة من صيغ التمويل التي تقدمها لأصحاب العجز والمستثمرين هي المضارب، وتستخدم المضار 

 :ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التالي .بصفتها رب المال

  

تطبیق صیغة المضاربة في موارد واستخدامات : )11(الشكل رقم  
 بنوك المشاركة

 

                                                                                                                                                                                                 
 .85:ص، )2002جمعية التراث، : الجزائر(، تطوير صيغ التمويل قصير الأجل للبنوك الإسلاميةسليمان ناصر،  2
  .141- 140:جمال لعمارة، مرجع سابق، ص ص 1
 .64: ، مرجع سابق، ص"بلدان الإسلاميةلث وتطبيقـاتها في تمويل التنمية في السندات القراض وضمان الفريق الثا"منذر قحف،  2
  .132: يوسف كمال محمد، مرجع سابق، ص 3
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  إعداد الطالب: المصدر  

في جلب وتعبئة الموارد  بنوك المشاركةلأساليب المعتمدة لدى وإن كانت المضاربة من بين أنجح ا  

ليب أو ا، إلاَّ أ�ا تعد من أضعف أس)الودائع الاستثمارية، صكوك المقارضة، صناديق الاستثمار( المالية

وتعتبرها  1، حيث تعزف بنوك المشاركة عن استخدام هذه الصيغة،صيغ التمويل المستعملة بين استخداما�ا

وهذا يرجع لطبيعة عقد المضاربة الذي هو من قبيل عقود  2الصيغ التمويلية العالية المخاطرة،من بين 

الأمانات، حيث يعهد البنك للعميل برأس المال لاستثماره وهو في ذلك يستأمنه على رأس المال وعلى 

  3.لاقيةالعائد المتحقق من الاستثمار، وهذا ما يجعل العملية معرضة لما يعرف بالمخاطرة الأخ

وفي هذا الصدد يرتبط نجاح المضاربة بنسبة كبيرة بشخصية العميل، من ناحيتي الأخلاق والكفاءة،   

  .والخبرة والتجربة المطلوبة من جهة ثانية حيث يفترض فيه الأمانة والثقة من جهة،

 4:اطات التاليةوفقا لهذا، يجب على بنوك المشاركة أن تراعي في تمويلها بصيغة المضاربة الاحتي       

يجب انتقاء العملاء الذين تتوفر فيهم شروط الثقة : شخصیة العمیل وكفاءتھ  -أ 

 .والكفاءة، ومنحهم الأولوية في التمويل بالمضاربة

يمكن أن يتبرع طرف ثالث بضمان رأس  :البحث عن الطرف الثالث الضامن  -ب 

بأي فائدة من وراء عقد مال المضاربة، شريطة أن يكون مستقلا بذمته المالية ليس مستفيدا 

                                                           
 .21:، ص)مركز النشر العلمي، دون تاريخ: جدة( ،- دراسة شرعية لعدد منها–المصارف الإسلامية  رفيق يونس المصري،  1
 .76: ، ص)2003المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، تحليل قضايا في الصناعة المالية: إدارة المخاطرحبيب أحمد، طارق االله خان،  2
 .50:، ص) 2003جامعة أم القرى، : مكة المكرمة(، المؤتمر العالمي الثالث للاقتصاد الإسلامي: ، بحث في"مخاطر التمويل الإسلامي"علي بن أحمد السالوس،  3
  .143- 142:ق، ص صمحمود حسن صوان، مرجع ساب 4

 بنوك المشاركة

أصحاب الودائع  

 الاستثمارية

عملاء البنك  

 )المستثمرون(

 المضارب

 المضارب رب المال

 رب المال

 عقد مضاربة عقد مضاربة

 ربح الاستثمار

  حصة  
 المستثمر

 حصة البنك

ربح البنك قبل اقتطاع  

 صص المودعين  ح

  حصة  
 المودع
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وفي هذا الصدد  1.المضاربة، وأن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة وليس شرطا في قيامها

ترشح الدولة أن تكون الجهة المثلى للعب هذا الدور، في ظل غياب أو عدم توقع تبرع جهة خاصة 

شاركة في القيام بواجبها في دون أن يؤدي هذا الأمر إلى تخاذل بنوك الم. بالضمان دون أي فائدة

دراسة وتقييم المشروع وجدواه الاقتصادية ومعدل ربحيته، وإتباع كل الآليات المتوفرة التي من شأ�ا 

  .تقليل المخاطر المختلفة

حيث أن من أهداف بنوك  :اقتران ربحیة المشروع بأھداف التنمیة  - ج 

صادية للبلاد، من جهة، والعمل على تحقيق المشاركة المساهمة الحقيقية في تنمية الاجتماعية والاقت

عوائد وأرباح للمودعين لديها، فإنه يترتب على ذلك أن تنتقي بنوك المشاركة المشاريع 

مع تأثيرها على  والاستثمارات ذات الجدوى الاقتصادية والتي يقترن فيها تحقيق معدلات ربحية

 .دفع عجلة التنمية في البلاد

ا كان بنك المشاركة مضارب بأموال المودعين لديه، فإنه لم :تحدید نوع المضاربة  -د 

يكون إما متحررا من كل القيود في ظل المضاربة المطلقة، أو يكون مقيدا بالاستثمار في مجال معين 

غير . أو نشاط معين وفي فترة محددة، في إطار المضاربة المقيدة، ما يستدعي من البنك مراعاة ذلك

قيدة في عمليات التمويل التي يمنحها، يساعده أكثر في التحكم في مختلف أن اعتماده للمضاربة الم

 .المخاطر المحتملة

يجب على بنك المشاركة ألا يكتفي بدراسة جدوى المشروع،  :المتابعة المیدانیة  - ه 

بل عليه أن يقوم بمتابعة مستمرة للمشروع الذي موَّله، وهذا عن طريق عمليات التفقد الميدانية 

وهذا ما يمكن أن يضمن للبنك حد . بالاطلاع على مختلف وثائق ومستندات المشروعللمشروع، و 

 .أدنى من الثقة  لإدارة العميل للمشروع

  :ويمكن تلخيص المراحل التي يمر عبرها نفاذ عقد المضاربة من خلال الشكل التوضيحي التالي

  

  

                                                           
   وھو مؤشر لقیاس الأرباح الناجمة عن استخدام الأموال في تلك الصیغة 100×  )  حجم التمویل/  أرباح صیغة التمویل = ( معدل الربحیة ،

  .التمویلیة
 .، مرجع سابقالصادر عن المؤتمر الرابع لمجلس مجمع الفقه الإسلامي) 5/4( 30القرار رقم   1
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خطوات عملیة التمویل بالمضاربة في بنوك : )12(الشكل رقم  

 اركةالمش

 
            الإسلامي للبحوث   جدة،  المعهد(، الإدارة الإستراتيجية في البنوك الإسلاميةعبد الحميد عبد الفتاح المغربي، : المصدر    

  ).بتصرف( .164-163:، ص ص)2004والتدريب، 

  الصيغ الشبيهة بالمضاربة: ثانيا

ربة، تلك الصيغ التي تستعملها بنوك المشاركة في تمويل المشاريع يقصد بالصيغ الشبيهة بالمضا  

والاستثمارات انطلاقا أو قياسا على مبدأ المضاربة، الذي يؤسس لشركة من طرفين، يمنح فيها الطرف الأول 

وتتمثل هذه الصيغ في ثلاثة أساليب تستعمل . ، ويبذل فيها الطرف الثاني جهده وعمله)الأرض(رأس المال 

  1.استغلال الأراضي الفلاحية، وتتمثل في المزارعة، المغارسة والمساقاةفي 

  

 

                                                           
1 Mohammed Boudjellal, « as-salam, al-istisnaa,… ou modes de financement peut utilisés par les banques islamiques », 

intervention dans la cadre du séminaire : introduction aux techniques islamique de financement, Nouakchott / 5-
9 décembre 1992, (DJEDDAH : l’institut islamique de recherches et de formation, 1996).p : 166.    

 البحث والدراسة            

 اتخاذ القرار       

 تنفيذ القرار       

 المتابعة والتقويم           

 قياس النتائج      

2 

3 

4 

5 

تقييم حالة العميل ودراسته إمكانياته المادية والبشرية، وسمعته وخبراته في النشاط الذي  

 .راسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومعدل ربحيته وأهدافهيبغي تمويله، ود

يتم اتخاذ القرار من قبل المصلحة المختصة في بنك المشـاركة، حيـث يـتم البـت فـي قـرار  

 .التمويل من عدمه

إذا حضي الملف بالموافقة، يتم تحضـير العقـد وفـق شـروط عقـد المضـاربة والاتفــاق بـين  

 العميل والبنك

ــا مــن توقيــع العقــد بعمليــات المتابعــة الميدانيــة والمكتبيــة، مــن أجــل  يقــوم البنــك انطلا قـ

 .الاطمئنان على سير المشروع وحسن إدارة العميل له

في نهاية مدة المضاربة المتفق عليها، يتم إعداد الحسابات الختامية والمراكز المالية  

 سؤولية العميل  لإجراء توزيع الأرباح أو مراعاة الخسائر إذا وجدت مع تحديد مدى م

 طلب التمويل             
يتقــدم العميــل بطلــب التمويــل لبنــك المشــاركة وفــق صــيغة المضــاربة، حيــث يبــين طبيعــة  

 .المشروع ونشاطه ويشرح أهميته ومعدل ربحيته
1 

6 
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 : المزارعة .1

عقد على الزرع ببعض الخارج شرطها “:تعُرَّف المزارعة على أ�ا: تعریف المزارعة  -أ 

 1.”التخلية بين الأرض والعامل

ا        2.”نهمادفع الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها والربح بي“:كما تعرف على أ�َّ

فالمزارعة شركة بين طرفين، أحدهما برأس المال الثابت ممثلا في الأرض وقد يقدم معه أصلا متداولا  

  .كالبذور، والثاني ببذل الجهد والعمل على المزروع، على أن يشتركا بجزء مشاع من المحصول الناتج

  3:للمزارعة شروط وأحكام تتمثل في: شروط المزارعة -ب 

 زراعة وتسليمها للعامل؛الأرض محل ال تحديد -

يمكن أن تكون مدخلات الزراعة من بذر وآلات ملكا لرب المال أو للعامل أو لكليهما أو  -

 لطرف ثالث؛

 طبيعة التفويض الممنوح للعامل، إن كان شاملا أو مقيدا؛ -

 تحديد ربح كل طرف كنسبة شائعة من المحصول أو الغلة؛ -

  .الاتفاق على فترة انتهاء العقد -

يعتبر من النادر وجود : ت المزارعة في بنوك المشاركةتطبیقا   - ج 

بنوك مشاركة تستعمل هذه الصيغة في تمويل القطاع الزراعي، إذا استثنينا البنوك العاملة في 

وربما يعود السبب في ذلك إلى قلة اهتمام العملاء �ذه  5.وتلك العاملة في إيران 4السودان

جتهم في الأرض عادة فهم مُلاَّكُهَا، بقدر ما يحتاجون إلى الصيغة، حيث أن المزارعين لا تكمن حا

التمويل لجلب معدات الاستثمار وتجهيزاته، وفي هذا قد تجد بنوك المشاركة صيغ تمويل أخرى أكثر 

 .فاعلية وربما محاطة بضمانات أكبر من المزارعة

  

 : المساقاة .2

                                                           
 أجاز المالكية أن تكون المزارعة شركة بين أكثر من اثنين. 
 .16:، مرجع سابقن صمفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف،  1
  .المرجع السابق 2
  .264-261:، ص ص)2003دار السلام، :القـاهرة(، المعاملات المالية في الإسلامحسن أيوب،  3
  .95:المرجع سابق، ص 4

5 Ausaf Ahmad, Op. Cit, p:58. 



 مبادئ وأسس العمل المصرفي الإسلامي........................................................................................ :الثانيالفصل  

 

ه خبرة بمعالجة عقد بين مالك شجر معين وبين عامل ل“: هي: تعریف المساقاة  -أ 

، على أن يقوم الأخير بخدمة الشجر )ويسمى المساقي(الشجر وخدمته ورعايته وسقيه والعناية به 

1.”مدة معلومة في مقابل نسبة شائعة من الثمر الخارج من ذلك الشجر
 

لا تختلف المساقاة في شروطها وأحكامها عن المزارعة، والفرق بينهما : شروط المساقاة -ب 

 .رعة هو زراعة الأرض ومحل المساقاة هو سقاية الشجر والعناية بهأن محل المزا

لا يختلف الحال في المساقاة  :تطبیقات المساقاة في بنوك المشاركة   - ج 

عن المزارعة، فعزوف بنوك المشاركة عنها واضح، غير أ�ا تبقى صيغة معتمدة في النظام المصرفي 

فاعل في القطاع الزراعي من خلال تطبيق وتفعيل ويمكن أن يكون لبنوك المشاركة دور  2.الإيراني

هذه الآلية، حيث أ�ا تقدم تمويل للفلاحين بعيد عن صيغة القرض الربوي والغرر المترتب عليه، 

وذلك من خلال تمويل مختلف المدخلات والتجهيزات التي يحتاجها الفلاحون في العمليات المتعلقة 

ك المشاركة تمويل قطاع اقتصادي كبير في البلاد الإسلامية، بالزراعة، وهو ما من شأنه أن يمنح بنو 

ومن ناحية ثانية يمنح الفلاحين وأصحاب الأراضي فرصة لاستغلال أراضيهم وتنميتها بأسلوب 

 .تقل فيه المخاطر حين تتوزع بين مموِّل وعامل

  :المغارسة .3

يدفع  عقد بين صاحب أرض وبين عامل،“:ف على أ�ا عرَّ تُ : تعریف المغارسة  -أ 

  3.”بموجبه الأول أرضه للثاني ليغرس فيها شجرا من عنده

  .فهي عقد بين طرفين صاحب رأس المال بأرضه والعامل بغرس الشجر ورعايته  

تختلف طبيعة هذا العقد عن الصيغ السابقة، وكيَّفها الفقهاء إلى : شروط المغارسة -ب 

  :عقدين

 والعناية به،  بين صاحب الأرض وعامل يقدم غرس الأشجار عقد إجارة

حتى إن أثمر تكون له حصة من الأرض والشجر كأجرة مضمونة له على ذلك 

 4 .العامل

                                                           
  .114:، ص)مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا، دون تاريخ: الولايات المتحدة الأمريكية(، البنوك الإسلاميةحسين حامد حسان،  1

2 Ausaf Ahmad, Loc. Cit. 
  .سابق، مرجع  مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميمنذر قحف،  3
 .116:حسين حامد حسان، مرجع سابق، ص 4
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 بين طرفين حيث يدفع الأول الأرض والثاني غرس الأشجار، على  عقد شركة

  .أن تكون حصة كل منهما حصة شائعة من الأرض والأشجار، وليس الثمر فقط

كن تطبيق المغارسة في يم: تطبیقات المغارسة في بنوك المشاركة   - ج 

بنوك المشاركة من ناحيتين، إما أن يقوم رب المال بشرائه للأراضي بأمواله الخاصة ومنحها لمن 

يستغلها وفق شروط المغارسة، وهو ما يمنحه امتياز الحصول على استثمار طويل الأجل له عائد 

تولَّد له من عقد المغارسة سنوي، وله أن يكمل العملية السابقة باستغلال الأرض والشجر الذي 

وفق صيغة المساقاة أو الإجارة التي تكفل له وجود العامل أو الوكيل الذي يرعى له الأرض 

 .والغرس

وعموما يمكن القول أن الصيغ الثلاث السابقة والتي تمثل أساليب تمويل وفق نظام المشاركة، تتميز   

المشاركة، ويمكن أن تلعب دورا بارزا ومهما في تنمية قطاع  بكفاء�ا لو تم استخدامها وتفعيل آليا�ا في بنوك

اقتصادي إستراتيجي، خاصة في البلاد الإسلامية التي تمثل فيها العمالة الزراعية والفلاحية شريحة كبيرة 

وهو ما قد يتُيح لبنوك . ومعتبرة، ومن ناحية ثانية تمثل فيها الزراعة والفلاحة أدنى القطاعات تنمية وتطورا

المشاركة مساهمة أكبر في تمويل القطاع الزراعي بصيغ تمويل بالمشاركة تتوزع فيها المخاطر بين رب المال 

  .والعامل المزارع أو الفلاح

وحتى تنجح بنوك المشاركة في القيام �ذا الدور وتفعيل هذه الصيغ، يجب عليها أن تتوفر على رأس   

ي التي تعتبر رأس المال الذي تشارك به البنوك عند مال كبير، وذلك لتمويل عمليات شراء الأراض

استخدامها لهذه الصيغ، إذ لا يمكن تمويل شراء الأراضي والتي يفترض أن تكون استثمارا متوسطا وطويل 

  .الأجل من أموال المودعين التي تتصف بالتقلب وعدم الاستقرار والارتباط بآجال محددة

 صیغة المشاركة: ثالثا

المضاربة، تمثل المشاركة أحد الصيغ التمويلية التي تتميز �ا بنوك المشاركة، والتي قد  بالإضافة إلى  

تعتبر في نظر الكثير من مفكري الاقتصاد الإسلامي أفضل صيغة للتمويل المتوافق مع مبادئ وضوابط 

وهو ما يبرز . قدالمعاملات المالية الإسلامية، حيث يكون الربح والخسارة مشتركة ومتقاسمة بين أطراف الع

  .بوضوح مفهوم العدالة في نظام المعاملات المالية الإسلامية
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 :مفھوم المشاركة .1

:تعریف المشاركة  -أ 
 

عقد بين اثنين أو أكثر على أن “: تعُرَّف المشاركة على أ�ا 

  1.”والربح أو الخسارة مشتركا بينهم حسب ما يتفقون عليه -رأس المال–يكون الأصل 

لذلك (عقد بين المتشاركين في رأس المال والربح، فكل شريك يقدم مالا “: لى أ�اكما تعُرَّف ع  

، ويستحق الربح بالمال أو بالعمل حسب الاتفاق، أما )قلنا هي شركة في رأس المال والربح معا

  2.”الخسارة فهي على المال وحسب نسبته

عن طريق دخولها في عقد مشاركة  فالمشاركة صيغة من صيغ التمويل التي تستخدمها بنوك المشاركة،  

مع طرف أو أطراف عن طريق تمويل نسبة من رأس مال المشروع، على أن تشترك كل الأطراف في 

  .الربح بحسب الاتفاق بينهم، والخسارة تكون في المال وتوزع بنسبة مساهمة كل منهم

التي تنحصر فيها وما يميز أسلوب المشاركة وجود أكثر من مساهم بالأموال، عكس المضاربة   

  3 .المساهمة برأس المال في طرف واحد

 4:حتى يصح عقد المشاركة يجب توفر مجموعة من الشروط المتمثلة في :شروط المشاركة -ب 

 شروط تتعلق برأس المال :  

  يتم تقديم رأس المال من الطرفين، ولا يشترط التساوي فيه بينهما؛ -

  ة أحد الشركاء؛أن يكون معلوما، ولا يجوز أن يكون دينا في ذم -

 .أن يكون نقدا، مع العلم بإجازة بعض الفقهاء أن يكون عروضا -

  
 شروط تتعلق بنتائج أعمال الشركة: 

                                                           
   ،یرى عدد من الفقھاء والمفكرین أن یكیف  عقد المشاركة الذي تقدمھ بنوك المشاركة على أساس أنھ عقد شركة عِناَن بین البنك والعمیل

ات في الفقھ الإسلامي تنقسم  إلى شركات والشروط الواردة فیھ ھي شروط التي أقرھا  الفقھاء في شركة العنان، ویجدر الذكر ھنا أن الشرك
، وشركات عقود والتي تنشأ بإرادة العقد بین الشركاء ، وھي أربعة أشكال، شركة الأبدان، شركة المفاوضة، ) وعادة تنشأ عن المیراث( ملك 

  . شركة الوجوه وشركة العنان
  : للمزید حول أنواع الشركات في الفقھ الإسلامي، أنظر

- UMER CHAPRA, «THE MAJOR MODES OF ISLAMIC FINANCE », A paper prepared for presentation at the 6th Intensive 

Orientation Course on “Islamic Economics, Banking and Finance” held at the Islamic Foundation, (U.K: Leicester, 
17th - 21st September 1998), pp: 7-9.  

  .167: د عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، صعبد الحمي 1
 .183: ، مرجع سابق، ص -خصائصه ومشكلاته–النظام المصرفي الإسلامي  رفيق يونس المصري،  2
  .49: مجيد الموسوي، البنوك الإسلامية، مرجع سابق، ص 3
، ص  مرجع سابق، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية:  ، بحث في" الإسلامية  رأس المال المخاطر إستراتيجية مقترحة للتعاون بين المصارف"محمد عبده محمد مصطفى،  4

  .1610-1609: ص
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وأمين على ) بالتفويض(عقد الشركة يبنى على الوكالة والأمانة، بمعنى أن كل طرف وكيل للآخر  -

المشاركة والمضاربة  وقد يجمع العقد بين“ماله، بكل الأعمال الجائزة لإنجاح نشاط الشركة، 

معا، إذا قدم بعض الشركاء مالا وعملا معاً وقدم بعضهم الآخر مالا بدون عمل أو عمل 

  1؛”بدون مال

  تحديد نسب توزيع الربح بين الشركاء، ولا يشترط تناسبها مع نسبة المساهمة في رأس المال؛ -

لمال في دورة تجارية كاملة يتحدد الربح بعد حذف كافة المصروفات والتكاليف اللازمة لتقليب ا -

  ؛)استثمار المال في دورة إنتاجية كاملة(

  يتم توزيع الخسارة بين الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في رأس المال؛ -

 .إذا كانت الخسارة بسبب تقصير أو تعدي أحد الطرفان، يتحملها لوحده -

وعة من صافي الربح، أو إذا تكفل العميل المشارك بإدارة المشروع فإنه يحصل على حصة مقط -

  2.مبلغ نقدي معلوم مقابل إدارته للمشروع

لصيغة المشاركة في التمويل التي تعتمدها بنوك المشاركة، أهمية ودور : أھمیة المشاركة .2

ويمكن إبراز هذه الأهمية من . فاعل، سواء بالنسبة للبنك في حد ذاته أو للعميل الشريك أو  للاقتصاد ككل

3:ليةخلال النقاط التا
 

يقُدم التمويل بالمشاركة مفهوما جديدا للتمويل، خاصة ذلك الذي يتعلق بالمشاريع الإنتاجية،  -

وبالأخص منها الصناعية، فهو يتيح لها المورد المالي المناسب واللازم لاستكمال إحتياجيا�ا من 

  رأس المال الضروري لإنجاز المشروع؛

د بين أطراف العملية الاستثمارية، خاصة الطرف يحقق هذا الأسلوب العدالة في توزيع العائ -

القائم بالاستثمار، ويبعده عن الغرر الذي يقع فيه نتيجة التمويل بالقروض الربوية، حيث أن 

التمويل بالمشاركة في رأس المال، يلزم بنك المشاركة على تحمل نتائج العملية الاستثمارية، فله 

 غنمها كما عليه غرمها؛

                                                           
 .19: ، مرجع سابق، ص-دراسة شرعية لعدد منها–المصارف الإسلامية  رفيق يونس المصري،  1
 .145: محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص 2
-1168  : ص ص مرجع سابق،، ، مؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية:  ، بحث في" مؤسسات المالية الإسلاميةفي ال  التمويل بالمشاركة" عاشور عبد الجواد عبد الحميد،  3

1170.  
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يل بالمشاركة هو أسلوب حتمي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبار أن أن أسلوب التمو  -

العائد المحقق لا ينتج إلاَّ من استثمار إنتاجي وتنمية حقيقية، وهو ما يساهم في الحد من 

 التضخم، فضلا عن تخفيض تكاليف الإنتاج وما يترتب عنها من انخفاض تكلفة المنتج؛

لأمثل في تخصيص موارد التمويل للاستثمار، ذلك لارتباط عملية تمثل هذه الصيغة الأسلوب ا -

التمويل بمساهمة البنك في المشروع، وهو ما لا يتوفر في التمويل بالقروض حيث يمكن للمقترض 

 أن يوجه القرض إلى غير سبب الاقتراض؛

شروع، وبالنسبة لبنوك المشاركة، فإن أسلوب التمويل بالمشاركة يمنحها حقا في إدارة الم -

والتصويت في الجمعية العامة والتمثيل في عضوية مجلس إدارة المشروع، وهو ما يمنحها ضمانا 

 للإشراف على حسن سير المشروع؛

يتميز أسلوب التمويل بالمشاركة بالمرونة، وخاصة ما تعلق بمدة العقد، فهي تكون قصيرة الأجل  -

تكون متوسطة أو طويلة الأجل، عندما عن طريق تمويل صفقة تجارية تنتهي بعملية البيع، أو 

تشارك في رؤوس أموال مشاريع واستثمارات، وهو ما يمنحها بالإضافة إلى الأرباح الدورية، ما 

يترتب عن ارتفاع قيمة أصول المشروع التي توفر لها حماية من ارتفاع معدلات التضخم، حيث 

 .عند التصفية تباع أصول المشروع بالقيمة السوقية

يتنوع تطبيق صيغة المشاركة في  :ت المشاركة في بنوك المشاركةتطبیقا .3

بنوك المشاركة بحسب طبيعة التمويل وآجاله واستمرار مشاركة البنك، ويمكن تمييز عدة أشكال للمشاركة 

بالنظر إلى طبيعة التقسيم المستخدم في عملية التمييز، غير أنه عند النظر إلى تطبيقات بنوك المشاركة لهذه 

 :يغة، يمكن التمييز بين الصيغ التالية للمشاركة،  والمتمثلة فيالص

المساهمة في رؤوس أموال “ويقصد �ا قيام بنوك المشاركة على  :المشاركة الثابتة  -أ 

، سواء بالاشتراك في تأسيس ...)صناعية، تجارية، زراعية،(الشركات التي تزاول الأنشطة المختلفة 

كشريك مؤسس، أو بشراء أسهم الشركات الموجودة سلفا، أو هذه الشركات عند بداية إنشائها  

بالاكتتاب في أسهم جديدة لزيادة رأس مالها، والشرط العام والرئيسي ألا يتعارض نشاط الشركات 

ويفُوِّض البنك العميل الشريك في إدارة  1”.محل التمويل مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية

                                                           
 .1163: المرجع السابق، ص 1
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لرقابة والمتابعة والإدارة، ويكون حينئذ الشريك أمينا على المشروع لا المشروع، مع احتفاظه بحقه في ا

   1.يضمنه إلا بالتقصير أو التعدي

تعتبر المشاركة المتناقصة من الأساليب : المشاركة المنتھیة بالتملیك  -ب 

الجديدة التي استحدثتها البنوك الإسلامية، وهي تختلف عن المشاركة الدائمة في عنصر واحد وهو 

بكامل حقوق الشريك العادي وعليه جميع  يساهم في هذا الأسلوب لمشاركةفبنك ا. تمراريةالاس

البقاء والاستمرار في المشاركة إلى حين انتهاء الشركة،  –منذ التعاقد  –التزاماته، غير أنه لا يقصد 

المشاركة  بل إنه يعطي الحق للشريك ليحل محله في ملكية المشروع ويوافق على التنازل عن حصته في

 .دفعة واحدة أو على دفعات حسبما تقتضي الشروط المتفق عليها

مشاركة البنك لعملائه في إقامة “: وتعُرِّفها هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل الإسلامي على أ�ا  

مشروعات استثمارية جديدة أو استيراد آلات ومعدات وخدمات ومستلزمات التشغيل اللازمة 

، ويمكن للشريك أن يسدد تدريجيا من العائد الذي يؤول إليه أو من أي موارد ...لمشروعات قائمة،

خارجية أخرى أجزاء من مساهمة البنك في هذه المشروعات، وذلك من خلال فترة مناسبة يتفق 

وعند انتهاء عملية السداد يخرج البنك من المشروع ويتملك الشريك موضوع .عليها الطرفان

  2.”المشاركة

وهي المشاركة التي تخص تمويل عملية  :في تمویل صفقة معینة المشاركة  - ج 

تجارية، يدخل في إطارها بنك المشاركة كشريك للعميل في تمويل هذه العملية بنسب معينة في 

  3.التمويل والأرباح متفق عليها، وعادة تكون في الأجل القصير وتنتهي بانتهاء الصفقة

ن المشاركات بحسب الطريقة المستخدمة في التفريق أو التمييز، وعموما يمكن التمييز بين عدة أنواع م  

  :ويمكن توضيح ذلك من خلال الشكل التوضيحي التالي

  

  

  

                                                           
 .1047: وهبة الزحيلي، مرجع سابق، ص 1
  .176- 175: عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص ص 2
 .103: سليمان ناصر، مرجع سابق، ص 3
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 أنواع المشاركات في بنوك المشاركة:)13(شكل رقم  

  
  

  

دار  : المنصــورة(الاقتصــاد الإســلامي، صــالح صــالحي، السياســة النقديــة والماليــة فــي إطــار نظــام المشــاركة فــي   :المصــدر

  .)بتصرف. (28: ، ص)2001الوفـاء للطباعة والنشر، 

    

تمثلان صيغ ) المضاربة والمشاركة(يمكن القول في �اية هذا المطلب، أن صيغ التمويل بالمشاركة   

ة بصيغة المضاربة، التمويل في بنوك المشاركة، إن صيغة المشاركة تعتبر الأفضل بالنسبة لبنوك المشاركة مقارن

حيث تقل المخاطرة الأخلاقية وتزيد ضمانات البنك في المشروع، من خلال حقه في الإشراف على المشروع 

والتمثيل في مجلس إدارته، بالإضافة إلى أن صيغة المشاركة تعطي حافزا قويا للعميل الشريك في تحقيق الأرباح 

كليهما بنسبة مساهمته في رأس المال، وهذا بعكس المضاربة   والابتعاد عن دائرة الخسارة، ذلك أنه شريك في

  .التي يتحمل فيها البنك لوحده الخسارة بصفته رب المال

 أنواع المشاركات

 طبيعة الأصول الممولة

 استرداد الأموال

 استمرار الملكية

 جيمجال التمويل الخار 

 مشاركة جارية

 مشاركة استثمارية

 مشاركة مستمرة

 مشاركة منتهية

 مشاركة ثابتة

 مشاركة متناقصة

 مشاركة في الاستيراد

 مشاركة في التصدير

 مجال التمويل القطاعي

 مشاركة صناعية ورزاعية

 مشاركة خدمية
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صیــغ التمویـــــــل : المطلب الثاني
 التجـــــــــــــاري

راد بعد التعرض لصيغ التمويل بالمشاركة، والتي تعتمد المشاركة في رأس مال المشروع أو الاستثمار الم  

  .، اتضح أ�ا تمثل أسلوبا فعَّالا للجمع بين عناصر الإنتاج من رأس المال والعمل-كليا أو جزئيا–تمويليه 

غير أنه وفي المقابل، قد لا يكون ذلك الأسلوب الملائم في تمويل بعض النشاطات والحاجيات،   

راد، منح القروض، أو تأجير سواء للمؤسسات أو الأفراد، كشراء المنازل والسلع المعمرة لصالح الأف

  1.التجهيزات والمعدات لصالح المؤسسات

وفي هذا ا�ال اشتمل نظام المشاركة على مجموعة أخرى من الصيغ والأساليب التي تمنح التمويل   

  .لقضاء مثل هذه الحاجيات، والتي تسهل عملية اقتناء وشراء السلع والخدمات

 هذه الصيغ التمويلية، التي يظهر فيها بنك المشاركة بصفته وفي خلال هذا المطلب سيتم التطرق إلى  

  :وهذا من خلال العناصر التالية تاجرا يشتري ويبيع السلع والخدمات،

  

  

  

  
 المرابحة والبیع بالثمن الآجل: أولا

يمثل البيع والشراء الصفتين الرئيسيتين لأي تاجر، فهو يشتري السلع بغاية بيعها والاستفادة من   

ارق بين ثمني الشراء والبيع، الذي يمثل الربح بالنسبة له، ولا يختلف بنك المشاركة في استعمال هذه الف

وهو في  .الأسلوب في المتاجرة، في سبيل توفير مختلف السلع والخدمات التي يريدها ويطلبها عملاؤه وزبائنه

  :ذلك ينتهج مجموعة من الصيغ المتمثلة في

 : بیع المرابحة .1

                                                           
 تبر البعض أن دخ�ول البن�ك كت�اجر لتلبی�ة حاجی�ات عملائ�ھ وف�ق أس�لوب یبتع�د ع�ن الرب�ا، مناطح�ة للتج�ار ف�ي أس�واقھم ومھم�ة تخ�رج بن�ك یع

 المشاركة من وظیفتھ الأساسیة وھي الوساطة المالیة، بید أن بنك المشاركة یجمع ف�ي نظ�ري ب�ین المھمت�ین، ولا یوج�د تع�ارض بینھم�ا، ب�ل أن�ھ
المت��اجرة ف��ي بع��ض الص��یغ التمویلی��ة یك��ون ق��د جم��ع ب�ین ت��وفیر  حاجی��ات العم��لاء بأس��لوب لا رب��وي، ویك��ون ق��د طب��ق قواع��د  بإتباع�ھ أس��لوب

تملة ف�ي المعاملات المالیة في الشریعة التي لا تجیز عائدا بدون مخاطرة، فما اكتسابھ صفة التاجر في ھذه الصیغ التمویلیة یحملھ المخاطر المح
  . ، وھو المبدأ والأساس الذي یستحق علیھ الربح، فلا غنم بلا غرمالعملیات التجاریة

  :أنظر

- Ridha Saadallah, financing trade in an Islamic economy, (JEDDAH: Islamic research and training institute,1999), 

p:26 
1
Umer Chapra, Op.Cit, p: 14.  

  المرابحة والبیع : أولا
 .بالثمن الآجل

  بیع السلم وبیع : ثانیا
 .لاستصناعا

 صیغ التمویل :  ثالثا
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بيع يحُدَّد فيه الثمن على أساس “: يعُرَّف بيع المرابحة على أنه: المرابحة تعریف بیع  -أ 

، وبيع المرابحة أحد أنواع بيع الأمانة، وسميَّ أمان  )ثمن التكلفة(إضافة ربح معين إلى الثمن الأول 

  1.”لأن المشتري يأتمن البائع فيه عادة على بيان تكلفة البيع

  2.”بيع برأس المال وربح معلوم“: ، أو هو”لثمن الأول مع زيادة الربحبيع بمثل ا“: ويعُرَّف على أنه

فالمرابحة هي صيغة من صيغ التمويل التي يتم من خلالها بيع السلعة بتكلفة شرائها مضافا إليها ربح 

  .وصيغتها أن يذكر البائع للمشتري تكلفة شراء السلعة والربح الذي يطلبه عليها. معلوم

 :شروط بیع المرابحة  -ب 

  ؛)تكلفة الشراء(أن يكون الثمن الأول معلوما  -

  أن يكون الربح معلوما؛ -

  أن يكون عقد البيع الأول صحيحا وخاليا من الربا؛ -

على باقي الشروط، من حيث الزمان والمكان وكيفية ) البنك والعميل(أن يتفق الطرفان  -

  .فهو مالكهاالتسليم، ويكون المصرف مسؤولا عن أي تلف بصيب السلعة قبل التسليم، 

 : البیع بالثمن الآجل .2

يعتبر البيع بالثمن الآجل من الصيغ التي : تعریف البیع بالثمن الآجل  -أ 

تنتهجها بنوك المشاركة، حيث بقدم البنك البضاعة المتفق عليها مع العميل في إطار عقد بيع يتم 

في �اية الفترة المتفق فيه تعجيل تسليم البضاعة وتأجيل تسديد الثمن، حيث يكون السداد إما كليا 

، كما يمكن تسديده خلال فترة متفق عليها وعلى شكل )ويسمى بيعا بالثمن الآجل(عليها، 

  3).ويسمى بيعا بالتقسيط(أقساط محددة، 

ويمكن للبنك لقاء تأجيل السداد أن يزيد في ثمن بيع البضاعة عن ثمنها الحال، وقد أجاز بعض   

كما أن �مع الفقه الإسلامي قرار رقم   4ها من الحيل على الربا،الفقهاء هذه الزيادة ولم يعدو 

                                                           
 .179: ، مرجع سابق، ص -خصائصه ومشكلاته–لامي  النظام المصرفي الإسرفيق يونس المصري،  1
 .564: ، ص)1998مطبعة الإشعاع الفنية، : المنصورة(،  -مدخل مقـارن–إدارة المصارف التقـليدية والمصارف الإسلامية  محمد سويلم،  2

3 Mahmoud Amine El-Gammal, « a basic guide to contemporary Islamic banking and finance», (Houston : Rice University  

June 2000), p : 11.    www.ruf.rice.edu/elgammal.pdf   
  :أنظر في ذلك 4

- Ibid, p : 12. 

  .92-87: ، مرجع سابق، ص ص"هل الفـائدة حرام بجميع أشكالها"رفيق يونس المصري،  -
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ا يجوز ذكر ثمن كمال،ـلحوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن اتج “بجواز زيادة الثمن  )2/6(51

  1.”نه بالأقساط لمدد معلومةوثم المبيع نقداً،

تطبیقات المرابحة والبیع بالثمن الآجل في بنوك  .3

يع المرابحة في بنوك المشاركة وفق صيغة مطورة ومستحدثة للمرابحة، هي صيغة يطبق ب :المشاركة

ففي بيع ويتضمن الفرق بينها وبين بيع المرابحة في تملك البضاعة وقت البيع،  .”بيع المرابحة للواعد بالشراء“

شراء فإن المصرف يقوم المرابحة تكون البضاعة مملوكة للبائع عند البيع، غير أنه في صيغة المرابحة للواعد بال

 .بشراء البضاعة وتملكها بعد اتفاقه مع العميل على الصفقة

وبالنظر إلى هذه الصيغة نجد أ�ا تتضمن وعدا بالشراء من العميل، بالإضافة إلى عقدي بيع، الأول بين    

، والثاني هو )لجهالةوصفا نافيا ل(البنك والمورِّد حيث يشتري البنك البضاعة التي قدم العميل له مواصفا�ا 

2.عقد بيع مرابحة بين البنك والعميل المشتري
 

المرابحة لأجل “كما تستخدم بنوك المشاركة صيغة مشتركة بين المرابحة والبيع بالثمن الآجل تحت مسمى 

، حيث يتم تأجيل سداد الثمن إلى �اية الفترة المتفق عليها وتسديده على شكل ”بالشراء)  الواعد(للآمر 

 .ساطأق

وتعتبر هاتان الصيغتان من أهم الصيغ المستعملة لدى مصارف المشاركة وتستحوذ على نسبة كبيرة   

، ويرجع ذلك ليسر % 75من حجم التمويل الذي تقدمه هذه البنوك، حيث تصل في بعض البنوك إلى 

ة بالنسبة للبنك، حيث التعامل �ا سواء من طرف البنك أو عملائه، بالإضافة أ�ا تمثل صيغة قليلة المخاطر 

يضمن مقدما هامش الربح المحدد والوعد الملزم للعميل بالشراء، كما أنه يحق له بمطالبة العميل برهن المبيع 

 3.حتى سداد جميع الأقساط أو كل الثمن
  :بیع السلََم وبیع الاستصناع: ثانیا

 : مفھوم بیع السلم .1

السلم يقوم على مبادلة عوضين، عقد “:يعُرَّف السلم على أنه :تعریف بیع السلم  -أ 

 4.”أولهما حاضر وهو الثمن، والآخر مؤجل وهو الشيء المسلم فيه

                                                           
. حول البيع بالتقسيط) 1990مارس   20-14:جدة(لمجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره السادس  ) 2/6( 51القرار رقم  لضوابط الشرعية للبيع بالتقسيط راجع  للاطلاع على ا 1

  ).193:، ص4، الجزء  6العدد  (والمنشور بمجلة المجمع  
2 Mabid Ali Al-jarhi et Munawar Iqbal, banques islamiques : réponses à des question fréquemment posées, 

(JEDDAH : institut islamique de recherches et de formation, 2002), p :15. 
 .المرجع السابق 3
 .16:، ص)هـ1418المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، تجربة البنوك السودانية في التمويل الزراعي بصيغة السلمعثمان بابكر أحمد،  4
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فالسلم هو بيع يتأخر فيه قبض السلعة أو البضاعة ويتعجل فيه سداد الثمن، وهو بذلك بعكس 

إلى البائع ه معاملة مالية يتم بموجبها تعجيل دفع الثمن وتقديمه البيع بالثمن الآجل، ويمكن القول أن

الذي يلتزم بتسليم بضاعة معينة مضبوطة بصفات محددة في أجل معلوم، فالآجل هو السلعة المبيعة 

  .الموصوفة في الذمة، والعاجل هو الثمن

وإنما جوِّز السلم لموضع “:ويستفيد من السلم كل من البائع والمشتري، وفي هذا يقول ابن رشد

 الثمن لاسترخاص المسلم فيه، والمسلم إليه يرغب فيه لموضع الارتفاق، ولأن المسلف يرغب في تقديم

  1.”النسيئة

أصدر مجمع الفقه الإسلامي قرارا حول بيع السلم، وضمَّنه : شروط بیع السلم  -ب 

2:الشروط التالية
 

السلع التي يجري فيها السَّلَم تشمل كل ما يجوز بيعه ويمكن ضبط صفاته ويثبت ديناً في الذمة،  -

  .ن المواد الخام أم المزروعات أم المصنوعاتسواء أكانت م

يجب أن يحدد لعقد السَّلَم أجل معلوم، إما بتاريخ معين، أو بالربط بأمر مؤكد الوقوع، ولو كان  -

  .للتنازع كموسم الحصاد يميعاد وقوعه يختلف اختلافاً يسيراً، لا يؤد

 أو ثلاثة ولو بشرط، على أن يره ليومينختأ ويجوزالأصل قبض رأسمال السَّلَم في مجلس العقد،  -

  .لا تكون مدة التأخير مساوية، أو زائدة عن الأجل المحدد للسلم

  ).  البائع(رهناً أو كفيلاً من المسلَم إليه ) المشتري(م لا مانع شرعاً من أخذ المسلِ  -

بين يخير ) المشتري(إذا عجز المسلَم إليه عن تسليم المسلَم فيه عند حلول الأجل، فإن المسلِم  -

الانتظار إلى أن يوجد المسلَم فيه وفسخ العقد وأخذ رأس ماله، وإذا كان عجزه عن إعسار، 

  .فنظرة إلى ميسرة

لا يجوز الشرط الجزائي عن التأخير في تسليم المسلَم إليه، لأنه عبارة عن دين، ولا يجوز اشتراط  -

  .الزيادة في الديون عن التأخير

 .لَم؛ لأنه من بيع الدَّين بالدَّينلا يجوز جعل الدين رأس مال للسَّ  -

 

 : مفھوم بیع الاستصناع  .2

                                                           
، 1العـدد(، 12، المجلـد  الاقتصـاد الإسـلامي:مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز: ، بحـث فـي"السـلم بـديل شـرعي للتمويـل المصـرفي المعاصـر"تيجاني عبد القــادر أحمـد، ال 1

  .52: ، ص)2000
،  9العـدد  (والمنشـور بمجلـة المجمـع   بيقـاتـه المعاصـرة،السـلم وتطحـول  ) ،1995أفريـل    6-1: يأبـو ظبـ( تاسعلمجمع الفقه الإسلامي في مؤتمره ال) 2/9( 85القرار رقم   2

  ).371 :، ص1الجزء  
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عقد يشتري به في الحال شيء مما “: يعرف الاستصناع على أنه: تعریف الاستصناع  -أ 

  1.”يصنع صنعا يلزم البائع بتقديمه مصنوعا بمواد من عنده، بأوصاف مخصوصة، وبثمن محدد

ومشتري يسمى المستصنع على بيع سلعة موصوفة  عقد بين بائع يسمى الصانع“: ويعُرَّف على أنه  

  2.”في الذمة يصنعها البائع بمادة من عنده في مقابل ثمن حال أو مؤجل أو على أقساط

فالاستصناع هو عقد بيع بين طرفين بموجبه يبيع الصانع سلعة مصنوعة بمواصفات محددة وبمواد من   

  .ل ويسدد على أقساطعنده، لمشتري هو المستصنع في مقابل ثمن حال أو آج

 3:عقد الاستصناع هو عقد بيع يتضمن شروط البيع بالإضافة إلى :شروط الاستصناع  -ب 

  . ، وتحديد أجل الحصول عليهبيان جنس المستصنع ونوعه وقدره وأوصافه المطلوبة -

   . إلى أقساط معلومة لآجال محددة هتقسيط أو وز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله،يج -

 تكن هناك لم ما اتفق عليه العاقدان مابمقتضى تضمن عقد الاستصناع شرطاً جزائياً وز أن ييج  -

 . ظروف قاهرة

ويمكن القول أن عقد الاستصناع إذا عُجِّل فيه بدفع رأس المال أصبح سلما، وعلى هذا فإن  -

  .وجه الاختلاف بين السلم والاستصناع هو تعجيل دفع الثمن

 :نوك المشاركةتطبیقات السلم والاستصناع في ب .3

يصلح بيع السلم للتطبيق من طرف  :تطبیقات السلم في بنوك المشاركة  -أ 

بنوك المشاركة والقيام بوظيفتها الأساسية المتمثلة في توفير التمويل المناسب للأعوان الاقتصاديين 

ة بعيدا عن الاقتراض بفائدة، كما أنه أسلوب صالح لتمويل مختلف العمليات والنشاطات الاقتصادي

 ).زراعية، صناعية، تجارية(

وفي المقابل فإن البنك يحصل من وراء بيع السلم على بضاعة، ليس هدفه استغلالها ذاتيا، بل 

  4:وهو في ذلك إما. الهدف منها هو بيعها وتحقيق ربح عليها

  يبيعها في السوق حاضرا، أو آجلا ويستفيد من ربح؛ -

                                                           
 .20: ، ص)هـ1420المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، عقد الاستصناع ومدى أهميته في الاستثمارات الإسلامية المعاصرةمصطفى أحمد الزرقـا،  1
 .66: حسن حامد حسان، مرجع سابق، ص 2
 :، ص2الجــزء  ،  7العــدد  (شــور بمجلــة المجمــع  عقــد الاستصــناع، المنحــول  ) 1992مــاي  14-9: جــدة( ســابعلمجمــع الفقــه الإســلامي فــي مــؤتمره ال) 3/7( 65القــرار رقــم  3

223.(   
  .65: حسين حامد حسان، مرجع سابق، ص 4
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حيث أنه يعمد بعد إتمام . صيغة السلم نفسهايمكن له أن يستفيد منها بطريقة أخرى، ووفق  -

عقد بيع السلم الأول إلى تنفيذ عقد سلم موازي يكون فيه هو البائع والعميل هو المشتري 

لا يجوز للبنك أن يجعل بضاعة (وبضاعة السلم تكون بمواصفات البضاعة في السلم الأول 

بيع الكالئ “قبيل بيع الدَّين بالدَّين السلم الأول بذا�ا بضاعة السلم الموازي حتى لا يكون من 

، وأجل التسليم يكون بعد أجل السلم الأول حتى يتسنى للبنك قبض بضاعة السلم )”بالكالئ

و�ذا يكون البنك قد توسط بصفة غير مباشرة في إتمام عملية استثمارية كاملة، في توفير . الأول

  ).العميل الثاني(وبيعها للمستهلك ، وتوفير البضاعة )العميل الأول(التمويل للمستثمر 

يعتبر بيع الاستصناع من  :تطبیقات الاستصناع في بنوك المشاركة  -ب 

حيث أن عقد الاستصناع (الصيغ التي تمُكِّن بنوك المشاركة أن تلج عالم الاستثمارات الصناعية 

فق هذه وتقدم لها التمويلات و ) يوجب أن يكون محل العقد من نواتج الصنعة وليست الزراعة

حيث يمكنها أن تمول بالاستصناع الصناعات الثقيلة والخفيفة، مشاريع الإنشاء والتشييد،  1الصيغة،

  .وغيرها...تمويل مشاريع الإسكان، 

كما يمكن للبنك أن يستفيد من صيغة الاستصناع التمويلي، حيث تتميز هذه الصيغة بدخول 

ويعمد من خلال العقد .، وفي الثاني صانعاالبنك في عقدين منفصلين، يكون في الأول مستصنعا

الثاني على أن يبيع للعميل المستصنِع العين الموصوفة ويكون فيه الثمن عاجلا، وفي العقد الأول يلزم 

ويوازن البنك . المقاول على تقديم أصل بمواصفات الأصل في العقد الثاني ويكون الثمن فيه مؤجلا

  2.ى أن يحقق ربحا ويضمن الوفاء بالعقدينبين تاريخي الاستحقاق والثمنين، عل

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  .32: مصطفى أحمد الزرقـا، مرجع سابق، ص 1
  .72:حسن حامد حسان، مرجع سابق، ص 2
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 صیغتا الاستصناع التمویلي والسلم التمویلي: )14(الشكل رقم  

  
 
 

 صیغ التمویل بالإجارة: ثالثا

 : مفھوم الإجارة .1

، عقد على منفعة مباحة معلومة، مدة معلومة“: تعرف الإجارة على أنه :تعریف الإجارة  -أ 

  1.”من عين معلومة، أو موصوفة في الذمة، أو عمل بعوض معلوم

  :عقد إيجار بين طرفين“ :وتعرف على أ�ا

  .الذي يحتفظ بحق ملكية الأصل الرأسمالي المؤجر) أو المصرف(المؤجر  :الطرف الأول -

المستأجر الذي سوف يتمتع بمزايا الانتفاع بالأصل أو استخدامه  :الطرف الثاني -

في مقابل دفعه مبلغ الإيجار المتفق عليه ...لع والخدمات بدون أن يكون مالكا له،لإنتاج الس

  2 .”دوريا

وتعتبر الإجارة في نظر بعض الفقهاء من البيوع، ومكمن الفرق هو أن الاصطلاح الفقهي لعقد   

  3.البيع يختص بالأعيان، في حين أن عقد الإجارة يختص بالمنافع

د الإجارة الشروط التالية التي أوردها الفقهاء يتضمن عق :شروط عقد الإجارة  -ب 

  1:والمتمثلة في
                                                           

 .22:، ص)هـ1420المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، ، عقد الإجارة مصدر من مصادر التمويل الإسلاميةاهيم أبو سليمانعبد الوهاب إبر  1
 .168- 167: محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص ص 2
 .20:وهاب إبراهيم أبو سليمان، مرجع سابق، صلعبد ا 3

 2 1 العميل المقـاول البنك

3 

4 5 

6 

   بمواصـــفـات  ) س(الأصـــل    صـــنعطلـــب العميـــل مـــن البنـــك

  .وفق عقد استصناع .معينة

   أصــل بمواصــفـات الأصــل    صــنعطلــب البنــك مــن المقـــاول

 .وفق عقد استصناع آخر ).س(

   يباشر المقـاول عملية الصنع، ويحصل على الثمن إما تقسيطا

 .أو كليا في نهاية الفترة

 يقدم المقـاول الأصل المصنع للبنك. 

 يقدم البنك الأصل المصنع للعميل المستصنِع. 

 لثمن، كليا ويمكن أن يكون بالتقسيطالعميل يدفع ا. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

 1 العميل البنك 2العميل  
1 2 

3 4 

   على أن يتسلمها خلال  )س(يبيع للبنك السلعة   1العميل ،

 .يسلم حاضرا) p(فترة محددة، في مقـابل ثمن  

   علــى بيعــه ســلعة بمواصــفـات   2البنــك يتفــق مــع العميــل

ددة، وفي مقـابل ثمن حاضر  ، خلال فترة مح)س(السلعة  

)s .(  حيث) s < p ( 

   س(السـلعة    1في نهاية الفترة المحددة، يسـلم العميـل (

 .إلى البنك

   إلـى  ) س(في نهاية الفترة المحددة يسلم البنك السلعة

 .2العميل  

1 

2 

3 

4 

 التمويلي  السلمهيكل   هيكل الاستصناع التمويلي

Source: Mohammed Obaidullah, Islamic financial services, (JEDDAH: Islamic economic research center, 

2005), pp: 97 and 100. 
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  أن تكون المنفعة معلومة للطرفين؛ -

  أن تكون الأجرة معلومة للطرفين؛ -

  أن تكون المنفعة مباحة، فلا تصح الإجارة على شيء حرَّمه الشرع؛ -

  أن تكون المدة معلومة نفيا للجهالة والنزاع؛ -

  .رة العين المؤجرة، ما لـم يثبت تقصير أو تعدي المستأجريتحمل المؤجر تبعة هلاك أو خسا -

 :أنواع الإجارة  .2

في الإجارة التشغيلية يتملك المؤجِّر الأصل ويقوم بتأجيره إلى  :الإجارة التشغیلیة  -أ 

مستأجر لفترة معينة ووفق أقساط محددة، على أنه ضامن للتلف والمخاطرة المترتبة عن عملية 

دي المستأجر، ويهدف المؤجر من وراء هذا العقد إلى تملك الأصل بغاية التأجير، إلا إذا ثبت تع

  2.تأجيره مرات عديدة حيث أنه لا يتنازل عن ملكية الأصل بل يسترده في �اية فترة التأجير

هو تطبيق خاص لعقد الإيجار أو الإجارة في “ :الإجارة المنتھیة بالتملیك  -ب 

ال ملكية المال المأجور إلى المستأجر فيصبح مالكا له في الفقه الإسلامي، يتميز بأنه ينتهي بانتق

مقابل مبالغ الإيجار التي قام بسدادها للمؤجر والتي تعادل قيمة المأجور، فإن لم تعادلها قام المستأجر 

  .3”بتكملتها

فهي عملية تأجير تنتهي بتمليك المستأجر للأصل المؤجَّر، عن طريق بيعه أو هبته له من طرف   

حيث يكون .ر، بعدما أن يكون استوفى قيمته من خلال الأقساط المدفوعة خلال فترة التأجيرالمؤجِّ 

تسديد القسط الأخير عن طريق عقد بيع منفصل عن عقد الإجارة يتملك بموجبه المستأجر الأصل 

   4.أو العين المؤجرة

 :أھمیة التمویل بالإجارة  .3

  5:الفعَّالة، للبنك وللمؤسسة المستأجرة، حيث يمثل التمويل بالإجارة من بين الصيغ التمويلية

يحصل المؤجر أو البنك على مزايا تحفظ حقوقه بضمان جيد تتمثل في ملكيته للأصل المؤجر،  -

  مع تأمين عائد مناسب لأمواله المستثمرة في شراء الأصل؛

                                                                                                                                                                                                 
  .246- 244: جع سابق، ص صر ، محسن أيوب 1

2
 Umer Chapra, Op.Cit, pp:18-19. 

  .1137: ، مرجع سابق، صمؤتمر المؤسسات المالية الإسلامية: ، بحث في"في القـانون الوضعي والفقه الإسلامي تهي بالتمليكنالإيجار الم"إبراهيم الدسوقي أبو الليل،  3
المعهـد الإسـلامي للبحـوث والتـدريب، : جـدة(، الإسـلامية مـن منظـور إسـلاميالمحاسـبة عـن عقـود الإجـارة المنتهيـة بالتمليـك فـي المصـارف    علي أبو الفـتح أحمـد شـتا، 4

  .20:، ص)2003
  .169- 168: ود حسن صوان، مرجع سابق، ص صممح 5
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يخفف  توفير سيولة ذاتية للمستأجر بحصوله على تمويل كامل للأصل الرأسمالي المستأجر مما -

  العبء على رأس المال العامل لديه؛

يتمتع بحق الانتفاع بالأصل المؤجَّر ولا تظهر قيمته في الميزانية، وتعتبر الدفعات الإيجارية أحد  -

بنود المصروفات في ميزانية المستأجر بدون إضافة لقيمة الموجودات، والتي يتم خصمها حتى 

 .يتحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة

كن للبنك أن يستعمل صيغة الإجارة في انتفاعه باستئجار أصل معين لا لينتفع به كما يم -

لذاته، بل ليقوم بإعادة تأجيره لعميل، ويحصل على ربح كفارق بين الثمن الذي يدفعه لمالك 

 1.الأصل كأجرة، والثمن الذي يستحقه من العميل المستأجر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ـــــــــل صیـــــغ التموی: المطلب الثالث
 الأخـــــــرى

                                                           
 .82:حسن حامد حسان، مرجع سابق، ص 1
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تعتبر صيغ التمويل السابقة أهم الأساليب التي تستخدمها بنوك المشاركة في استثمارا�ا وأنشطتها   

التمويلية، وإلى جانب هذه الصيغ التي تكون فيها بنوك المشاركة في الغالب إما مشاركة في رأس المال أو 

  .يات المتعاملين المالية والعينيةمساهمة به، أو وسيطا غير مباشر في تلبية حاج

وبالإضافة إلى هذه الصيغ، يمكن لبنوك المشاركة بصفتها بنوك استثمار أن تباشر بمفردها في إنشاء   

مشاريع واستثمارات خاصة �ا، تكون فيها رب المال والعامل والمستفيد الوحيد من مكاسب الاستثمار 

  .والمتحمل الوحيد لمخاطر الخسارة وتبعا�ا

وفي إطار توفير التمويل للمشاريع والاستثمارات، والبحث عن تحقيق إيرادات وأرباح للمساهمين   

والمودعين، فإن بنوك المشاركة بصفتها مضاربا بأموال المودعين تعمل على إنشاء صناديق الاستثمار الشرعية 

اريع واستثمارات، إنتاجية من أجل تعبئة مدخرات المواطنين من جهة، ولتوجيه هذه المدخرات لتمويل مش

    .وخدمية

كما أن بنوك المشاركة وفي إطار وظيفتها الاجتماعية والمبادئ والقيم التي تقوم عليها، تساهم بتوفير 

وهي في . التمويل للأشخاص حسب احتياجا�م وقدرا�م، وتوفر لهم التمويل الذي يستبعد القروض الربوية

  .سنةذلك توفر صيغة التمويل بالقروض الح

وبجانب هذه الصيغ التمويلية التي تعبر عن استخدامات الأموال في بنوك المشاركة، فإ�ا تحتفظ بجزء 

  . من الأموال كسيولة نقدية جاهزة لديها لمواجهة مختلف طلبات السحب على حسابات الودائع

  :يةوفي إطار هذا المطلب سيتم التعرض لهذه الصيغ التمويلية من خلال العناصر التال  

  

    

  

  
 
 
 

 الاستثمار المباشر: أولا

يقصد بالاستثمارات المباشرة المملوكة للبنك، تلك  :مفھوم الاستثمار المباشر .1

فهي ليست . المشاريع التي يؤسسها البنك أو يمتلكها عن طريق الحيازة أو الشراء، وترجع كامل ملكيتها له

  الاستثمار المباشر: أولا. 

 الاســتثمار فــي الأوراق : ثانیــا
 .المالیة

 التمویل بصیغة القـروض : ثالثا
 .الحسنة
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نك شريكا برأس المال أو مساهما فيه مع أطراف من قبيل التمويل بالمشاركة أو المضاربة حين يدخل الب

 .أخرى

ويمنح الاستثمار المباشر فعالية أكبر لبنوك المشاركة من خلال إعطائها الخيارات في الاستثمار في   

القطاعات والنشاطات ذات الأهمية وبما لا يتعارض مع رسالتها التنموية ومبادئها وقيمها، وتصبح في 

  .ة الاستثمارية منها إلى مؤسسة الوساطة الماليةإطارها أقرب إلى المؤسس

للبنك أن ينتهج  :أسالیب الاستثمار المباشر في بنوك المشاركة .2

  1:وأهم هذه الأساليب. عدة أساليب في الاستثمار المباشر، مع مراعاة المبادئ والقيم التي يقوم عليها

يستطيع أن يدعوا الجمهور  يقوم البنك بتأسيس المؤسسة أو المشروع بموارده المالية، كما -

  للاكتتاب في رأسمال المشروع؛

يقوم البنك بتطوير وإنجاز مشاريع خاصة ويقوم بإعادة بيعها، كمشاريع الإسكان والمراكز  -

  .الخ..التجارية

لبنوك المشاركة أن  :مجالات الاستثمار المباشر لبنوك المشاركة  .3

غير أن الغالب في استثمارات . التجارية والخدمية والإنتاجيةتقوم باستثمارا�ا المباشرة في مختلف القطاعات، 

بنك البركة “وكمثال على ذلك، أسس . بنوك المشاركة يتجه نحو الأنشطة التجارية والخدمية والعقارية

وهي شركة مختصة في الخدمات العقارية، ويمتلك بيت التمويل الكويتي ” دار البركة“مؤسسة ” الجزائري

ن منها مختصة بالخدمات العقارية، واثنان بالخدمات المصرفية، والخامسة للمتاجرة في خمس شركات، اثنا

    2.السيارات
 الاستثمار في الأوراق المالیة: ثانیا

يقصد بالاستثمار في الأوراق المالية،  :مفھوم الاستثمار في الأوراق المالیة .1

المالية المتوافقة مع ضوابط المعاملات المالية مختلف عمليات الشراء التي تقوم �ا بنوك المشاركة للأوراق 

سواء بغاية امتلاكها أو لإعادة بيعها في الأسواق . سواء كانت  أسهما عادية أو صكوكا وشهادات

المالية، وبغض النظر عن الهدف من شرائها فهي تعبر عن نسبة مساهمة البنك في المشاريع التي أصدرت 

  .هذه الأوراق

                                                           
1 Ausaf Ahmad, Op.Cit. p:26. 

  .الكويتيلبنك البركة الجزائري وبيت التمويل   2003أنظر التقريرين الماليين لسنة   2
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وراق المالية والصناديق الاستثمارية تعتبر من بين الأساليب التي تتبعها بنوك وحيث لاحظنا أن الأ  

المشاركة في جلب الموارد وتعبئة المدخرات، فإن إشراف بنوك المشاركة عن إصدار هذه الأوراق وخاصة منها 

  .الصكوك يرتبط عادة بتمويل مشاريع واستثمارات محددة أو عامة

تستثمر بنوك المشاركة في الأوراق  :ق المالیةأسالیب الاستثمار في الأورا .2

  1:المالية عن طريق

  شراء وبيع مختلف الأوراق المالية؛ -

  ؛)تمت مناقشة هذا العنصر سابقا(إصدار صكوك وشهادات الاستثمار الإسلامية،  -

  تأسيس وإدارة صناديق الاستثمار أو المساهمة فيها؛ -

  .والمشاريع قيد التأسيس أو الناشطة تنظيم عمليات إصدار الأوراق المالية للشركات -

تتعدد مجالات الاستثمار في الأوراق  :مجالات الاستثمار في الأوراق المالیة .3

المالية ولبنوك المشاركة مجموعة من الأدوات الفاعلة في ذلك، وخاصة منها إصدار الصكوك والشهادات 

حيث يمكن لبنوك . ويل مختلف استثمارا�االمتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي �دف من خلالها إلى تم

المشاركة أن تصدر الصكوك بناءا على صيغة التمويل المستخدمة، فهي إذا أرادات تمويل مشاريع بصيغة 

المضاربة تقوم بإصدار صكوك مضاربة، مقيدة أو مطلقة، وتصدر كذلك صكوك المشاركة إذا كانت 

) مرابحة، سلم واستصناع(ويل عمليات الإجارة ومختلف البيوع الصيغة تمويلا بالمشاركة، ولها أن تقوم بتم

وتوفر هذه الآلية لبنوك المشاركة الجمع بين تعبئة الموارد المالية . بإصدار صكوك بحسب الصيغة المستخدمة

  2.وتخصيصها للاستثمار في مشاريع معينة أو نشاطات محددة
 القرض الحسن: ثالثا

قرض خالي من الفائدة يعطى “: الحسن على أنه يعرف القرض: مفھوم القرض الحسن .1

فهو أحد الأساليب التمويلية التي ليس هدفها تحقيق المنفعة أو  3،”إلى المستحقين من أفراد ا�تمع

العائد، بل تدخل في باب الإحسان الذي دعت إليه قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية وحثت على القيام 

يهدف إلى بناء أواصر التعاون والتكافل بين  5أسلوب تمويل تكافلي، لذا يعتبر في نظر البعض أنه 4.به

 .عناصر ا�تمع

                                                           
  .1176:عاشور عبد الجواد عبد الحميد، مرجع سابق، ص 1
  .939: وليد خالد الشايجي وعبد االله يوسف الحجي، مرجع سابق،ص 2
 .39:، مرجع سابق، صمفهومها، نشأتها، تطورها، نشاطها مع دراسة تطبيقية على مصرف إسلامي: البنوك الإسلاميةمحمد بوجلال،  3
 .134:ع سابق، صيوسف كمال محمد، مرج 4
 .34: صالحي صالح، مرجع سابق، ص 5
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يعتمد أسلوب التمويل بالقرض الحسن على  : أسلوب التمویل بالقروض الحسنة .2

فهو صيغة تستخدمها بنوك المشاركة من   منح التمويل بدون أي فائدة، أو توقع تحقيق منفعة من ورائه،

لتمويـل  وـعادـةـ ما تخـصص بـنوك .  المـناسب لـلأشخاص دـونـ اـللجوءـ إـلى اـلاقـتراـض بـفائدةـأجـل توفـير اـ

المشاركة صناديق خاصة بالقروض الحسنة، ولا تمثل الودائع مصدر لها وذلك لطبيعتها، وتعمد بنوك 

المشاركة من خلال هذه الصناديق على تنظيم العمل الخيري وإعطائه بعدا مؤسساتيا، على غرار صناديق 

ــلــتطوعــي فيــ اــلــتنمية اــلاــجــتماعــية اــلــزكــاةــ،ــ  قــناعــة مــنها بــالــدوـرـــ اــلــذيــ يمــكن أــنــ يــؤدــيــه اــلــعمل اــلخــيريــ وـاـ

  .والاقتصادية للبلد

تمنح التمويل بصيغة القروض الحسنة للأفراد   : مجالات التمویل بالقروض الحسنة .3

لبنك دبي والمؤسسات، أي لكلا القطاعين الإنتاجي والاستهلاكي، وفي إشارة لذلك فإن النظام الأساسي 

الإسلامي قد أوضح من خلال اللوائح المخصصة لصندوق القرض الحسن ا�الات التي تستخدم فيها 

منح القروض الحسنة للمتعاملين مع البنك، الذين يواجهون “ : القروض الحسنة، حيث نصَّ على ما يلي

الإفلاس، ومنح القروض صعوبات طارئة أثناء معاملا�م، حتى لا يُضطروا للتعامل بالفائدة، أو إعلان 

 1.”الحسنة لأصحاب الضرورات كالعلاج والزواج وغيرها، حتى لا يقعوا فريسة المرابين

نموذج مبسط لأھم بنود میزانیة بنك مشاركة : )5( جدول رقم
 وبنك تقلیدي

  الخصــــــــوم  الأصــــــــول

  بنك مشاركة  بنك تقـليدي  البيان  بنك مشاركة  بنك تقـليدي  البيان

  أرصدة نقدية حاضرة
 نقدية بالصندوق  

 أرصدة لدى البنك المركزي 

  أرصدة لدى البنوك الأخرى  

  محفظة الأوراق المالية
 سندات حكومية  

 قروض وسلفيات وأوراق تجارية مخصومة  

 استثمارات أوراق مالية  

 استثمارات عقارية  

 مبالغ مدفوعة مقدما وموجودات أخرى  

 أنشطة تمويلية واستثمارية  

  

xx  
xx  
xx   

  

xx 
xx 
xx 
 
xx 
  

  

xx  
xx  
xx 

  

 لا يوجد

 لا يوجد

 xxإسلامية 
xx  
xx 
xx 

  حقوق المساهمين
 رأس المال المدفوع  

 الاحتياطات  

 أرباح غير موزعة  

  المطلوبات
  ودائع تحت الطلب  

 ودائع لأجل وبإخطار  

  ودائع التوفير  

  ودائع استثمارية(مضاربات(  

 أرصدة مستحقة للمصارف  

 
xx 
xx 
xx 
 
xx 
xx 
xx 

  يوجدلا

 xxتجارية  

 

xx 
xx 
xx 
 
xx 
 لا يوجد

xx 
xx 

xx إسلامية  

  

                                                           
 مع العلم أن بنوك المشاركة تأخذ رسوم خدمة على القروض الحسنة، وھي مبالغ في حدود النفقات الإداریة والمصاریف الفعلیة. 
   .1282: ، مرجع سابق، صسلاميةمؤتمر المؤسسات المالية الإ :، بحث في"التمويل بين العينة والتورق"عبد االله بن إبراهيم الموسى،  1

: ، ص)2002، يوليو  253العدد  (، 22المجلد    مجلة الاقتصاد الإسلامي،، بحث في  "العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنوك التقـليدية"محمد عبد الحكيم زعير،  :المصدر

209.  
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 لثانيخلاصة الفصل ا
متمیزة عن باقي المؤسسات الملیة والنقدیة ، مالية ومصرفية  مؤسسات بنوك المشاركة عتبرت  

التقلیدیة، للقیم والمبادئ التي تقوم علیھا وللخص�ائص الت�ي تمیزھ�ا وللأھ�داف الت�ي تس�عى 
ضـوابط المعـاملات الماليـة فـي  ال�ذي اس�تمد أسس�ھ وقوانین�ھ م�ن  نظـام المشـاركةلاقا من لتحقیقھا، انط

 .الإسلاميةالشريعة  

إن المصرفیة الإس�لامیة نظ�ام ق�ائم بذات�ھ متم�ایز ع�ن ال�نظم المص�رفیة التقلیدی�ة ف�ي   
 أس�اسنشاطھ وخصائصھ وأھدافھ، وطبیعة المعاملات المالیة التي تسود فیھ والمبنیة على 

 .لا خراج بدون ضمان وأن، قـاعدة الغنم بالغرمعلى م المشاركة، الذي یقوم نظا

من المودعین، عن مع عملائها   بعلاقـات مختلفة وعلى ھذا الأساس ترتبط بنوك المشاركة  

، نظــام المضــاربةحی��ث أنھ��ا مبنی��ة وف��ق . تل��ك المتع��ارف علیھ��ا ف��ي النظ��ام المص��رفي التقلی��دي

لا تأكيـد فـي اسـتعادة  ، واستثماراتھ، ل�ھ الغ�نم كم�ا علی�ھ الغ�رم فالمودع شریك للبنك في نتائج

 .أصل الودائع ولا ضمان في تحقيق الأرباح

وفي الجانب الآخر، تمنح بنوك المش�اركة للمس�تثمرین وأص�حاب العج�ز، مجموع�ة   
 ةصـيغ تمويـل بالمشـاركالمتوافقة مع طبیعة استثماراتھم ورغباتھم، سواء كانت  الصيغ التمويليـةمن 

لِ  ولها نصيبها من الربح كما تتحمل نصيبها  ، تمنح فیھا رأس المال ھو مساھمتھا في الاستثمار المُمًوَّ

التي تساھم ،  أسلوب المتاجرةوتضع مجموعة من الصیغ التمویلیة الأخرى وفق  .من المخاطرة
ال�ذي  في تلبیة احتیاجات أصحاب العجز وتلبیة حاجیاتھم، بعیدا عن نظام القروض بفائ�دة،
 .یستوجب رد الأصل واستحقاق فوائد مھما كانت نتیجة الاستثمار ووضعیة المقترض

إن بن��وك المش��اركة الت��ي تعتم��د مب��ادئ وض��وابط المع��املات المالی��ة ف��ي الش��ریعة   
وأن  ،أنها سلعة يتاجر فيها وتنموا بذاتها، بل ترى فيها الوسيلة التي يُتاجَر بها  على  ، لا تنظر إلى النقودالإسلامیة

الأصل في كسبھا لیس لمنفعتھا بل لاستخدامھا ف�ي قض�اء حاجی�ات ومع�املات الأش�خاص 
بعكس البنوك التقلیدی�ة الت�ي تتخ�ذ م�ن النق�ود الس�لعة الت�ي تب�اع وتش�ترى وتحق�ق . والأفراد

  . العوائد المتمثلة في الفوائد المستحقة عن الودائع والقروض
مص��ادر  م ال��ذي تعم��ل وفق��ھ، ولطبیع��ةوھ��و م��ا یجع��ل بن��وك المش��اركة، ف��ي النظ��ا  

مختلفة . والصیغ التمویلیة التي تستخدمھا وللأنشطة التي تقوم بھا الأموال التي تتوفر علیھا
  .اختلافا جوھریا عن البنوك التقلیدیة في نظامھا ونشاطھا وطبیعة معاملاتھا المالیة

، ض�من الأط�ر وھو ما یستدعي البحث في علاق�ة البن�ك المرك�زي ببن�وك المش�اركة  
 .التقلیدیة للرقابة النقدیة التي یتبعھا
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بناءا على ما تم تناوله خلال الفصلين السابقين، فإن العمل المصرفي بالمشاركة يتميز بمجموعة من   

الخصائص والمميزات المختلفة تماما عن العمل المصرفي التقليدي، وذلك يتجلى في المبدأ والأساس الذي 

  .عليه من خلال تبنيه لنظام المشاركةيرتكز 

لرقـابـية للتحكم فيـ اـلـعرض اـلـنقدي وتــوجـيهه    وحـيث أـن اـلـبنك المـركـزيـ يعتمد مجـموعـة من اـلـنظم اـ

حسب متطلبات الخطة الاقتصادية، عبر مجموعة من السياسات النقدية التي ترتكز في أغلبها على التأثير في 

  .لتتلاءم مع العمل المصرفي التقليدي المرتكز على نظام الفائدةمعدلات الفائدة المصرفية، أو التي وُجدت 

وهذا ما يجعل خضوع بنوك المشاركة بـصفتها هيئة مالية ونقدية ضمن الجهاز المصرفي إلىـ سلطة   

ورقابة البنك المركزي بصفته الرقيب على النشاط المصرفي، للآليات والنظم التقليدية التي يتبعها في الرقابة 

  .على البنوك التقليدية محل تساؤل عن خصوصية أدوات الرقابة التي تتناسب مع بنوك المشاركةالنقدية 

هذا التساؤل الذي سيكون محور النقاش في هذا الفصل، انطلاقا مما تم التوصل إليه من نتائج عن   

وهذا عبر .  لسابقيننظم الرقابة النقدية التقليدية والعمل المصرفي بالمشاركة من خلال البحث في الفصلين ا

  :التطرق إلى العناصر التالية

  

  

  

  

 

 :الفصل الثالث
ظل نظم الرقابة في بنوك المشاركة 

 .النقدیة التقلیدیة
 

 تأثیر العمل المصرفي بالمشـاركة علـى : المبحث الأول
 التوسع النقدي  

 بنوك المشـاركة والرقابـة النقدیـة  :المبحث الثاني
 التقلیدیة

آثار تطبیق نظم الرقابة النقدیة  :المبحث الثالث

 :المبحث الأول
على  بالمشاركةل المصرفي تأثیر العم

 التوسع النقدي
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�ــدف الرقابــة النقديــة الــتي يقــوم �ــا البنــك المركــزي اتجــاه البنــوك التجاريــة إلى ضــبط التوســع النقــدي   

والـتحكم في العـرض النقـدي وتوجيهـه وفـق مقتضـيات الخطــة الاقتصـادية العامـة الـتي سـطر�ا الحكومـة، ويمثــل 

م المؤشــرات الــتي يهــدف البنــك المركــزي إلى الــتحكم فيهــا مــن خــلال الرقابــة النقديــة علــى التضــخم أحــد أهــ

  .نشاط المصارف التجارية وحجم التمويل الذي تقدمه

وتتمتع بنوك المشاركة بتوفيرها مجموعة من الصيغ التمويليـة المختلفـة عـن صـيغة القـروض المصـرفية الـتي   

لمتعلقة بتمويـل الاسـتثمارات أو تمويـل العمليـات التجاريـة أو الـتي تمنحهـا تمنحها البنوك التقليدية، سواء تلك ا

  .لتمويل مختلف الحاجيات للأفراد والمؤسسات

وحيث أن البنـوك التجاريـة تسـيطر علـى نسـبة معتـبرة مـن حجـم العـرض النقـدي مـن خـلال عمليـات   

لمركـزي بمجموعـة مـن السياسـات والآليـات توليد نقود الودائع لديها أو الودائع المشتقة، استلزم تـدخل البنـك ا

للـــتحكم في حجمهـــا والإشـــراف علـــى توجيههـــا، فـــإن الأمـــر قـــد يكـــون مختلفـــا لـــدى بنـــوك المشـــاركة، باعتبـــار 

  .اختلاف نمط التمويل الذي تتبعه عن ذلك المستخدم في البنوك التقليدية

ومــدى تــأثيره علــى العــرض  هــذا المبحــث ســيتم مناقشــة طبيعــة التمويــل في بنــوك المشــاركةومــن خــلال   

  :النقدي، وبمعنى آخر، هل تؤدي صيغ التمويل الإسلامية إلى توسع نقدي؟ وهذا من خلال العناصر التالية

  

  

  

  

  

  

  

لبنوك طبیعة النشاط التمویلي : المطلب الأول
 المشاركة

طبیعة النشاط :  المطلب الأولـ 
 التمویلي لبنوك المشاركة

قدرة بنوك المشاركة :  المطلب الثاني
 على خلق النقود

ة بنوك ـــعلاق: ب الثالثالمطل
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اسـتثمارا�م  تمنح بنوك المشاركة مجموعـة مـن الصـيغ التمويليـة لأصـحاب العجـز، بمـا يتوافـق مـع طبيعـة  

بـين ” مقـترض/مقـرض“هذه الصيغ التي لا تعتمد على آلية سعر الفائـدة ولا علـى العلاقـة . وتنوع حاجيا�م

  .البنك والعميل

وفي المقابل تختلف علاقة بنك المشاركة مع المودعين لديها عن تلك العلاقة التي تـربط أقـرا�م بـالبنوك   

  .قترض وفق نظام سعر الفائدة كذلكالتقليدية، والمرتكزة على علاقة مقرض بم

خلال هذا المطلب ستتم مناقشة خصائص ومميزات النشاط التمويلي لبنـوك المشـاركة ابتـداء مـن فهـم   

مضــمون وطبيعــة الوديعــة لــدى مصــرف المشــاركة والــتي تمثــل المصــدر الرئيســي للأمــوال في البنــوك، و�ايــة بــإبراز 

. ة، مــع مقارنتهــا بمــا يقابلهــا مــن مفــاهيم في النظــام المصــرفي التقليــديمفهــوم التمويــل المصــرفي في نظــام المشــارك

  :وهذا من خلال العناصر التالية

   

  

  

  
 مفھوم الودیعة بین مصرف المشاركة والمصرف التقلیدي: أولا

لا تختلف مصادر الأموال في بنوك المشاركة عن البنوك التقليدية، وفي الشكل العام تبرز هذه المصادر   

المســــميات في جانــــب الخصــــوم مــــن ميــــزانيتي البنكــــين، غــــير أن الاخــــتلاف إنمــــا يكــــون بالمضــــامين لا بــــنفس 

وتمثــل الودائــع أهــم . بالمســميات، وهنــا تكمــن أهميــة التفريــق في طبيعــة هــذه المصــادر ومفاهيمهــا بــين النظــامين

م التمويــل وأشــكاله مصــادر الأمــوال لــدى البنــك التقليــدي أو بنــك المشــاركة، والــتي علــى ضــوئها يتحــدد حجــ

  :وحتى مميزاته، وهو ما سيتم التعرض له من خلال النقاط التالية

في نظـام الفائـدة، يعُتـبر سـعر الفائـدة السـمة الـتي : الودیعة في المصرف التقلیـدي .1

تطبع مختلف العلاقات والمعاملات المالية، ومن ضمنها علاقة المـدخرين أصـحاب الودائـع المصـرفية بالمصـارف 

ديــة، هــذه المعاملــة المبنيــة وفــق منطــق القاعــدة الاقراضــية الــتي توجــب علاقــة مقــرض بمقــترض في مقابــل التقلي

وفي هـــذه الحالـــة فـــالمودع هـــو المقـــرض، والبنـــك هـــو المقـــترض، وســـعر . معـــدل فائـــدة يتلقاهـــا صـــاحب القـــرض

الأجل المتفـق  الفائدة يحسب على أساس قيمة أصل القرض كنسبة محددة مسبقا تدفع لصاحب الوديعة عند

  .عليه

  مفھـــوم الودیعـــة بـــین مصـــرف :  أولا
 یديالمشاركة والمصرف التقل

  ممیزات التمویل المصـرفي وفـق :  ثانیا
 نظام المشـاركـة

  التمویل المصـرفي بـین النظـام : ثالثا
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وتعـبرِّ كلهـا عـن . وتتألف الودائع لدى البنوك التقليدية مـن ثـلاث حسـابات، الجاريـة، الادخاريـة ولأجـل      

قروض ممنوحة من المودعين إلى البنك، الذي يحق له التصرف فيها كيف شاء على أن يلتـزم بـرد أصـلها عنـد 

الـــة الودائـــع الادخاريـــة ولأجـــل قيمـــة الفائـــدة المحـــددة الطلـــب أو وصـــول أجـــل الاســـتحقاق، مضـــافا لهـــا في ح

  .مسبقا

تتميـز بنـوك المشـاركة عـن البنـوك التقليديـة بحسـاب  :الودیعة في مصرف المشـاركة .2

خاص يتمثل في الحسابات الاستثمارية، التي تفتح في مقابل الودائع الاستثمارية أو تلك الأموال التي يقدمها 

ب لهــم �ــا عــن طريــق اســتثمارها في مختلــف القطاعــات والأنشــطة المتوافقــة مــع المودعــون للبنــك بغيــة أن يضــار 

القــيم والمبــادئ الــتي يقــوم عليهــا، الــتي لــه الحريــة في تحديــدها أو يتقيــد بمــا يحــدده لــه المــودع، وهــذا وفــق نظــام 

 .المضاربة

وتعـــبرِّ الودائـــع . وتتـــألف الودائـــع لـــدى بنـــوك المشـــاركة مـــن ثـــلاث حســـابات، جاريـــة، ادخاريـــة واســـتثمارية

الجاريــة عــن قــروض حســنة يمنحهــا المودعــون للبنــك، في مقابــل حفظهــا واســترجاعها كاملــة عنــد الطلــب، في 

  .حين أن الودائع الاستثمارية تشكل رأسمال عقد المضاربة بين العميل والبنك

أثر تباین مفھوم الودیعة بین النظام التقلیـدي ونظـام  .3

تـأثير  فهوم الوديعة المصرفية بـين النظـام التقليـدي ونظـام المشـاركةوم إن لاختلاف طبيعة: المشاركة

علــى العمــل المصــرفي لكــلا النظــامين، ويمكــن توضــيح ذلــك مــن خــلال العناصــر التاليــة المختصــرة في الجــدول 

 :التالي
مقارنة الودیعة بین المصرف التقلیدي ومصرف  :)6(الجدول رقم  

  المشاركة

  بنك المشاركة  يالبنك التقـليد  وجه المقـارنة

  مقترض/ مقرض    العلاقة بين المودع والبنك
  مقترض/ مقرض  : الوديعة الجارية

  مضارب/ صاحب رأس المال: الوديعة الاستثمارية

ملكية مال الوديعة


  انتقـالها إلى البنك لأنها قرض  
  تصبح في ملكية البنك: الوديعة الجارية

  تبقى في ملكية المودع: الوديعة الاستثمارية

  مضمون  ضمان أصل الوديعة
  مضمون: الوديعة الجارية

  غير مضمون: الوديعة الاستثمارية

  معدل الربح المتفق عليه وغير المحدد  سعر الفـائدة المحدد مسبقـا  )الوديعة لأجل، الاستثمارية(العائد  

  غير مؤكد وليس مضمونا  مضمون مسبقـا  ضمان العائد

  إعداد الطالب: المصدر
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 28-27: ، ص ص)1998المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة(، مفهوم التمويل في الاقتصاد الإسلاميقحف، منذر  : أنظر.     

تعتــبر فكــرة الأربــاح المشــروعة أســاس ومبــدأ نظــام العمــل المصــرفي، حيــث يتشــارك في نظــام المشــاركة،   

لخسائر التي يقع فيها، وهذا وفـق معـايير البنك والمودعون لديه في الأرباح التي يحققها المصرف كما يتقاسمون ا

وفي هــذا الإطــار تنتقــل الوديعــة مــن مفهــوم القــرض الربــوي في النظــام المصــرفي التقليــدي . معينــة محــددة مســبقا

الــذي يتعهــد البنــك بــرده مضــافا لــه فائــدة محــددة مســبقا بغــض النظــر عــن نتيجــة عمــل المصــرف، إلى مفهــوم 

كمـا وأ�ـا مـن حقـوق الملكيـة ويضـع المـودع ) الاسـتثمارية(مي، يعامل الوديعـة مُغايِر في النظام المصرفي الإسلا

في مكانة وكأنه مساهم في البنك، ويمكن اعتبار عملية الإيداع التي يقوم �ا المودع وكأ�ـا عمليـة شـراء لحصـة 

ح كمـا أنــه يترتـب عليهــا مشـاركة المــودع في نتيجـة المصـرف، فلــه نصـيبه مـن الــرب 1مـن حقـوق ملكيــة المصـرف،

  .يتقاسم الخسارة التي يقع فيها البنك بخسارته من القيمة الاسمية لوديعته

  :ويمكن أن يخُلص في هذا الإطار    

أن البنــوك التقليديــة حـــين تضــمن أصـــل الوديعــة وتضـــيف لهــا فائـــدة، فإ�ــا تـــؤثر علــى حجـــم 

وفي إطــــار نظــــام  بنــــوك المشــــاركةفي حــــين أن . العــــرض النقــــدي بمقــــدار الفائــــدة الــــتي قــــدمتها

المشاركة التي تتبعه، فإ�ا تربط أي ارتفاع في العرض النقدي بحجم الربح المحقق من توظيفا�ـا 

واســـتثمارا�ا، كمـــا أن الوديعـــة لـــديها غـــير مضـــمونة وهـــو مـــا يترتـــب عنـــه انخفـــاض في العـــرض 

  .النقدي عند حدوث الخسارة، حيث تنخفض القيمة الاسمية للوديعة

 لتمویل المصرفي المشاركةممیزات ا: ثانیا

  :يمكن تحديد مجموعة من الخصائص التي يمتاز �ا التمويل المصرفي بالمشاركة، وذلك في النقاط التالية      

حيـث تمـنح بنـوك المشـاركة مجموعـة مـن الصـيغ والأسـاليب  :تعدد الصـیغ التمویلیـة .1

أصــحاب العجــز، فتُــوفِّر صــيغ مناســبة  اتغيهــالتمويليــة والــتي عــادة مــا تكــون متوافقــة مــع طبيعــة الحاجــة الــتي يب

لتمويل الاستثمارات والمشاريع الإنتاجية، كما تمنح صيغ تمويل توفر لأصحاب العجز اقتناء وشراء ما يرغبون 

وفي جانب آخر يحق لها مباشرة الاستثمار بمفردها في إنشاء الشركات أو المسـاهمة فيهـا وتملـك العقـارات . فيه

  .والاتجار فيها

بالنظر إلى التمويل المصرفي التقليدي، فإن البنـوك تمـنح التمويـل وفـق أسـلوب  :یعة التمویلطب .2

وحيــد هــو القــرض المصــرفي بفائــدة، فــالبنوك التقليديــة تحصــل علــى النقــود مــن المــدخرين المــودعين علــى شــكل 
                                                           

العـدد الأول، (، 9، المجلـد  الاقتصـاد الإسـلامي: مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز: ، بحـث فـي"تحليـل نظـري: النظام المصـرفي الإسـلامي الخـالي مـن الفـائـدة"محسن خان،  1

 .9: ، ص)1997
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را في النقـود قروض، وتمنح التمويل لأصـحاب العجـز في شـكل نقـود، وهـو مـا يجعـل مـن البنـك التقليـدي تـاج

  .يَـتـَرَبَّحُ بالفرق بين الفائدتين الدائنة والمدينة

بيـــد أن بنـــوك المشـــاركة، وبـــالنظر إلى مختلـــف الصـــيغ التمويليـــة الـــتي تم التطـــرق لهـــا ســـابقا خـــلال هـــذا   

البحــث، يظهــر أ�ــا قــلَّ مــا تمــنح التمويــل في شــكل نقــود، وبصــورة أكثــر تحديــدا فــإن بنــوك المشــاركة لا تمــنح 

أمــا بقيــة الصــيغ الأخــرى فــإن بنــك المشــاركة .  نقــديا إلاَّ في حــالات القــرض الحســن، المشــاركة والمضــاربةتمــويلا

  . يعمل من خلالها على توفير الحاجة التي يريدها العميل ولا يمنحه تمويلا نقديا لقضاء تلك الحاجة

ي يـتم إذا كـان التمويـل في النظـام المصـرفي التقليـد: المشاركة في نتیجة المشروع .3

عن طريق القرض المصرفي الذي يسـترده المصـرف في تـاريخ اسـتحقاقه، مضـافا لـه قيمـة الفائـدة المحـددة بتـاريخ 

ؤسَّس وفق قاعدة الغنم بالغرم، يجبر بنوك المشاركة . منح القرض
ُ
فإن النظام الذي تقوم عليه بنوك المشاركة والم

ا أ�ــا لا بــد أن تتحمــل في المقابــل مخــاطر فشــل المشــروع أن تمُــوِّل علــى أســاس المشــاركة في أربــاح المشــروع كمــ

 .وخسارته، ولا تحملها كليا على المستثمر

  :أن ونتيجة لما سبق يمكن القول

التمويل في مصارف المشاركة يتميز بمجموعة من الخصائص والمميزات التي تجعـل منـه منظومـة 

  :تميز بأنهمصرفية تمويلية متكاملة، والتي جعلت من نشاطه التمويلي ي

  متعدد الصيغ التمويلية؛ -

 يوفر تمويلا بدون نقود في أغلب صيغه؛ -

  .يعتمد قاعدة المشاركة ويربط بفعَّالية بين العمليتين الادخارية والاستثمارية -

التمویل المصرفي بین نظام المشاركة والنظام : ثالثا
 التقلیدي

المشــاركة والنظــام التقليــدي للمصــارف  إن لاخـتلاف المبــادئ والأســس الــتي يقـوم عليهــا كــل مــن نظـام  

التجارية، أدى إلى وجود وبروز مجموعة من الاختلافات في الهيكل التمويلي بين مصارف المشاركة والمصارف 

  :التقليدية، ويمكن إبراز أهم هذه الاختلافات في النقاط التالية

ديـة في أهميـة لا تختلـف بنـوك المشـاركة عـن البنـوك التقلي :بالنسبة لمصادر التمویـل .1

الودائع كمصدر رئيسي من مصادر الأموال لديها، غير أن الاختلاف الـذي سـبق توضـيحه يكمـن في الفـرق 
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بــين طبيعــة الوديعــة الاســتثمارية كرأسمــال مضــاربة في بنــك المشــاركة، في حــين أ�ــا قــرض بفائــدة لــدى البنــك 

 :ز أهمها فيالتقليدي، وهو ما ينجر عنه مجموعة من الآثار والتي يمكن إيجا

يرتبط استرداد الوديعة ومنح العائـد عليهـا في بنـوك المشـاركة عـن نتيجـة اسـتثمار البنـك، في حـين  -

  لا يوجد أي رابط شبيه في ذلك لدى البنوك التقليدية؛

يترتــب علــى ذلــك، أن بنــوك المشــاركة لــديها القابليــة لامتصــاص الصــدمات أو الأزمــات المصــرفية  -

الفجائيـة والضــخمة مـن المــودعين، حيـث أ�ــا تتصـرف وفــق ســلوك الناجمـة عــن طلبـات الســحب 

الشـــريك للمـــودعين الـــذين هـــم المـــلاك الأصـــليون لاســـتثمارات البنـــك، حيـــث أن تلبيـــة طلبـــات 

بيـد أن البنـوك التقليديـة في ظـل أزمـات . السحب لا يستجاب لها إلا بعـد تصـفية هـذه المشـاريع

 لإغلاق تكون كبيرة؛من هذا النوع فإن مخاطر التعرض للإفلاس وا

ومـــن ناحيـــة ثانيـــة، فـــإن بنـــوك المشـــاركة يمكـــن لهـــا أن تمـــتص تـــأثير  أي تغـــير في السياســـة النقديـــة  -

المنتهجة من طرف البنك المركـزي إلى حـد كبـير، حيـث أن تفضـيل البنـك المركـزي لسياسـة نقديـة 

وهـو مـا مـن شـأنه  انكماشية يجبر البنوك التجاريـة علـى التقليـل مـن حجـم التمويـل الـذي تمنحـه،

أن يؤثر سلبا على البنوك التقليديـة الملزمـة بـدفع فوائـد محـددة مسـبقا علـى ودائـع المـدخرين لـديها 

، في حــين أن بنــوك المشــاركة )حيــث تــرتبط عوائــد البنــك التقليــدي بحجــم التمويــل الــذي تمنحــه(

  .ليس لها أي التزام مسبق بمنح أي عائد محدد للمودعين

لمبـادئ النظـامين التقليـدي والمشـاركة أثـر واضـح علـى  :لتمویـلبالنسبة لعملیات ا .2

 :اختلاف النشاط التمويلي للبنوك التقليدية وبنوك المشاركة، حيث

تعتبر البنوك التقليدية طرفا دائنا في المعاملات التمويلية التي تقوم �ا تستحق عليها ضمان أصل  -

وهـذا بغـض النظـر عـن وضـعية المقـترض  القـروض وزيـادة معينـة محـددة علـى أسـاس سـعر الفائـدة،

غـــــير أن بنـــــوك المشـــــاركة . أثنـــــاء تـــــاريخ الاســـــتحقاق ونتيجـــــة الاســـــتثمار الممـــــوَّل �ـــــذه القـــــروض

وبالإضافة لتعدد صيغ التمويل التي تمنحها، فإ�ا توفرهـا وفـق مبـدأ المشـاركة الـذي يقضـي بتوزيـع 

  المخاطر توزيعا عادلا بين صاحب التمويل والمستثمر؛

الفائدة في النظام المصرفي التقليدي تصبح خطرا عنـد انخفـاض مسـتوى الـربح، ويتحـول الـربح إن  -

بينمـا . إلى خسارة حين ينقص الربح عن الفائدة، وتتضاعف الخسارة حين تحُمَّل بعـبء الفائـدة
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في نظـام المشـاركة يظــل المسـتثمر يحصـل علــى الـربح حــتى تتحقـق الخسـارة، فــإن حققهـا خفضــت 

 1.ن عبئهاالمشاركة م

يـرتبط التمويـل في نظـام المشـاركة بالاقتصـاد الحقيقـي : بالنسبة لأثرھا في الاقتصاد .3

من خلال أثره في حركة السلع والخدمات، بدلا من الاقتصاد الرمزي الذي يتميز بانتقـال رؤوس الأمـوال الـتي 

بحجـــم الاســـتثمارات بقـــدر مـــا تتـــأثر بتقلبـــات ســـعر الفائـــدة والتـــدفقات الائتمانيـــة، ولا تتحـــدد الأربـــاح فيهـــا 

ومن خلال توفيره التمويـل في شـكل عيـني وسـلعي فإنـه يعمـل علـى  2.في الأسواق المالية تتحدد بالمضاربات

هـذا بالإضـافة إلى الـدور الـذي . الموازنة بـين التـدفقات النقديـة وحجـم الإنتـاج الحقيقـي مـن الخـدمات والسـلع

ا الأولويــة في التمويــل للقطاعــات والنشــاطات ذات الأهميــة والبعــدين تلعبــه بنــوك المشــاركة في التنميــة بإعطائهــ

 .الاجتماعي والاقتصادي

  :إذن يمكن القول أن

بنوك المشاركة توفر مجموعة من الصيغ التمويلية وفق أسلوب المشاركة المبني علـى قاعـدة الغـنم 

ز التمـويلي، وذلـك في بالغرم، والتي تجعل بنوك المشاركة وسـيطا ماليـا بـين فئـتي الفـائض والعجـ

  :صورة شريك لكلا الطرفين، وتضمن بذلك

  مشاركة أصحاب الفائض في المخاطر التي �دد المستثمرين أصحاب العجز؛ -

 ؛)انكماشية أو توسعية(تكيفا وتأقلما مع مختلف أنواع السياسة النقدية  -

 ؛)سلوك القطيع في السحب على الودائع(أقل تعرضا للأزمات المصرفية  -

  .اعل في الساحة الاقتصادية، وعامل مهم للاستقرار والتوازن فيهدور ف -

بعـد التطـرق لهـذه النظــرة علـى طبيعـة التمويـل في بنــوك المشـاركة، سـتتم مناقشـة أثــر هـذا التمويـل علـى العــرض 

النقــدي وحجــم الكتلــة النقديــة المتداولــة، ومــدى قــدرة بنــوك المشــاركة علــى خلــق النقــود بصــفتها بنوكــا تجاريــة 

  .بل الودائع وتمنح التمويلتق

                                                           
  المضاربة ھنا یقصد بھا الكلمة المرادفة للكلمة الإنجلیزیةspéculation   والتي لا یقصد بھا مفھوم المضاربة التي تم تناولھ سابقا في خلال ھذا

تحمل المخاطر بالبیع والشراء بناءا على التنبؤات بتقلبات الأسعار بغیة الحصول عل�ى ف�ارق الأس�عار، وق�د ی�ؤدي : " البحث، وتعرف على أنھا
ولمزید من المعلومات حول تحدید مفھوم المضاربة، وآثارھا الاقتصادیة والمب�ادئ  ".ھذا التنبؤ إذا أخطأ إلى دفع فروق الأسعار بدلا من قبضھا

  :التي تقوم علیھا، راجع

العـدد الأول، (، 20الاقتصـاد الإسـلامي، المجلـد  : مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز: ، بحـث فـي"المضاربة على الأسعار بين المؤيـدين والمعارضـين"رفيق يونس المصري،  -

  .80-65: ص، ص  )2007
 .120: ل محمد، مرجع سابق، صايوسف كم 1
 .32: صالحي صالح، مرجع سابق، ص 2
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قدرة بنوك المشاركة على : المطلب الثاني
 خلق النقود

تشــكل البنــوك التجاريــة أحــد المؤسســات الماليــة والنقديــة في النظــام المصــرفي والمــالي المســاهمة في خلــق   

معتــبرة مــن  النقـود وتــوفير الســيولة لمختلــف الأنشــطة الاقتصــادية والمعــاملات الماليــة، وهــي تســتحوذ علــى نســبة

حجم العرض النقدي، بفضل وظيفتها كوسيط بين المدخرين أصحاب الفائض مـن جهـة، وأصـحاب العجـز 

  .في الموارد المالية من جهة ثانية

، في توليــد ”مقــترض/مقــرض“وتعتمــد البنــوك التقليديــة علــى أســلوب القاعــدة الاقراضــية وفــق علاقــة   

قود الكتابيـة، والـتي تعـبرِّ عـن قـدرة هـذه البنـوك ومـدى تأثيرهـا علـى الودائع المشتقة التي تمثل جزءا هاما من الن

  .حجم العرض النقدي

غـير أن بنـوك المشـاركة الـتي تعتمـد قواعـد المشــاركة في الوسـاطة الماليـة، وتتميـز عنهـا بعلاقا�ـا المختلفــة   

لمسـتثمر وصـاحب مع المتعاملين من مودعين وأصـحاب عجـز تمـويلي، الـتي تقضـي بعـدم فصـل المخـاطرة بـين ا

  .رأس المال

ومـن جهـة ثانيــة فـإن بنـوك المشــاركة تختلـف عـن البنــوك التقليديـة في طبيعـة التمويــل الـذي تمنحـه، مــن   

  .خلال الأشكال التي يتخذها، والقنوات التي يسلكها، والأنشطة التي يرتادها، والأهداف التي يبغي تحقيقها

ن خــلال هــذا المطلــب في قــدرة بنــوك المشــاركة علــى وفــق هــذه العناصــر أو المميــزات ســيتم البحــث مــ  

خلــق النقــود وإلى أي مــدى يمكــن لهــا أن تــؤثر في حجــم العــرض النقــدي المتــداول؟ وهــذا مــن خــلال النقــاط 

  :التالية

  

  

  

  

 عوامل خلق النقود في البنوك التقلیدیة: أولا

اها من المؤسسات المالية والنقدية تعبر قدرة البنوك التجارية على خلق النقود امتيازا تتمتع به دون سو   

نظرا لطبيعة العمل الـذي تقـوم بـه، مـن خـلال قبولهـا للودائـع ومنحهـا ) باستثناء الخزينة العامة والبنك المركزي(

للقروض، وقد سبق البحث في آلية خلق النقود بواسطة البنوك التجارية، والتي تعتمد على عمليـتي الاشـتقاق 

وذلـك في حـدود . ة أو الأصلية، ومنح المبالغ المترتبة عـن ذلـك في شـكل قـروض مصـرفيةالمتتالي للوديعة الأولي

  عوامـل خلق النقـود بواسطة البنـوك : أولا
 التقلیدیة

  مناقشة قدرة خلق النقـود بواسـطة : ثانیا
 البنوك المشاركة

  خصــائص التوســع النقــدي لبنــوك : ثالثــا
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غـير أن هـذه الآليـة . ما تسمح به نسبة الاحتياطي الإجباري، وحجم التسرب النقدي خـارج الجهـاز المصـرفي

  :ما كانت لتنجح لولا توفر مجموعة من الشروط والاعتبارات والمتمثلة في

تعتبر الودائع الجاريـة أهـم العوامـل الـتي منحـت البنـوك التجاريـة  :ةحجم الودائع الجاری  .1

إمكانية خلق النقود، ذلك أن البنوك التجارية حين تفتح حسابا جاريا لعميل من العمـلاء لـديها، إنمـا يكـون 

ومكمــن . ذلــك لهــدف تســهيل إجــراءات المعــاملات الماليــة للعميــل، ســواء تعلقــت بعمليــات دفــع أو ســحب

دائــع الجاريــة في خلــق النقــود يتمثــل في أن العمليــات علــى حســابا�ا في مختلــف البنــوك هــي الــتي لهــا أهميــة الو 

ويمكــن توضــيح ذلــك مــن خــلال  1التــأثير الأكــبر في عمليــة توليــد نقــود جديــدة أو اشــتقاق الوديعــة الأصــلية،

 :الشكل التوضيحي التالي

بنوك التجاریة مخطط لعملیة خلق النقود بواسطة ال ):15(الشكل رقم  
 التقلیدیة

  76 :، ص)2005دار الفجر للنشر والتوزيع، : القـاهرة( ،)المفهوم، الأهداف، الأدوات(النقود والسياسة النقدية  صالح مفتاح،  :المصدر

 

ويوضح الشـكل السـابق أهميـة الودائـع الجاريـة بصـفتها إحـدى وسـائل الـدفع والتسـوية القابلـة للتـداول   

لمؤسسات، حيث تمثل عملية تسوية مختلف المعاملات المالية عـن طريـق التحويـل بـين الحسـابات بين الأفراد وا

                                                           
  :أنظر 1

 47: منير إبراهيم الهندي، مرجع سابق، ص.  

 154: رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق، ص  

 76و 74: صالح مفتاح، مرجع سابق، ص ص  

 حساب جاري

 اريـإجب. إ

 ائضــف. إ

 800 640 512 1000 ودائع جديدة

200  

  

800 

160  

  

640 

128  

  

512 

102.4  

  

409.6 

409.6 512 640 800 

 )أ(البنك   )ب(البنك   )جـ(البنك   )د(البنك  
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الجارية لهذه المؤسسات أو الأفـراد عـن عمليـة إيـداع جديـدة يسـتفيد منهـا النظـام المصـرفي تضـاعف مـن قدرتـه 

ك التقليديــة وقــدر�ا علــى خلــق النقــود، وهــو مــا يوضــح العلاقــة الطرديــة بــين حجــم الودائــع الجاريــة لــدى البنــو 

ويتضاعف تأثير الحسابات الجارية في التوسع النقدي الـتي تقـوم بـه البنـوك التجاريـة  1على خلق نقود الودائع،

التقليديـــة في حـــالات الســـحب علـــى المكشـــوف حـــين تمـــنح للعميـــل فرصـــة الســـحب بقيمـــة أكثـــر مـــن حجـــم 

  .وديعته أو حجم الاعتماد المفتوح لصالحه

الجارية أهمية أكبر من الودائع لأجـل في عمليـة خلـق النقـود في النظـام المصـرفي، نظـرا  وتكتسي الودائع  

لكون هذه الأخـيرة تعتـبر مسـتقرة ولا يلجـأ لهـا أصـحا�ا في تسـوية معـاملا�م الماليـة وإنمـا يكـون الهـدف منهـا 

   .الحصول على عائد من توظيفها لدى المصرف يمثل مقدار الفائدة المحسوبة على قيمتها

تعتـبر البنـوك التقليديـة تـاجرا في النقـود، تشـتريها كقـرض  :التمویل بالإقراض النقدي  .2

بفائــدة وتبيعهــا في شــكل قــرض بفائــدة أكــبر، ويتشــكل التمويــل الــذي تقدمــه في حجــم النقــود الــذي تمنحهــا 

د نقــود جديــدة، هــذه الصــورة الــتي تجعــل النظــام المصــرفي قــادرا علــى اشــتقاق الودائــع وتوليــ. للعميــل المقــترض

حيــث في كــل مــرة يقــترض منهــا عميــل مــن مصــرف حجمــا مــن النقــود يقــوم بإيــداعها لــدى مصــرف آخــر في 

شكل وديعة جديدة، وهذا دون أي نقص مقابل في حجم الودائـع لـدى المصـرف الأول الـذي تبقـى الوديعـة 

ع المتتاليـة والمتعاقبـة هـو مـن يمـنح فتـداول النقـود بـين البنـوك وفـق عمليـتي الإقـراض والإيـدا . لديه مسجلة دفتريا

 .البنوك التقليدية القدرة على خلق الائتمان والتوسع فيه

ويعتـبر مـن  :درجة الثقة والوعي لدى الأشخاص بالعمل المصـرفي  .3

) الأشــخاص(بــين أهــم العناصــر والعوامــل المحــددة لقــدرة البنــوك التقليديــة علــى خلــق النقــود، ذلــك أن أمــوالهم 

لودائـع الأوليـة الـتي يسـتفيد مـن الجهـاز المصـرفي ويسـتخدمها في عمليـة توليـد النقـود، حيـث أن هي التي تمثـل ا

حجم النقود التي يخلقها الجهاز المصرفي هي في الأصل اشتقاق للوديعة الأولية الـتي اسـتفاد منهـا أحـد البنـوك 

ساس فإن مقدرة البنـوك وعلى هذا الأ). بعد خصم نسبة الاحتياطي الإجباري(ومنحها قرضا لأحد عملائه 

التقليديــة علــى خلــق النقــود تتوقــف علــى مــا تســتفيد منــه مــن ودائــع الــتي بــدورها تتعلــق بمســتوى الــوعي لــدى 

                                                           
 غی�ر أن می�ل . ودائع، حی�ث أنھ�ا تمث�ل م�وارد ل�دى البن�ك یمك�ن أن یقُرض�ھا لعمی�للا یقصد ھنا أن الودائع لأجل لا تؤثر مطلقا في خلق نقود ال

ة عالی�ة الأفراد إلى فتح حسابات من ھذا النوع من شأنھ أن یقلل من قدرة البنوك التقلیدیة على خلق النقود، كونھا لا تمثل وس�ائل دف�ع ذات س�یول
، بالإضافة إل�ى أن الف�رد أو المؤسس�ة ح�ین تطل�ب قرض�ا م�ن )ول لأكثر تفصیلحیث تصنف ضمن أشباه النقود، یمكن الرجوع إلى الفصل الأ(

من مصرف فالغالب أنھ لا یتم استخدامھ على شكل ودیعة لأجل في بنك آخر بغایة الحصول على عائد، كون الفائدة المدینة لدى البنك تكون أقل 
م�ن أج�ل تس�ویة مع�املات مالی�ة، عملی�ات تس�دید ق�روض أو ش�راء س�لع أو  الفائدة الدائنة، لذا فإن عملیة الاقتراض من مصرف ع�ادة م�ا تك�ون

، وھو ما یجعل ھذه القروض تتوجھ إلى حسابات جاریة في المصرف نفسھ أو لدى مصارف أخرى، وھذا بافتراض انعدام التسرب ....خدمات،
 . النقدي

 .رضا صاحب أبو حمد، مرجع سابق 1
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الأفــراد والمؤسســات في التعامــل بالصــكوك وعــبر الحســابات الجاريــة، ودرجــة ثقــتهم بالنظــام المصــرفي ومعــرفتهم 

  .بمبادئ عمله ونشاطه

  :وخلاصة القول أن

التجارية التقليدية تعتبر هيئة مالية ونقديـة قـادرة علـى خلـق النقـود والتوسـع في البنوك 

مـــنح الائتمـــان، نظـــرا لتميزهـــا عـــن بـــاقي المؤسســـات الماليـــة بوظيفتهـــا في قبـــول الودائـــع ومـــنح 

  :القروض، وبتوفر مجموعة من العوامل المتمثلة في

  سيولة عالية؛حجم الودائع الجارية بصفتها تمثل وسائل دفع وتسوية ذات  -

ــــين  - ــــداول النقــــود ب طبيعــــة التمويــــل الــــذي تمنحــــه في شــــكل نقــــدي، ودوره في ت

  البنوك؛

  .مستوى الوعي بالعمل المصرفي ودرجة الثقة في النظام المصرفي -

  مدى قدرة البنوك المشاركة على خلق النقود: ثانيا

قــود، ســيتم التطــرق لمناقشــة بعــد التعــرض للعوامــل الــتي منحــت البنــوك التقليديــة الامتيــاز في خلــق الن  

تـوفر هـذه العوامـل والأســباب بالنسـبة لبنـوك المشـاركة، والــتي علـى أسـاس توفرهـا مــن عدمـه تتوقـف قـدرة هــذه 

  :وهذا من خلال العناصر التالية. البنوك على خلق النقود

إذا كـان حجـم الودائـع الجاريـة لـدى البنـوك : ھیكل الودائع في بنوك المشاركة .1

مهــم يقــف وراء عمليــة اشــتقاق الوديعــة الأوليــة وتوليــد النقــود الجديــدة، فمــا هــو حجــم هــذه  التقليديــة ســبب

  الودائع لدى بنوك المشاركة؟ وما نسبتها مقارنة بحجم الودائع الكلية لديها؟

لمعرفــة حجــم هــذه الودائــع وأهميتهــا في هيكــل الودائــع بالنســبة للمصــارف المشــاركة، نســتعرض حجــم   

د من بنوك المشاركة ونقارن نسبتها إلى ا�مـوع الكلـي للودائـع، وذلـك مـن خـلال الجـدول هذه الودائع في عد

  :التالي

  

  

أھمیة الحسابات الجاریة في ھیكل الودائع لدى :)7(الجدول رقم       

 بنوك المشاركة
 مليون ون  : الوحدة
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  البنـــك
1999  2000  2001  

  مجموع

  الودائع

  ودائع

  جارية

  نسبتها

%  

  مجموع

  الودائع

  ودائع

  جارية

  نسبتها

%  

  مجموع

  الودائع

  ودائع

  جارية

  نسبتها

%  

  2.9  58.2  1957  2.4  64.7  2641  1.9  47.4  2484  بنك شامل البحرين

  20.1  737.8  3653  21.6  718  3315  21.2  698.1  3284  بنك قطر الإسلامي

  16.2  2135  13122  19  1858  9772  20.8  1534  7627  بنك دبي الإسلامي

  9.9  15  151  11.3  17.5  153.6  7.8  10.7  137.4  بنك البحرين الإسلامي

  18  146.7  813.2  17.2  126.4  734  15.8  101.7  642.8  البنك الإسلامي الأردني

 www.kahf.com موقع  العلى  بحث متوفر  . 55-52: ص ص ،”عوامل نجاح البنوك الإسلامية“منذر قحف،  :المصدر     
 .$الأمريكي مقيم بالدولار فهو  ،بنك شامل البحرینبالعملة الوطنية لكل بنك، ما عدا  قيمحجم الودائع م :حظةملا       

من خلال هذا الجدول، يتبين ضُعف حجم الحسابات الجارية في هيكل الودائع لدى بنوك المشاركة،   

اركة، وهــو مــا يــبرز في المقابــل النســبة حيــث أ�ــا تمثــل نســبة ضــعيفة إلى إجمــالي الودائــع الــتي تحوزهــا بنــوك المشــ

  .المعتبرة لحجم الودائع الاستثمارية لدى هذه البنوك

وإذا قمنا بحساب المتوسط السنوي للحجـم الكلـي للودائـع الجاريـة للبنـوك الخمسـة الممثلـة في الجـدول   

، %13.5 :2001-1999حيــث مثلــت علــى التــوالي في الفــترة  %20الســابق، فــيلحظ أ�ــا لا تتجــاوز نســبة 

  .2001سنة % 10.18فيما بلغت ، 14.32%

وهنا يمكن القول أن الودائع الاستثمارية هي أهم مصادر الأموال بالنسـبة لبنـوك المشـاركة، والـتي تمثـل   

رأسمال مضاربة يمنحـه المودعـون للبنـك بصـفته عامـل المضـاربة حـتى يوظفهـا بنـاء علـى مـا يحددونـه مـن أنشـطة 

. بحكــم خبرتـــه وتجربتــه في إدارة الأمـــوال واســتثمارها، وهـــذا وفــق قاعـــدة الغــنم بـــالغرم ومجــالات اســـتثمارية، أو

فالبنـــك شـــريك للمـــودعين في الأربـــاح المحققـــة، في حـــين أن الخســـارة توجـــب خســـارة البنـــك جهـــده وعملـــه، 

لاف فالبنـــك غـــير ملتــزم بالقيمـــة الاسميــة للوديعـــة أو أي عائــد عليهـــا، بخـــ. وخســارة المـــودع مــن أصـــل الوديعــة

  .التزامه برد الودائع الجارية التي تعتبر قرضا مسجلا في ذمته

إذا   :أثر صیغ التمویل في بنوك المشاركة على خلق النقـود  .2

كــان أســلوب التمويــل النقــدي الــذي تتبعــه البنــوك التقليديــة ســببا وراء قــدر�ا علــى خلــق النقــود، فــإن بنــوك 

لية، التي تعُنى بالمشاركة في العملية الاستثمارية أو بتـوفير السـلع المشاركة تمنح مجموعة متنوعة من الصيغ التموي

وحيث وجود رابـط قـوي بـين التمويـل في شـكل . والخدمات التي يرغب الأفراد والمؤسسات في الحصول عليها

نقــدي والقــدرة علــى خلــق النقــود، فهــل لصــيغ التمويــل الــتي تنتهجهــا بنــوك المشــاركة شــكل نقــدي يمكــن أن 

 توسع نقدي؟يؤدي إلى 
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بحسب التقسيم التي تم من خلاله توضيح صيغ التمويل في بنوك المشاركة في الفصل السابق من هـذا 

المشــاركة، : البحــث، يمكــن القــول أن بنــوك المشــاركة لا تمــنح تمــويلا في شــكل نقــدي إلا في حــالات ثلاثــة هــي

لبنــك لســلع وخــدمات وتتخــذ شــكل المضــاربة والقــرض الحســن، أمــا بقيــة صــيغ التمويــل الأخــرى تعتمــد بيــع ا

  .تمويل سلعي

وإذا اســتثنينا التمويــل بــالقرض الحســن الــذي لا تحصــل بنــوك المشــاركة مــن ورائــه علــى أي عائــد، فإنــه 

، كمـا تمـنح تمـويلا سـلعيا )المضـاربة، الشـركة(يمكن القول أن بنوك المشاركة تمـنح تمـويلا نقـديا في صـورة شـراكة 

  ).البيوع(في صورة مديونية 

تعتـبر المضـاربة  :ھل یؤدي التمویل بالمشاركة إلى توسع نقـدي؟  -أ 

والمشـــاركة مـــن الصـــيغ المميـــزة للعمـــل المصـــرفي الإســـلامي، وهـــي الصـــور الـــتي يظهـــر فيهـــا التـــزاوج التـــام بـــين 

وفي كلــــتي الصــــيغتين يعتــــبر البنــــك مضــــاربا بــــأموال المــــودعين في الحســــابات . عنصــــري العمــــل ورأس المــــال

يمثلـــون المـــلاك الأصـــليين لأســـهم البنـــك في هـــذه المشـــاريع، ويـــرتبط اســـتحقاقهم للـــربح الاســـتثمارية حيـــث 

فوَّض منهم باستثمارها
ُ
 .باستمرار ملكيتهم لأموالهم المودعة لدى البنك الم

  :ويترتب على التمويل وفق هذين الصيغتين

برِّ عــن الحصــة أن التمويــل الــذي يمنحــه بنــك المشــاركة لأحــد المشــاريع لــيس قرضــا مصــرفيا، بــل يعُــ -

  .التي ساهم �ا البنك في المشروع المموَّل

ويفضــي ذلــك، إلى أن التمويــل الــذي منحــه بنــك المشــاركة يمثــل رأس مــال المشــروع كمشــاركة في  -

 .عقد المضاربة، أو جزءا من رأس المال كمساهمة في شركة

 ع أو جزءا منها؛والذي يمثل بدوره مصدر تمويل في ميزانية المشروع، يقابل موجودات المشرو  -

ويتحول بذلك التمويل المقـدم مـن بنـوك المشـاركة إلى أشـخاص آخـرين، وذلـك في شـكل أجـور،  -

 .أثمان على الأصول ومصاريف على الخدمات التي تلقاها المشروع

قـــد تتحـــول كلهـــا أو جـــزء منهـــا إلى بنـــك آخـــر، في شـــكل حســـابات ... هـــذه الأجـــور والأثمـــان -

 1.ثماريةمصرفية، كودائع جارية أو است

هــذه الودائــع الــتي تعُــبرِّ عــن نقــود جديــدة تولــدت مــن اشــتقاق الوديعــة الأولى، كــون أن الوديعــة  -

 .الأولية في البنك الأول لا تزال مقيدة دفتريا

                                                           
1 Muhammad Nejetullah Siddiqi, "impact of Islamic modes of finance on monetary expansion", a research in: JKAU: 

Islamic economy, (vol: 4,1999) p:42.  
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ونخلص في الأخير أن التمويل وفق صيغتي المضاربة والمشاركة في بنوك المشاركة يـؤدي إلى خلـق نقـود  

 .النقدي وتمنح بنوك المشاركة قدرة على التوسع النقديجديدة تؤثر في حجم العرض 

ھل یؤدي التمویل التجاري في بنوك المشاركة إلى توسع   -ب 

تــوفر بنــوك المشــاركة صــيغ البيــوع لتــوفير متطلبــات وحاجيــات أصــحاب العجــز، مــن خــلال  :نقــدي؟

ثــل صــورا للمديونيــة بــين هــذه الصــيغ الــتي تم. عمليــات المرابحــة، البيــع الآجــل، الســلم، الاستصــناع والإجــارة

البنك وعملائه، حيث يكون العميل في إطارها مدينا للبنك بقيمة أو ثمن الأصل أو الخدمة التي وفرها لـه 

 .البنك، هذا الثمن الذي يتحدد مسبقا بوصف العملية بيعا يكون السعر فيه محددا عند عقد الاتفاق

  :ويترتب على التعامل وفق هذه الصيغ

  .كة لا تمنح تمويلا نقديا صافيا لعملائها بل يرتبط بتدفق السلع والخدماتأن بنوك المشار  -

ويفُضـــي ذلـــك، لإبـــرام عقـــد بيـــع بـــين البنـــك والعميـــل، يتحـــدد فيـــه ســـعر المبيـــع وأجـــل التســـديد  -

 ).كليا أو مقسطا(وشكله 

وفي الجانــب الثـــاني، يعقــد البنـــك عقــد بيـــع ثـــان مــع شـــخص آخــر، يـــوفر مــن خلالـــه الســـلعة أو  -

 .ة بمواصفات المبيع في العقد الأول، ويتحدد فيه كذلك السعر وأجل التسديد وشكلهالخدم

إلى تحول ) انطلاقا من الودائع المتوفرة لديه(وينجم عن تسديد البنك لثمن المبيع في العقد الثاني  -

 1.، في شكل وديعة جارية أو استثمارية)البائع(هذا الثمن إلى حساب مصرفي لصالح  المورد 

الوديعة التي تمثل نقودا جديـدة تولـدت عـن اشـتقاق الوديعـة الأوليـة في البنـك الأول الـتي لا هذه  -

 .تزال مقيدة دفتريا لديه

إذن التمويـل بصـيغ البيـوع في بنـوك المشـاركة يـؤدي إلى خلـق نقـود جديـدة، ويمـنح بنـوك المشــاركة  -

 .قدرة على التأثير في التوسع النقدي

  

:نوك المشاركةضوابط خلق النقود بواسطة ب .3
  إذا كانـت بنـوك المشـاركة

فـإن نشـاطها يخضـع لجملـة مـن القيـود  قادرة على خلق نقود جديدة تمكنها من التـأثير في التوسـع النقـدي،

                                                           
1 Ibid, p: 43. 

  مفھوم النقود والضوابط الشرعیة للإصدار النقدي، والمناقشات الفقھیة حول حكم نقود الودائع راجعلاطلاع أكثر حول:  

العـدد الأول، ( ،10، المجلـد  الاقتصـاد الإسـلامي: مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز: ، بحـث فـي"النقـود الإسـلامية كمـا ينبغـي لهـا أن تكـون"ر السـبهاني، عبد الجبا -     

  .38-3:، ص ص)1998
   النقدي إلىیمكن الرجوع لتفصیل أكثر حول آلیات وتحلیل قدرة البنوك المشاركة أو النظام المصرفي اللاربوي على التوسع:  

 .67-52: ، ص ص)1985المركز العالمي لأبحاث الاقتصاد الإسلامي، : جدة(، النظام المصرفي اللاربويمحمد نجاة االله صديقي،  -     
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وبـالنظر إلى عمليـة خلـق النقـود ولتأثيرهـا . والضوابط التي حددها فقـه المعـاملات الماليـة في الشـريعة الإسـلامية

فـــإن الفقهـــاء والمفكـــرين وضـــعوا جملـــة مـــن المعـــايير والضـــوابط لهـــذه العمليـــة، والمتمثلـــة  البـــالغ علـــى الاقتصـــاد،

  :في

  الحفاظ على استقرار وثبات قيمة النقود والقوة الشرائية لها؛ -

 وذلك، بالتحكم في حجم الإصدار النقدي؛ -

 الموازنة بين العرض النقدي والإنتاج السلعي والخدمي؛ -

  .ة على الاقتصادالتقليل من الآثار تضخمي -

توجيــه التمويــل الــذي تقدمــه إلى عــدد أمثــل مــن طــالبي التمويــل الــذين ينتجــون الســلع والخــدمات  -

 1.التي تلبي حاجيات السواد الأعظم في ا�تمع

 
  :ويخلص في النهاية إلى أن

  :القدرة على خلق النقود والمشاركة في التوسع النقدي وذلك ل لبنوك المشاركة

  ؛ولو أ�ا محدودة بالمقارنة مع البنوك التقليدية ت الجاريةتوفيرها للحسابا -

لعملائهــا مــا يــؤدي بــإجراء عمليــات  نيــةيعوال ةالنقديــفي صــورتيه توفيرهــا للتمويــل  -

 إيداع وخلق نقود جديدة؛

وهـــذا وفـــق ضـــوابط تنظيميـــة تـــتحكم في حجـــم التوســـع النقـــدي وتربطـــه بالحاجـــة  -

  .الاقتصادية
ي لبنوك المشاركة وآثاره خصائص التوسع النقد: ثالثا

 الاقتصادیة

قـادرة علـى خلـق نقـود جديــدة تزيـد مـن حجـم العـرض النقـدي المتـداول، فهــل  بنـوك المشـاركةإذا كانـت   

تنافس في هذا الدور البنوك التجارية التقليدية ولا تختلف عنها في حجم التوسع النقدي الـتي تتسـبب فيـه؟ وهـل 

                                                           
 ل�ت شكلت النقود محورا ھاما في اجتھادات الفقھاء في الشریعة الإس�لامیة من�ذ الق�دم، وألف�ت فیھ�ا مجموع�ة م�ن الكت�ب والرس�الات الت�ي تناو

مفھوم النقود والضوابط الشرعیة التي تحكمھا، وشددوا على حف�ظ قوتھ�ا الش�رائیة وثب�ات قیمتھ�ا بص�فتھا مقی�اس للق�یم، یج�ب أن یك�ون مح�دودا 
 ومضبوطا لا یرتفع ولا ینخفض، إذ لو كانت النقود ترتفع وتنخفض كالسلع لم یكن ھن�اك م�ا تعتب�ر ب�ھ المبیع�ات م�ن الس�لع، وأص�بح النق�د س�لعة

  :لمزید من الإطلاع راجع. لك، كما رأوا في تغیر قیمة النقود فساد لمعاملات الأفراد وفیھ ضرر یلحق بھمكذ

  .180-174:، ص ص)2002دار غريب، : القـاهرة(، علاج التضخم والركود الاقتصادي في الإسلاممجدي عبد الفتاح سليمان،  -

، )1987مركـز أبحـاث الاقتصـاد الإسـلامي، : جـدة(، قراءات في الاقتصـاد الإسـلامي: ي كتاب، بحث ف"لمحات عن النقود في الإسلام"رفيق يونس المصري،  -

 .225-217: ص ص

 مرجع سابق،، الإسلام والنقودرفيق يونس المصري،  -

، )1999العدد الأول، (، 11، المجلد  الاقتصاد الإسلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيز: ، بحث في"وجهة نظر في تغير قيمة النقود"عبد الجبار السبهاني،  -

  .53-3: ص ص
  .15:، ص)1984العدد الثاني، (، المجلد الأول، مجلة أبحاث الاقتصاد الإسلامي: ، بحث في"النظام النقدي والمصرفي في اقتصاد إسلامي"محمد عمر شابرا،  1
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ع عــن ذلــك في النظــام المصــرفي التقليــدي؟ وهــل يــؤدي إلى نفــس النتــائج هنــاك اخــتلاف يميــز طبيعــة هــذا التوســ

والآثـــار علـــى الاقتصـــاد مـــن خـــلال تـــداعيات الظـــواهر التضـــخمية وانعكاســـا�ا الســـلبية علـــى مختلـــف النـــواحي 

  الاقتصادية والاجتماعية؟

يعتمـد خلـق نقـود البنـوك  :حدود قدرة بنوك المشاركة في خلق النقـود .1

ودائع من خلال اشتقاق الودائع الأولية، هذه الأخيرة التي لها الأثر المهم في قـدرة البنـوك علـى على توليد نقود ال

مضــاعفة حجــم التوســع النقــدي، بالإضــافة إلى حجــم التمــويلات الــتي تمنحهــا والاعتبــارات المتعلقــة بالسياســات 

  . النقدية التي تحددها البنوك المركزية

دون مشاركة ا�تمع من أفراد ومؤسسات في هذه العملية، كو�م يمثلـون ولا يتأتى لهذه العملية أن تتم ب  

وعلـى السـلوك الـذي يتبعونـه تتحـدد قـدرة البنـوك . طرفي المدخرين أصحاب الودائع، والمقترضين أصحاب العجز

ص تفضـيل أصـحاب المـدخرات بالاحتفـاظ بـأموالهم خـارج الجهـاز والنظام المصرفي على خلق النقـود، حيـث يقُلـِ

  .هذه القدرة من حجمالمصرفي 

لتفضــــيل طــــالبي التمويــــل والمســــتفيدين مــــن تمــــويلات المصــــارف في الإيــــداع بــــين الحســــابات الجاريــــة أو و   

  .الادخارية أثر بارز على قدرة البنوك في توليد النقود، حيث تتناسب طرديا مع حجم الحسابات الجارية

  :بولتميز نشاطها  بنوك المشاركةفإن  وفقا لما سبق 

تفوق حجم الحسـابات الاسـتثمارية علـى الحسـابات الجاريـة، حيـث تمثـل الحسـابات الاسـتثمارية  -

  من حجم الودائع لدى بنوك المشاركة؛ %90-85نسبة 

ــــل الــــتي يمنحهــــا تتوجــــه  - الطــــابع الاســــتثماري لبنــــوك المشــــاركة الــــذي يجعــــل مــــن عمليــــات التموي

 صورة تدفقات عينية وليست نقدية؛للاستثمارات الحقيقية، وذلك من خلال التمويل في 

ضعف حجم الحسـابات الجاريـة يـؤدي إلى ضـعف في حركـة وحجـم الودائـع الجاريـة وانتقالهـا بـين  -

 الحسابات المصرفية، مما يقلل من عمليات التوليد المتتالي لنقود الودائع؛

عـــدم أو ضـــعف تعامـــل بنـــوك المشـــاركة بالســـحب علـــى المكشـــوف، حيـــث أ�ـــا يجـــب أن تكـــون  -

وضـــا حســـنة عـــادة مـــا تكـــون مرتبطـــة بنـــوع معـــين مـــن الودائـــع، كمـــا أن ضـــعف تعامـــل بنـــوك قر 

المشـاركة في خدمـة السـحب علـى المكشـوف يرجـع لضـآلة حجـم الحسـابات الجاريـة الـتي يفـترض 

 1.أن تكون مصدر هذا السحب

                                                           
 .191:، ص)2006مكتبة الريام، : الجزائر( ،ك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الحديثةو علاقة البنسليمان ناصر،  1
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يديـة الـتي تعتـبر وعلى هذا فإن قدرة بنوك المشاركة على خلق النقود تعتبر محـدودة مقارنـة بـالبنوك التقل

الحســابات الجاريــة لــديها مكونــا هامــا ومعتــبرا في هيكــل ودائعهــا، بالإضــافة إلى تعاملهــا وفــق قاعــدة 

 .ضمان مطلقة لأصل الودائع والعوائد المحددة عليها

يعتـبر  :التوسع النقدي لبنـوك المشـاركة وآثـاره التضـخمیة .2

قدمــة والمتخلفــة، وفي تفســير نقــدي لــه يعــبر عــن عــدم التضــخم الظــاهرة الأكثــر تــأثيرا علــى الاقتصــاديات، المت

التــوازن بــين العــرض النقــدي المتــداول وحجــم الســلع والخــدمات المتــوفرة، مــا يــؤدي إلى ارتفــاع المســتوى العــام 

 .للأسعار

ولما كانت البنوك تساهم بنسبة معتبرة في حجم العرض النقدي من خلال نقود الودائع التي تولـدها،   

ير الكبير في تعريض الاقتصاد لظاهرة التضخم، ومـا لـذلك مـن انعكاسـات سـلبية علـى المؤشـرات فإن لها التأث

  .الكلية أو الجزئية للاقتصاد والوضعية الاجتماعية

وحيـث أن بنــوك المشــاركة تشــارك في عمليـة التوســع النقــدي ولــو بنســبة محـددة، فهــل لهــذا التوســع أثــر   

ل تفصـــيل في عمليـــات التمويـــل الـــتي تمنحهـــا بنـــوك المشـــاركة تضـــخمي؟ ويـــتم مناقشـــة هـــذا الســـؤال مـــن خـــلا

  :وخصائصها

مـن خـلال التمويـل بالمشـاركة وفـق صـيغتي المضـاربة والمشـاركة،  :التمویل بالمشاركة  -أ 

  :فإن البنك

  يقدم التمويل على أساس المشاركة في المشروع، وفق مبدأ الغنم بالغرم؛ -

 للحصة التي ساهم �ا البنك؛ لا يوجد أي ضمان على استرجاع القيمة الاسمية -

 كما أن العائد غير مؤكد وهو نسبة مشاعة، كما أن الخسارة واردة؛ -

 إذا حقق الاستثمار ربحا كان للبنك نصيبه بحسب العقد والاتفاق؛ -

 وإذا سجل خسارة، خسر البنك من رأسمال المضاربة، وبحسب نصيبه في المشاركة؛ -

دائـع الاسـتثمارية، كمـا أن الخسـارة تـؤدي إلى انخفـاض تحقيق الربح يعود بعائد على أصحاب الو  -

 .في القيمة الاسمية لودائعهم

إن لارتبــــــاط عنصــــــري رأس المــــــال والعمــــــل في التمويــــــل بالمشــــــاركة أثــــــر مهــــــم علــــــى النشــــــاط 

الاقتصـــادي وأدائـــه، كمـــا أنـــه حـــين يـــرتبط رأس المـــال والعمـــل فإنـــه يؤســـس لعلاقـــة قويـــة بـــين العـــرض 

ودائـــع مصـــدر التمويـــل أو رأس المـــال، وحجـــم الإنتـــاج مـــن الســـلع والخـــدمات، النقـــدي المتمثـــل في ال

مخرجات العملية الاستثمارية، ويظهر التناسب الكمي بينهما حيث ارتفاع حجم الإنتاج يدر أرباحا 
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تترجم في العوائد على رأس المـال وتظهـر في الزيـادة في القيمـة الاسميـة للودائـع الاسـتثمارية، والعكـس، 

جل الاســتثمار خســارة يقــل الإنتــاج مـــن الســلع والخــدمات وتقــل العوائــد علــى رأس المـــال فحــين يســ

  1.وتنخفض القيمة الاسمية للودائع، ما يخُفِّض من حجم العرض النقدي

وهو ما يجعل من التمويل بالمشاركة آليـة فعالـة وكفـؤة في إحـداث التـوازن بـين العـرض النقـدي   

وهو ما من شأنه أن يقلل من الآثـار التضـخمية ويكـون عـاملا  وحجم الإنتاج من السلع والخدمات،

بعكــس البنــوك التقليديــة الــتي تضــمن أصــل الودائــع والعوائــد عليهــا بغــض . مهمــا في اســتقرار الأســعار

النظر عن نتيجة الاستثمار المموَّل، فالأهم عندها عنـد مـنح القـرض هـو الجـدارة الائتمانيـة للمقـترض 

 .  كة �تم بربحية المشروع ونتيجتهفي حين أن بنوك المشار 

يمثـل التمويـل بإحـدى صـيغ البيـوع بـديلا متاحـا للعمـلاء للحصـول  :التمویل التجاري  -ب 

على حاجيا�م ومتطلبا�م بعيدا عن صيغ القرض الربوي، بيد أ�ا تأخذ صورة مديونية يكون فيها البنك 

وجـه الاخـتلاف بـين هـذه الصـيغ وصـيغة القـرض لكـن . دائنا والعميل مـدانا بالقيمـة المحـددة في عقـد البيـع

الربــوي وإن اشــتركا في صــفة المديونيــة، إلا أن بنــوك المشــاركة تقــدم عــبر صــيغ البيــوع تمــويلا في صــورة عينيــة 

 :وهو ما يترتب عنه

  أن بنوك المشاركة تعتبر وفق هذه الصيغ أقرب إلى صفة التاجر؛ -

  مقابل أثمان تسدد لاحقا؛أن بنوك المشاركة تمنح سلعا وخدمات للعملاء في -

 أ�ا وفق هذه الصيغ تربط بين حجم النقود المتداولة وحجم الإنتاج من السلع والخدمات؛ -

متجنبة التمويل في صورة نقدية الذي أثبتـت التجـارب أن جـزءا هامـا منـه يتوجـه للمضـاربات في  -

حجــم النــاتج الحقيقــي الأســواق الماليــة ومــا لــذلك مــن أثــر في عــدم التــوازن بــين العــرض النقــدي و 

 وتداعياته السلبية على الاقتصاد؛

وعلى هذا الأساس فإن بنوك المشاركة حين تمـنح تمـويلا في صـورة عينـة تكـون قـد ضـخت سـيولة  -

  .في السوق مقابل الحصول على ما يماثلها من الإنتاج

ويـــل في صـــورة حـــين تتبـــع أســـلوب التم بنـــوك المشـــاركةويمكــن أن نقـــرأ مـــن خـــلال الخطـــوات الســـابقة، أن 

عينية، فإ�ا تخلق رابطا قويا بين حجـم النقـود الـتي تضـخها في السـوق وحجـم النـاتج مـن السـلع والخـدمات الـتي 

  2.يحتاجها الأشخاص من أفراد ومؤسسات

                                                           
1
Muhammad Nejetullah Siddiqi, Op.Cit, p: 42.  

، )1992، 1العـدد(، المجلـد الرابـع، الاقتصـاد الإسـلامي: مجلة جامعة الملك عبد العزيـز: ، بحث في"نحو إعادة هيكلة النظام المصرفي الإسلامي"ن كامل فهمي، يحس 2
  .37:ص
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وفق التمويل بصيغ البيوع تساهم في إحداث تـوازن بـين السـيولة النقديـة المتداولـة وحجـم  بنوك المشاركةف  

حين تخلق النقـود وتحـدث  بنوك المشاركةمن السلع والخدمات في الاقتصاد، وهنا يمكن القول أن  الناتج الحقيقي

  .توسعا نقديا فإن ذلك يكون بخلق حجم من الإنتاج الحقيقي الإضافي الذي يقابل هذه الزيادة

علـى من خـلال قـدر�ا علـى خلـق النقـود الكتابيـة فإ�ـا تـؤثر  بنوك المشاركةويستخلص مما سبق أن   

  :حجم العرض النقدي، غير أن هذا التوسع يتصف مقارنة بالبنوك التقليدية ب

قــدرة محــدودة وضــعيفة في توليــد النقــود، لانخفــاض نســبة الودائــع الجاريــة والطبيعــة  -

  ؛لبنوك المشاركةالاستثمارية 

ارتباط حجم الودائع الاستثمارية، قيمة اسميـة وعائـدا، بنتيجـة الاسـتثمار الحقيقـي  -

 ؛للبنك

 1ارتباط توليد أو خلق النقود الجديدة بتوليد مزيد مـن الثـروة في القطـاع الحقيقـي، -

أي أن النقود الجديدة تعبير عن زيادة حقيقية في ثروة ا�تمع، وليست مجرد زيادة 

 .في سيولة الاقتصاد

ــــين  - ــــاط ب ــــل المصــــرفي بالمشــــاركة معــــبرا عــــن المزيــــد مــــن الارتب ــــذلك التموي فيكــــون ب

 .قدي والمالي والاقتصاد الإنتاجي الحقيقيالاقتصاد الن

  

  

  

  

 
  

 
بنوك المشاركة  علاقة :المطلب الثالث

  بالبنوك المركزیة

انطلاقــا ممــا تم بحثــه في المطلبــين الســابقين، فــإن العمــل المصــرفي الإســلامي يتميــز عــن نظــيره التقليــدي   

ه ودوره في الحيـــاة الاقتصـــادية، بمجموعـــة مـــن الخصـــائص والمميـــزات الـــتي جعلـــت منـــه يختلـــف في طبيعـــة تـــأثير 

                                                           
1
 Muhammad Nejetullah Siddiqi, Op.Cit, p: 46. 
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وحيـــث أن مكمـــن الأهميـــة للبنـــوك التجاريـــة في أي اقتصـــاد هـــي وظيفتهـــا كوســـيط مـــالي بـــين طـــرفي الفـــائض 

والعجز التمويلي، ما يمنحها القدرة على خلق النقود وإحداث موجات من التوسع النقدي والزيادة في حجم 

  .الكتلة النقدية المتداولة

نــوك المشــاركة عــن البنــوك التقليديــة في حجــم التوســع النقــدي الــذي تنتجــه، ولتــأثير ونظــرا لاخــتلاف ب  

ومـــن . هـــذا التوســـع علـــى النشـــاط الاقتصـــادي وانعكاســـاته المختلفـــة عـــن تلـــك المتولـــدة عـــن البنـــوك التقليديـــة

لمصـرفي جانب ثان، اختلاف المبادئ والأسس التي يقوم عليها العمل المصرفي الإسلامي عن تلـك في النظـام ا

  .التقليدي يستدعي ويوجِب بلورة علاقة متميزة لهذه البنوك مع البنوك المركزية

ولمـــا كانـــت البنـــوك المركزيـــة هـــي الســـلطة النقديـــة والرقيـــب المباشـــر والمـــؤتمن علـــى حســـن ســـير النشـــاط   

اء كانــت بنوكــا المصــرفي وكفاءتــه، فــإن مهمتهــا تتركــز في الرقابــة علــى البنــوك العاملــة في الســاحة المصــرفية، ســو 

  .تقليدية أو بنوك مشاركة

والســؤال المطــروح يتمحــور حــول طبيعــة علاقــة البنــوك المركزيــة مــع بنــوك المشــاركة، وهــل تراعــي البنــوك   

المركزية طبيعـة العمـل المصـرفي الإسـلامي؟ وهـل �ـتم بالمبـادئ والأسـس الـتي يقـوم عليهـا؟ وهـل تأخـذ علاقتهـا 

عن ذلك الذي يربطها بالبنوك التقليدية؟ أم أ�ا تعاملها معاملة متساوية رغم مع بنوك المشاركة شكلا مختلفا 

  اختلاف آليات عملها؟

  :هذه الأسئلة سنحاول الإجابة عنها من خلال العناصر التالية  

  

  

  

  

  

  

  
 أشكال الرقابة على بنوك المشاركة: أولا

ضـتها طبيعـة عملهـا كمصـارف تتعامـل تخضع بنوك المشاركة �موعة من الأشكال الرقابية، منها ما فر   

بــأموال الغــير وتــؤثر بشــدة في النشــاط الاقتصــادي وأدائــه، ومنهــا مــا فرضــتها المبــادئ الــتي تقــوم عليهــا بصــفتها 

مؤسســات تنشــط في إطــار مــن الضــوابط الــتي أقر�ــا الشــريعة الإســلامية الواجــب إتباعهــا واحترامهــا، وأخــرى 

  أشكال الرقابة على بنوك:  أولا 
 المشاركة

  بنوك  بینطبیعة العلاقة :  ثانیا
 المشاركة والبنوك المركزیة

  تحدیات علاقة بنوك المشاركة :   ثالثا
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بصـفتها هيئـات ماليـة تشـكل جـزءا مـن المنظومـة المصـرفية الخاضـعة للسـلطة  فرضتها الـنظم القانونيـة والمحاسـبية

  :ويمكن حصر مختلف أشكال الرقابة التي تخضع لها بنوك المشاركة في. النقدية وأنظمتها

تخُضـع مختلـف القـوانين المصـرفية والـنظم الرقابيـة البنـوك العاملـة  :رقابة مدققي الحسابات .1

تدقيق ومراجعة للحسابات والميزانيـة العامـة للمصـرف، بغيـة التأكـد مـن صـحتها  في الجهاز المصرفي إلى عملية

ومطابقتهــا للقــوانين المعتمــدة والتعليمــات والأوامــر المفروضــة مــن الســلطات الرقابيــة مــن بنــك مركــزي وهيئــات 

  .مخولة بذلك

لمهنـــة، ويتـــولى مـــدققو الحســـابات المصـــرفية مراقبـــة أعمـــال المصـــرف وتـــدقيق حســـاباته حســـب أصـــول ا

وفحص أنظمته المالية والإداريـة، والتحقـق مـن موجـودات البنـك وملكيتـه لهـا، والتأكـد مـن قانونيـة الالتزامـات 

  1.المترتبة على البنك وصحتها والاطلاع على قرارات مجلس الإدارة والتعليمات الصادرة عن البنك

تي أرسـتها الشـريعة تعمـل بنـوك المشـاركة وفـق مبـادئ والقـيم الـ: رقابة الھیئة الشرعیة  .2

الإسلامية في أحكام المعاملات المالية، فإ�ـا تقبـل الودائـع وتمـنح التمويـل وفـق هـذه الأحكـام، ولغايـة التعامـل 

بما أقرته الشريعة، يلجأ أغلـب المـودعين وطـالبي التمويـل إلى بنـوك المشـاركة بـدلا مـن البنـوك التقليديـة، ويكـون 

أكثــر منــه ماديــا، ولهــذا يتوجــب علــى البنــك أن يثبــت احترامــه لضــوابط  وازعهــم في ذلــك وازعــا دينيــا وقيميــا

المعــاملات الماليــة في الشــريعة في مختلــف الأنشــطة الــتي يقــوم �ــا، هــذا الإثبــات الــذي يحصــل عليــه مــن هيئـــة 

  2.للرقابة الشرعية التي تعمل على مقارنة ما يقوم به البنك من أعمال مع تلك الضوابط التي أقر�ا الشريعة

بصـفتها الســلطة النقديـة في الـبلاد والمســؤول عـن الجهــاز  :رقابــة البنــك المركــزي  .3

المصرفي، فإن لرقابته تخضع بقية البنوك، وبنوك المشاركة لا تخـرج عـن هـذه القاعـدة، غـير أن أهميـة هـذه الرقابـة 

ع طبيعة العمـل المصـرفي تكمن في طبيعة الأسس والقواعد الرقابية التي يسطرها البنك المركزي ومدى توافقها م

الإسلامي، من مبادئ وأسس واختلافات جوهرية عن المصرفية التقليدية، وهو ما يـؤدي إلى البحـث في هـذه 

  .الرقابة والأشكال التي تتبعها في مختلف البنوك المركزية
طبیعــة العلاقــة بــین بنــوك المشــاركة والبنــوك : ثانیــا

 المركزیة

                                                           
 .221: محمود حسن صوان، مرجع سابق، ص 1
 .312-310: ، ص ص)1995دار إيتراك للنشر، :القـاهرة(، 2، طالبنوك الإسلاميةمحسن أحمد الخضيري، : راجع 2
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بنوك المركزية بحسب البلاد الـتي نشـأت فيهـا وتنشـط في سـاحتها، تبعـا تختلف علاقة بنوك المشاركة بال  

لاخــتلاف نظــرة كــل بنــك مركــزي للنشــاط المصــرفي الإســلامي والأهميــة الــتي يوليهــا إليهــا، وتبعــا لــذلك يمكــن 

  1:التمييز بين ثلاثة نماذج أو أشكال لعلاقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية والمتمثلة في

ويقُصـد �ـا تلـك  :نشط في إطار نظام مصرفي إسـلاميبنوك مشاركة ت .1

البنـــوك الـــتي تنشـــط في كـــل مـــن باكســـتان، إيـــران والســـودان، هـــذه الـــدول الـــتي عملـــت علـــى أســـلمة أنظمتهـــا 

المصـــرفية وجعلتهـــا متوافقـــة مـــع مبـــادئ الشـــريعة الإســـلامية وخاضـــعة لضـــوابط المعـــاملات الماليـــة في الاقتصـــاد 

  .الإسلامي

ه البنوك تعمل في البيئة المصرفية المناسبة لهـا، حيـث النظـام مسـتمد مـن أسـس نظـام ويمكن اعتبار هذ

المشــاركة، والبنــك المركــزي يتعامــل وفــق معــايير وضــوابط متوافقــة مــع الشــريعة الإســلامية، وهــو مــا يجعــل بنــوك 

  .المشاركة لا تواجه مشاكل يمكن أن تعرقل مسير�ا أو نشاطها

: النظام المصـرفي المـزدوجبنوك مشاركة تنشط في إطار   .2

ويقصد �ا تلك البنوك التي تنشط في الدول التي تعترف بوجود نظامين مصرفيين، تقليدي وإسـلامي، حيـث 

تنشط بنوك المشاركة إلى جانب البنوك التقليدية ووفق قوانين خاصة منظمة للعمل المصرفي الإسلامي، تراعي 

مهــا، ممــا جعلهــا تتميــز بمجموعــة مــن الامتيــازات والإعفــاءات إلى حــد بعيــد طبيعــة عملهــا والمبــادئ الــتي تحك

بالمقارنــة مــع البنــوك التقليديــة، ومــن بــين هــذه الــدول توجــد ماليزيــا، تركيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، الــيمن، 

  .سورية ولبنان

 :بنوك مشاركة تنشط في إطار النظام المصـرفي التقلیـدي .3
ط في دول تعتمــد النظــام المصــرفي التقليــدي كنظــام وحيــد وفي ظــل ويقصــد �ــا تلــك البنــوك الــتي تعمــل وتنشــ

 وتفـاوتبيـد أنـه يمكـن التمييـز في هـذا النمـوذج اخـتلاف . القوانين المصـرفية المنظمـة للعمـل المصـرفي التقليـدي

وفـق مبـادئ العمـل  بنوك المشـاركةعدد من بين بلدان في درجة التفهم للعمل المصرفي الإسلامي، حيث يعمل 

دار “بالــدانمرك، و” المصــرف الإســلامي الــدولي“رفي التقليــدي دون أي تمييــز أو تحييــد، ومثــال هــذه الحالــة المصــ

  .بسويسرا” المال الإسلامي

تأسسـت انطلاقـا مـن قـوانين خاصـة أعفتهـا مـن بعـض الالتزامـات ومنحتهـا بعـض  بنوك المشاركةوبعض   

رق لتشمل مجمل نواحي العمل المصرفي الإسلامي، مما جعل الامتيازات المتوافقة مع مبادئ عملها، غير أ�ا لا ت
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هــذه البنــوك أمــام تحــد هــام في ضــرورة الالتــزام بالمبــادئ والضــوابط الــتي تأسســت وفقهــا، والعمــل في بيئــة مصــرفية 

  .تنافي إلى حد ما مختلف تلك الضوابط والأسس
 بنوك المشاركة وتحدیات النظام المصرفي التقلیدي: ثالثا

الانجـــازات المحققـــة والتوســـعات الكبـــيرة الـــتي شــهد�ا المصـــرفية الإســـلامية في خـــلال ثلاثـــين ســـنة مـــن  بــالرغم مـــن

النشــاط والممارســة، إلا أن هــذا لا يعــني أ�ــا حققــت مــا وصــلت إليــه بفضــل انعــدام العراقيــل وكثــرة المحفــزات، بــل 

تحديات والصعوبات الـتي يمكـن لهـا واجهتها وتواجهها مجموعة من ال بنوك المشاركةعلى النقيض من ذلك، فإن 

أن تعرقل مسير�ا وتكبح معدلات نموها، من تحديات تشترك فيهـا مـع المؤسسـات الماليـة الأخـرى، مـن تحـديات 

، وتحديات تواجههـا منفـردة تتعلـق بطبيعتهـا ونشـاطها، وتحـديات المنافسـة مـع ...العولمة المالية ومخاطرها وتقلبا�ا

  . رة ابتكار أدوات ومنتجات مالية جديدةالمصرفية التقليدية وضرو 

علاقتهــا مــع البنــوك المركزيــة في بتــرتبط  بنــوك المشــاركةوفي معــرض هــذا البحــث تــبرز تحــديات في مواجهــة   

إطار نشاطها في ظل نظام مصرفي تقليدي، يعتمد مبادئ ويقوم على أسس كانت الثورة عليهـا هـي السـبب في 

في هــذا الجانــب في  بنــوك المشــاركةويمكــن حصــر أهــم التحــديات الــتي تواجــه مــيلاد ونشــأة المصــرفية الإســلامية، 

  :النقاط التالية

يعتبر المحيط من بين أهم العناصر التي : تحدي العمل في بیئة مصرفیة تقلیدیة .1

تــدرس قبــل تنفيــذ أي مشــروع، وذلــك لارتباطــه الوثيــق بنســب نجــاح المشــروع مــن فشــله، وتعتــبر في هــذا الجانــب 

  .بنوك المشاركةصرفية التقليدية بأنظمتها وأعرافها وقوانينها بيئة مختلفة تماما عن تلك التي تنشدها البيئة الم

حيـث تأسسـت هـذه  :تحدي تطبیق القوانین والتعلیمات الرقابیـة .2

القـــوانين وفـــق مقتضـــيات مصـــرفية تقليديـــة، تعتمـــد ســـعر الفائـــدة مرجعيـــة والقـــرض الربـــوي أســـلوبا في نشـــاطها 

مـن خصـائص في الجانـب المحاسـبي والمـالي، وفي طبيعـة  بنـوك المشـاركةما لا يتوافق مـع مـا تتميـز بـه  وعملها، وهو

  .الأنشطة والعمليات

وحيـث أن البنـوك المركزيـة تطبـق مجموعـة مـن  :تحدي تأثیرات الرقابة النقدیـة .3

التوسـع النقـدي للبنـوك،  السياسات النقدية المباشرة وغير المباشرة، التي �دف من خلالها إلى الـتحكم في حجـم

 .المبحث الآتي ومناقشة من خلال ، وهو الأمر الذي سيتم بحثهبنوك المشاركةوما لذلك من تأثير على 
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نشأت بنوك المشاركة على أساس عدم التعامل بالفائدة، معتمدة في نشاطها وعمليا�ا علـى الأسـس   

  .تمدة من مبادئ الشريعة الإسلامية الضابطة للمعاملات الماليةوالقيم التي يقوم عليها نظام المشاركة، والمس

وفي المقابل، نشأت البنوك المركزية لتنظم و�يكل العمل المصرفي التقليدي، وتساعد في توجيه النشاط   

الاقتصــادي، مــن خــلال التــأثير في النشــاط المصــرفي بجملــة مــن الأدوات والآليــات الرقابيــة، الــتي تحفــظ وتــُؤمِّن 

هـــاز المصـــرفي مـــن المخـــاطر المحتملـــة، وتـــتحكم في العـــرض النقـــدي المتـــداول تماشـــيا مـــع الخطـــة الاقتصـــادية الج

  .العامة

وفي هذا الشأن، ابتكـرت البنـوك المركزيـة مجموعـة مـن السياسـات النقديـة، المسـتمدة مـن واقـع التعامـل   

غلــب آليا�ــا علــى التــأثير في أســعار والعمــل وفــق مبــادئ وأســس النظــام المصــرفي التقليــدي، والــتي تعتمــد في أ

  .الفائدة وفي حجم القروض المصرفية ومجالا�ا

وانطلاقـــا ممـــا ســـبق، فمـــا أهميـــة تطبيـــق هـــذه الرقابـــة علـــى بنـــوك المشـــاركة؟ ومـــا مـــدى تعـــارض هـــذه    

السياســـات مـــع مبـــادئ العمـــل المصـــرفي الإســـلامي؟ إلى أي مـــدى تتعـــارض هـــذه السياســـات مـــع الضـــوابط 

 تحكـــم نشـــاط بنـــوك المشـــاركة؟ ومـــن جهـــة ثانيـــة، مـــا هـــي درجـــة تعارضـــها مـــع طبيعـــة معاملا�ـــا الشـــرعية الـــتي

  وأنشطتها؟

 :وتحليل تلك الأسئلة سيكون محور البحث في هذا المبحث، وذلك من خلال العناصر التالية  

 

 

    

    

أھمیة الرقابة النقدیة على : المطلب الأول
 بنوك المشاركة

أھمیة الرقابة النقدیة على بنوك : المطلب الأولـ 
 المشاركة

ابط الشرعیة والنظم الضو: المطلب الثاني
 التقلیدیة للرقابة النقدیة

طبیعة العمل المصرفي الإسلامي : المطلب الثالث

 :ثانيالمبحث ال
بنوك المشاركة والرقابة النقدیة 

 التقلیدیة
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شـكِّلة للجهـاز المصـرفي في الـبلاد إلى �دف البنوك المركزية م  
ُ
ن وراء فرضها لرقابة نقدية على البنـوك الم

الرقابــة علــى العــرض النقــدي المتــداول مــن خــلال الــتحكم في قــدرة البنــوك علــى خلــق النقــود والتوســع النقــدي 

  .الذي تقوم به من خلال نقود الودائع

 معـــدلات التضـــخم، وخلـــق نـــوع مـــن والهـــدف النهـــائي مـــن وراء ذلـــك، هـــو العمـــل علـــى الـــتحكم في  

التوازن بين الكتلة النقدية المتداولة وحجم الإنتاج الحقيقي من السلع والخدمات في الاقتصاد، حيث أن عدم 

التــــوازن بـــــين هـــــذين العنصـــــرين، مآلــــه إمـــــا انكمـــــاش أو تضـــــخم، ومـــــا لــــذلك مـــــن تـــــأثير ســـــلبي علـــــى الأداء 

  .الاقتصادي

لمبحــث الســابق، وبنــاءاً علــى مــا ســبق التعــرض لــه ومناقشــته في هــذا في ضــوء مــا تم التوصــل إليــه في ا  

البحـــث، ســـيتم التعـــرض في هـــذا المطلـــب إلى فحـــوى وأهميـــة فـــرض رقابـــة نقديـــة علـــى بنـــوك المشـــاركة في ظـــل 

  :وذلك من خلال. الخصائص التي تميزها وتمُيِّز التوسع النقدي الذي تحُدِثهُ

    

  

  

  

میة الرقابة النقدیة على الاتجاھات الفكریة حول أھ: أولا
 بنوك المشاركة

اختلفت آراء واتجاهات المفكرين والاقتصاديين في أهمية الرقابة النقدية على بنوك المشاركة، بين تيار   

  .مؤيد وتيار معارض وآخر يتوسط الرأيين

 :الاتجاه المؤید للرقابة النقدیة على بنـوك المشـاركة  .1
ة وطالبــت بــه مختلــف التيــارات الفكريــة المؤيــدة للعمــل المصــرفي التقليــدي وأخــذت بــه العديــد مــن البنــوك المركزيــ

وفــق نظــام الفائــدة، وإن بــررت البنــوك المركزيــة ضــرورة خضــوع مختلــف البنــوك التجاريــة لــنفس المعــايير والأطــر 

دة، بجهـل هـذه الرقابية دون تمييز، ضمانا للمنافسة العادلة وشفافية السـلطة الإشـرافية، كمـا تُـبـَـرَّر في مـرَّات عـ

البنــوك لطبيعــة العمــل المصــرفي الإســلامي ومــا يمتــاز بــه عــن البنــوك التقليديــة، هــذه الأخــيرة الــتي رأت في إعفــاء 

بنوك المشاركة من هذه الرقابة أو أي عنصر منها بمثابة منحها امتيازا تنافسيا علـى حسـا�ا يضـعها في موقـف 

تكــــررة علــــى بنــــوك المشــــاركة مــــن عــــدد مــــن المفكــــرين هــــذا دون نســــيان الهجمــــات الم 1.غــــير متكــــافئ معهــــا

  .الاقتصاديين والسياسيين، الذين رأوا أن بنوك المشاركة ما هي إلا  تجربة لا تستدعي التشجيع ولا التحفيز
                                                           

 .301: منير إبراهيم هندي، مرجع سابق، ص 1

  الاتجاھات الفكریة حول أھمیـة الرقابـة : أولا
 النقدیة على بنوك المشاركة

  التجربـة العملیـة لبنـوك المشـاركة : ثانیا
 وأھمیة الرقابة النقدیة

 اعتبارات وشروط الرقابة النقدیة على : الثا ث
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 :الاتجاه المعارض للرقابة النقدیة على بنوك المشـاركة  .2
مفكــري الاقتصــاد الإســلامي، ويــبرر هــذا يقــود هــذا التيــار بنــوك المشــاركة بصــفتها المعنيــة بــالأمر، وعــدد مــن 

الــرأي بضــرورة دفــع الدولــة وخاصــة منهــا الإســلامية هــذه التجربــة وتشــجيعها بــل وتحفيزهــا بإعفائهــا مــن كافــة 

النظم الرقابية النقدية التقليدية، كون هذه البنوك وإلى الجانب العقائدي الذي تقوم عليه، فإ�ا لا تقوم بعمل 

   1.يجيز هذه الرقابة

فإن بررت البنوك المركزية استعمال الرقابة النقدية على البنوك التقليديـة، فـذلك لأن هـذه البنـوك تخلـق   

دون نســيان تــأثير  2.النقــود مــن العــدم، وأن التوســع في ذلــك لــه ضــرره البــالغ علــى النشــاط الاقتصــادي وأدائــه

ة زيـادة حتميـة في حجـم العـرض سعر الفائـدة علـى حجـم العـرض النقـدي، حيـث تعتـبر أسـعار الفائـدة المدينـ

النقدي دون أي مقابـل، في حـين أن أسـعار الفائـدة الدائنـة زيـادة حتميـة في تكـاليف الإنتـاج والمسـتوى العـام 

  .للأسعار

في حين أن التوسع النقدي الذي ينشأ عن معاملات بنوك المشاركة يرتبط مباشـرة بالإنتـاج الحقيقـي،   

اركة عـــبر صـــيغ التمويـــل الـــتي توفرهـــا تقُابــَـل بتـــوفير كميـــة مـــن الســـلع أو فكـــل وحـــدة نقديـــة تمنحهـــا بنـــوك المشـــ

الخــدمات، فالعمــل المصــرفي الإســلامي يهــدف إلى خلــق اقتصــاد حقيقــي مبــني علــى تبــادل الســلع والخــدمات 

  .بعيدا عن المضاربات والمبادلات الوهمية التي تنَجَرُّ عن العمل وفق نظام الفائدة

  3:وحججهم في ذلك  

  طبيعة الوديعة الاستثمارية عن الوديعة الادخارية أو لأجل في البنوك التقليدية؛ اختلاف -

 انعدام عمليات السحب على المكشوف في بنوك المشاركة؛ -

  .التمويل في مصارف المشاركة بعملية مبادلة حقيقية بين نقود ومنتجاتارتباط  -

ــوك  .3 ــى بن ــة عل ــة متوازن ــة نقدی ــداعي لرقاب ــاه ال الاتج

ى هـذا الاتجـاه أن طبيعـة العمـل المصـرفي الإسـلامي تسـتدعي مراجعـة في الـنظم الرقابيـة يـر  :المشاركة

، فاختلاف عملها ونشاطها عن نشاط البنـوك التقليديـة بـينٌِّ وواضـح، غـير أن المستخدمة اتجاه بنوك المشاركة

ط في مقارنـة حجـم هذا لا يجيز إعفاءها التام عـن الرقابـة النقديـة، حيـث أن هـدف هـذه الرقابـة لا يكمـن فقـ

النقـــود بحجـــم النـــاتج مـــن الســـلع والخـــدمات، بـــل يتعـــدى ذلـــك إلى اســـتعمال التوســـع النقـــدي للبنـــوك كـــأداة 

                                                           
 .68: أبو المجد حرك، مرجع سابق، ص 1
البروفيسـور  : في التقـليدي إلى محاضرة منشورة للحائز على جائزة نوبـل فـي الاقتصـادفي هذه النقطة يمكن الرجوع لتفسير وشرح أكثر عن مخاطر نظام الائتمان المصر  2

  .موريس آليه، كان قد ألقـاها  في اجتماع  للباحثين والاقتصاديين الإسلاميين بالمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب

 .26-19:، ص ص)1992المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، : جدة( ،الشروط النقدية لاقتصاد السوق من دروس الأمس إلى إصلاحات الغدموريس آليه ،  -
 .469-468:محمد السويلم، مرجع سابق، ص ص 3
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لتحقيــق الخطــة الاقتصــادية العامــة للدولــة، الــتي تأخــذ في عــين الاعتبــار مجموعــة مــن المتغــيرات الأخــرى، هــذا 

المركزية على بنوك المشاركة كأداة عقابية أو كابحـة لنمـو بالإضافة أنه لا يجب النظر للرقابة التي تفرضها البنوك 

هذه المصارف، بل هي عبارة عن نظام توجيه لنشـاط بنـوك المشـاركة لتحقيـق أكـبر نفـع اقتصـادي واجتمـاعي 

  .وهو الأمر الذي يلتقي مع أهداف ورسالة العمل المصرفي الإسلامي

 علاقتهـــا مـــع بنـــوك المشـــاركة، مراعـــاة ظـــروف ويـــرى هـــذا الاتجـــاه أنـــه يتوجـــب علـــى البنـــوك المركزيـــة في  

وطبيعة عملها، وذلك من خلال استعمال الأدوات المتوافقة مع مبادئها وعدم إلزامها بتطبيق تعليمـات تنـافي 

تلــك المبــادئ، ومنحهــا بعــض الإعفــاءات والمعاملــة الخاصــة في مقابــل عــدم اســتفاد�ا مــن النــواحي الإيجابيــة 

  .لتي لا يمكن لها أن تُطبـِّقَها في ظل النظام المصرفي التقليديلبعض الآليات الرقابية ا
التجربة العملیة لبنوك المشاركة وأھمیة الرقابـة : ثانیا

 النقدیة

قد يكون التطبيق في بعض الحالات مختلفـا عـن الأسـاس النظـري، فالدراسـة الفكريـة والنظريـة لموضـوع   

لمفـترض لتلـك الظـاهرة، غـير أن الحكـم المنطقـي علـى أي ظـاهرة أو ظاهرة معينة عادة ما تمثل الوضع المثـالي وا

  .يجب أن يمر عبر تجريب هذه الظاهرة والإطلاع على الواقع التطبيقي والعملي لها

الواقع العملي في بنوك المشـاركة وأثـره علـى التوسـع  .1
 النقدي

لهــا أن تخلــق  يقــر الاتجــاه الأخــير بــأن بنــوك المشــاركة ومــن خــلال التجربــة العمليــة لهــا، يمكــن

نقودا بدون أي مقابل، ولو أن تأثيرها يكون محدودا ولا يضـاهي تـأثير البنـوك التقليديـة، ويـربط ذلـك 

  1:ب

  سماح بنوك المشاركة بالسحب من الودائع الاستثمارية قبل آجال الاستحقاق؛ -

أن  وضــع رأس مــال المضــاربة أو المشــاركة في حســابات جاريــة يمكــن لعامــل المضــاربة أو الشــريك -

 يستعملها في تسويات أو عمليات دفع؛

حجـــم القـــروض الحســـنة الممنوحـــة وخاصـــة مـــع سمـــاح عـــدد مـــن بنـــوك المشـــاركة بالســـحب علـــى  -

ولـو أنـه محـدد (المكشوف على أساس القروض الحسنة في ظل مـا تشـهده مـن فـائض في السـيولة 

 ، في ظل المنافسة القوية من البنوك التقليدية؛) من العملاءبنوع معين

يعتـبر الـتحكم في النشـاط الائتمـاني للبنـوك : واقع التمویل في بنوك المشاركة .2

التقليدية، كميا ونوعيا، سببا مباشرا ورئيسيا لنفاذ الرقابة النقدية على هذه البنوك، وبنوك المشاركة مـن حيـث 

                                                           
1 Muhammad Nejetullah Siddiqi, Op.Cit, p: 46 
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التقليدية في هـذه أ�ا مؤسسة وساطة مالية تعمل على توفير التمويل لأصحاب العجز، فإ�ا تتفق مع البنوك 

 .الوظيفة وإن اختلفت معها في الوسيلة والأسلوب

حين تفرض الرقابة النقدية على البنوك، فإ�ا �دف عبر مختلـف السياسـات  وحيث أن البنوك المركزية

 النقدية التي تتبعها في ذلك إلى توجيه التمويل المصرفي إلى ما تقضي به الخطة الاقتصادية العامة للدولة، وهـو

ما يؤدي إلى توجيه هذا التمويل إلى قطاعات معينة عن طريق تفضيل أنشطة علـى حسـاب الأخـرى، وذلـك 

  .بالحجم والكيفية المطلوبين

وفي هذا الصدد يمكن للبنك المركزي بصفته السـلطة النقديـة والرقيـب علـى النشـاط المصـرفي أن يلعـب 

ة، بعيـدا عــن رغبـات مجـالس إدارة هــذه البنـوك، والــتي دورا مهمـا في توجيـه التمويــل الـذي تقدمـه بنــوك المشـارك

أثبتـت التجربـة العمليــة لهـا أن تمويلهــا يتجـه بنســبة كبـيرة منـه إلى قطاعــات العقـار والتجــارة والخـدمات، وذلــك 

، علـى حســاب القطـاعين الزراعـي والصـناعي الــذي كانـت نسـبة التمويـل الموجــه %70-60بنسـبة تـتراوح بـين 

   1).1997وذلك سنة (. %20إليه في حدود 

وفي هذا الإطار يمكن للبنوك المركزية من خلال آليات الرقابة النقدية أن تؤثر في كمية وكيفية التمويل 

الذي تمنحه بنوك المشاركة وتوجهه بحسب مقتضيات الحاجـة الاقتصـادية، وتعطـي لبنـوك المشـاركة دورا تمويليـا 

  .صيغ التمويل بالمرابحة التي أفرطت في استعمالهاآخر يقُرِّ�ا من صيغ التمويل بالمشاركة عن 

وإن كانت صيغة المرابحة والبيع بالثمن المؤجل تمنح تمـويلا في صـورة سـلعية، يحفـظ إلى حـد مـا التـوازن 

بين العرض النقدي وحجـم النـاتج الحقيقـي، فـإن ممارسـات بنـوك المشـاركة قـد تكـون أخـذت منحـى آخـر مـع 

  .مويل بالتورق المصرفيتبني العديد منها لصيغة الت

 :أثر تطبیق صیغة التورق المصرفي علـى التوسـع النقـدي .3
من الـدول التعامـل بصـيغة تمويليـة مسـتحدثة، تتمثـل في صـيغة التـورق  عددفي  بنوك المشاركةمن  بعض تانتهج

قــرار بعــدم  هــذه الصــيغة والــتي تم انتقادهــا مــن العديــد مــن فقهــاء الشــريعة الإســلامية إلى درجــة صــدور المصــرفي،

 2003،2مـــن مجمـــع الفقـــه الإســـلامي التـــابع لرابطـــة العـــالم الإســـلامي في دورتـــه العاديـــة ســـنة ا جـــواز التعامـــل �ـــ
                                                           

 .196: ، مرجع سابق، صعلاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الحديثةسليمان ناصر،  1
 لیس�ت م�ن ال�ذھب أو الفض�ة(قیام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بی�ع س�لعة : "فقھ الإسلامي التورق المصرفي على أنھیعرف مجمع ال (

ب�أن  -إم�ا بش�رط ف�ي العق�د أو بحك�م الع�رف والع�ادة–من أسواق السلع العالمیة أو غیرھا، على المستورق بثمن آج�ل، عل�ى أن یلت�زم المص�رف 
 ".ر آخر بثمن حاضر وتسلیم ثمنھا للمستورقینوب عنھ في بیعھا على مشت

ونش�یر ف�ي ھ�ذا الإط�ار أن ق�رار ع�دم الج�واز الص�ادر م�ن . 288-287: ، ص ص)2004العدد السابع عشـر،   (، 15، السنة  مجلة المجمع الفقهي الإسلامي 2

مشاركة بھذه الصیغة إلا دلیل على السماح المجمع لا یعني إجماع كل العلماء على حرمة التورق المصرفي، حیث ما تعامل عدد من مصارف ال
، 1995بھا من قبل المؤسسات الشرعیة لھذه البنوك، وتجدر الإشارة كذلك أن المجمع الفقھي كان قد أصدر فتوى بجواز عملیة التورق في سنة 

للبح�وث العلمی�ة والإفت�اء بالمملك�ة  كما صدرت فت�وى م�ن اللجن�ة العلمی�ة. رجوعا عن تلك الفتوى 2003ویعتبر قرار عدم الجواز الصادر سنة 
  . 1998-10-31المنعقدة بمكة المكرمة بتاریخ  15العربیة السعودیة بجواز التورق في دورتھا 

  ولمزيد من الاطلاع حول المناقشات الفقهية لمسألة التورق المصرفي راجع،
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حسين (بالإضافة إلى النقد اللاذع لها من طرف العديد من المفكرين والباحثين في المصارف والاقتصاد الإسلامي

ذر قحـف، محمـد عبيـد االله، رفيـق يـونس المصـري، عــز منـ 1حامـد حسـان، ، سـامي السـويلم، أحمـد محـي الـدين،

، إلا أن العديــد مــن البنــوك لا زالــت تســتعملها كــأداة وصــيغة تمويــل، وقــد أصــبحت تمثــل إلى ...)الــدين خوجــة

، حيث بلغ حجم التعامل �ا في النصف الأول من سـنة بنوك المشاركةجانب المرابحة أهم الصيغ التمويلية لدى 

 وهـذا بنسـبة) $مليـار  50حوالي (مليار ریال  183وع المشاركة في المملكة العربية السعودية لدى بنوك وفر  2006

 $مليــار 73حــوالي (مليــار ریال  273مــن حجــم التمويــل الــذي منحتــه هــذه المصــارف والفــروع والمقــدر ب % 67

يــل بالمرابحــة في في حــين حلــت نســبة التمو ) الســعوديةمــن حجــم التمويــل المصــرفي الكلــي في  %57أي مــا نســبته 

  2.%10، وبقية الصيغ الأخرى تقاسمت نسبة %23المرتبة الثانية ب 

ومعرض الحديث هنا عن التورق المصرفي بوصفه صيغة تمويليـة تعمـل علـى مـنح التمويـل في صـورة نقديـة   

 لا -بعــد عمليــة صــورية لبيــع بــثمن مؤجــل ثم بيــع بــثمن حاضــر يقــوم �ــا المصــرف وكالــة عــن طالــب التمويــل -

المسـتخدم كغطـاء لـذلك مـا هـو  يختلف هذا الأسلوب في مضمونه عن التمويل في نظام الفائـدة، وأن الأسـلوب

  3.إلا تغطية أو حيلة عن الحكم والمقصد الشرعي من وراء التعامل بالربا

ـــة بـــين النقـــود    ـــة حقيقيـــة وفعلي ويمـــنح البنـــك وفـــق هـــذه الصـــيغة نقـــودا للعميـــل دون أن يقـــوم بـــأي مبادل

نتجات كما هو متعارف عليه في قواعد المعاملات المالية في الشـريعة الإسـلامية، هـذه النقـود الـتي تعتـبر نقـودا والم

تم خلقهــا مــن عــدم دون أي مقابــل مــن الإنتــاج الحقيقــي، والــتي تصــبح رقابــة مصــرف المشــاركة عليهــا ومتابعتهــا 

رية والفقهية في منح القروض الحسـنة في حـالات والمراجع الفك بنوك المشاركةمع العلم بتشديد مختلف (منعدمة، 

حــتى لا يتجــه القــرض الحســن بصــفته تمــويلا في 4الضــرورة الاجتماعيــة، ولتمويــل العمليــات الاســتثمارية الحقيقيــة،

  ).صورة نقدية إلى تمويل المضاربات والمبادلات الوهمية التي هي أقرب للقمار منها إلى تنشيط السوق المالية

لا يختلـف في مغـزاه ومعنـاه ونتيجتـه عـن التمويـل  بنـوك المشـاركةجليا أن اسـتعمال هـذه الصـيغة في ويبدو        

في نظــــام الفائــــدة، كمــــا أن تــــأثيره في التوســــع النقــــدي لا يختلــــف مطلقــــا عــــن التوســــع النقــــدي بواســــطة البنــــوك 

                                                                                                                                                                                                 

  .1232-1217: ، مرجع سابق، ص صسسات المالية الإسلاميةمؤتمر المؤ : ، بحث في"التورق في التطبيق المعاصر" منذر قحف وعماد بركات، -
 3:، ص)27/10/2003-25مجموعة البركة المصرفية، : مكة المكرمة(، ندوة البركة الرابعة والعشرين: ، بحث في"التورق"عز الدين خوجة،  1
 ).03/12/1427(، 4857د  العد،  الاقتصادية  مجلة، مقـال في  "تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية"محمد البلتاجي،  2
  :أنظر في ذلك 3

 1254: ، مرجــع ســابق، ص صمــؤتمر المؤسســات الماليــة الإســلامية: ، بحــث فــي"الآثــار الاقتصــادية للتــورق المصــرفي المــنظم"عبــد االله بــن ســليمان البــاحوث،  - 

  .1262و

 .1249-1233: منذر قحف وعماد بركات، مرجع سابق، ص ص - 

 .ول التورق المصرفي، المرجع السابقنص قرار مجمع الفقه الإسلامي ح - 

- Mohammed Obaidullah, Op.Cit, P: 109 
  .1282: عبد االله بن سليمان الباحوث، مرجع سابق، ص 4
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ض في صـورة غـير مباشـرة، التقليدية، حيث أن التمويل في صورة نقدية سـواء كـان بقـرض مباشـر بفائـدة، أو بقـر 

، هـو عبـارة عـن خلـق )إذ أنـه نـاتج عـن الفـرق بـين ثمـن البيـع المؤجـل وثمـن البيـع الحاضـر(العائد عليه يسمى ربحا 

نقود جديدة لا يحكمهـا أي معيـار في التوجيـه نحـو النشـاط الاقتصـادي الحقيقـي والمفـترض أن يكـون هـو هـدف 

  .تي تقدمهامن وراء عمليات التمويل ال بنوك المشاركة

يختلـف عمـا هـو مـألوف لـدى  بنوك المشاركةهذا الهدف الذي جعل من طبيعة التوسع النقدي بواسطة   

في المنحــى نفســه لمفهــوم وطبيعــة  بنــوك المشــاركةالبنــوك التقليديــة، ومــن شــأن التمويــل بــالتورق المصــرفي أن يأخــذ 

  .التوسع النقدي ونتائجه في النظام المصرفي التقليدي

مصارف المشاركة بشأن عملية التـورق المصـرفي،  نه لا يمكن الأخذ بحكم سلبي واستباقي على كلغير أ   

أو التي لم تجز مطلقـا التعامـل  حيث يوجد في المقابل العديد من البنوك التي رجعت عن استعمال هذه الصيغة،

التعامـل �ـذه الصـيغة،  الـذي أوقـف ”بنـك دبي الإسـلامي“ بنـوك المشـاركةمثال على ذلك عميـد وفقها، وخير 

 اً وبحجة أن ممارسة بنك المشاركة لهذه العمليـة سـيكون الطريـق السـهل للقضـاء علـى مشـروع بنـك المشـاركة قضـاء

  1.�ائيا

  :بعد هذه المناقشة يمكن القول

  :عتبر من الأهمية بمكان، وذلك راجع لـت بنوك المشاركةأن ممارسة الرقابة النقدية على 

العمليــــة لإمكانيــــة تســــبب هــــذه البنــــوك في توســــع نقــــدي غــــير إثبــــات التجربــــة    -

  مضبوط ومقترن بالتوازن بين الناتج الحقيقي وحجم العرض النقدي؛

لـــزمِ،    -
ُ
حاجـــة هـــذه البنـــوك لســـلطة إشـــرافية ورقابيـــة تكـــون لهـــا القـــدرة في التـــأثير الم

دور المباشر أو غير المباشـر، مـن أجـل توجيـه نشـاط هـذه البنـوك وإعطائـه فعاليـة و 

 أكبر في الساحة الاقتصادية؛

، مـن بنـوك المشـاركةالتأثير الإيجابي على  فيقدرة البنوك المركزية بما لها من سلطة    -

  .خلال دفع هذه البنوك إلى التنويع المتوازن بين الصيغ التمويلية التي تستخدمها

 
اعتبــارات وشــروط الرقابــة النقدیــة علــى بنــوك : ثالثــا

 المشاركة

                                                           
 8:مرجع سابق، ص" التورق"الدين خوجة،   عز 1
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للرقابـة النقديـة مـن طـرف السـلطات النقديـة ممثلـة في البنـك  بنـوك المشـاركةمن أهمية خضوع  بعد التأكد  

المركزي، فإن طبيعة عمل هذه البنوك ومميزا�ا تسترعي وضع مجموعة من الاعتبارات والشـروط حـول هـذه الرقابـة 

  .التي يجب الأخذ �ا في مختلف الآليات التي تتبعها والأدوات التي تستخدمها

 :عتبارات مرتبطة بالمیزة العقائدیة لبنـوك المشـاركةا .1
حيث يتوجب على البنوك المركزية أن تأخذ بعين الاعتبار البعد الديني أو الروحي الذي قامت على أساسه هذه 

في جانب المعـاملات  الضوابط الشرعيةالبنوك، والذي جعلها تتميز باستنباط منهج عملها وأدوات نشاطها من 

  .لا من اجتهادات ونظريات المفكرين في المصرفية التقليديةالمالية، بد

وفي هـذا الإطـار، فـإن  :اعتبارات مرتبطة بطبیعة عمل بنوك المشاركة .2

البنوك المركزية عليها مراعاة مميزات العمل المصرفي الإسلامي، من خلال التمعن في طبيعة العلاقـات القائمـة بينـه 

  .جوهر الصيغ التمويلية التي يستخدمهاوبين عملائه، أو من خلال النظر في 

�ـدف  بنوك المشاركةتأسست  :اعتبارات مرتبطة برسالة بنوك المشاركة .3

الــتي تُصــحِّح وظيفــة رأس المــال،  الموضــوعيةالمعــاملات الماليــة للأفــراد بمجوعــة مــن القــيم الخلقيــة والمبــادئ  ضــبط

ازن الاقتصــاد بأفضــل أداء، فإ�ــا تلتقــي في ذلــك إلى وتحُقَّــق عدالــة بــين أطــراف العمليــة الاســتثمارية، وتضــمن تــو 

 .بنظرة متميزةهذه الأخيرة أن تنظر لها  علىحد بعيد مع طموحات وأهداف البنوك المركزية، وهذا ما يوجب 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
لبنوك الضوابط الشرعیة : المطلب الثاني

 ونظم الرقابة النقدیة التقلیدیة المشاركة
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حـين ابتكـرت الآليـات الرقابيـة المسـتخدمة في النظـام المصـرفي التقليـدي، علـى  اعتمدت البنوك المركزية  

اتخـاذ الإجــراءات المناسـبة والقــادرة علـى التــأثير في النشــاط المصـرفي، وذلــك انطلاقـا مــن المبـادئ والأســس الــتي 

  .يقوم عليها هذا النظام

ديــة للبنــك المركــزي علــى البنــوك حيــث يلاحــظ علــى مختلــف السياســات النقديــة المتبعــة في الرقابــة النق  

التقليدية اعتمادها علـى إجـراءات لا تخـالف مبـادئ النظـام المصـرفي التقليـدي، وخاصـة منهـا تلـك المتعلقـة أو 

  .المستمدة من سعر الفائدة

وأن بنـوك المشــاركة تتميــز بإعمــال مبــادئ وضــوابط المعــاملات الماليــة في الاقتصــاد الإســلامي، ولــذلك   

  .واقع وبيئة عمل مغايرة ومخالفة لتلك المبادئ والأسس فهي في مواجهة

وفي إطــار هــذا المطلــب ســتتم مناقشــة مــدى التوافــق أو التعــارض بــين الــنظم المعتمــدة مــن قبــل البنــك    

وذلــك مــن خــلال . المركــزي للرقابــة النقديــة في ظــل نظــام مصــرفي تقليــدي والضــوابط الشــرعية لبنــوك المشــاركة

  :ةالتطرق للعناصر التالي

  

    

  

  
 دعائم آلیات الرقابة النقدیة التقلیدیة: أولا

توظــف البنــوك المركزيــة مجموعــة مــن السياســات النقديــة في مجــال الرقابــة النقديــة علــى البنــوك التجاريــة،   

وتختلـــف الآليـــة المتبعـــة في كـــل سياســـة عـــن الأخـــرى، غـــير أ�ـــا تلتقـــي في اعتمادهـــا علـــى مجموعـــة محـــددة مـــن 

 جــوهر نظــام الرقابــة النقديــة التقليديــة، والمتمثلــة في ســعر الفائــدة، معــدل الخصــم بالإضــافة الأدوات الــتي تعتــبر

  .إلى بعض المؤشرات والنسب المطبقة على عناصر ميزانية البنك

يعُـبرِّ سـعر الفائـدة عـن جـوهر المعـاملات الماليـة في النظـام الاقتصـادي والمصـرفي  :سعر الفائـدة .1

التجارية تعتمد عليه في جلب الودائع ومـنح القـروض، فـإن البنـك المركـزي يتخـذ التقليدي، وإن كانت البنوك 

منـه دعامـة أساســية تعتـبر محــورا لأغلـب السياســات النقديـة الــتي يتبعهـا في رقابتــه علـى التوســع النقـدي للبنــوك 

عـادة التمويـل حيث يعتبر سعر الفائدة الوسيلة المستعملة في سياسة السوق المفتوحـة، و في معـدل إ. التجارية

الــذي يمنحــه البنـــك المركــزي، كمـــا أن لهــذا الأخـــير أن يحــدد لــه ســـقفا لا يجــوز للبنـــوك التجاريــة أن تتعـــداه في 

  .تحديد أسعار الفائدة المدينة أو الدائنة التي تتعامل �ا

  دعائم آلیات الرقابة النقدیة : أولا
 التقلیدیة 

 مدى توافق الرقابة النقدیة : ثانیا
 التقلیدیة مع مبادئ نظام المشاركة

  الضوابط الشرعیة وآلیات الرقابة  :ثالثا
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التأثير  ومن ناحية ثانية، يعتبر سعر الفائدة الهدف الوسيط للرقابة النقدية للبنك المركزي، حيث يعتبر  

فيه هدفا أساسيا لتحقيق الأهداف النهائية للرقابة النقديـة مـن الـتحكم في العـرض النقـدي ومنـه إلى السـيطرة 

  .على معدلات التضخم

إلى جانب سعر الفائدة يمثل الخصم أهم دعامات البنك المركـزي الـتي يرتكـز عليهـا  :معدل الخصم .2

إعــــادة الخصــــم عــــاملا مهمــــا في التــــأثير علــــى ســــيولة  في إجــــراءات السياســــات النقديــــة، حيــــث يعتــــبر معــــدل

المصارف التجارية، التي عادة ما تلجأ للبنـك المركـزي مـن أجـل إعـادة التمويـل في حـالات نقـص السـيولة الـتي 

  .تواجهها في مقابل ما لديها من أوراق مالية قابلة للخصم

ل الـتي يلجـأ حيـث يعتـبر هـذا الأسـلوب مـن أهـم الوسـائ :النسب والمؤشرات المالیة .3

إليهــا البنــك المركـــزي في إجــراءات الرقابــة المصـــرفية الــتي يتبعهــا، والـــتي يهــدف مــن خلالهـــا إلى التــأثير في قـــدرة 

المصـــارف التجاريـــة علـــى التوســـع النقـــدي، بالإضـــافة إلى تـــوفير حمايـــة وقائيـــة مـــن المخـــاطر المحتملـــة النظاميـــة 

 .والتشغيلية للجهاز المصرفي

كزي هذا الأسلوب في سياسة الاحتياطي الإجباري، وفي التأثير على السيولة المصـرفية ويتبع البنك المر     

وعلى حجم النشاط الائتماني للمصارف، من خلال فرض نسب مالية بين عناصر محددة في الميزانية، للحـد 

  .من القدرة على التوسع الائتماني

  موقف الشريعة من الرقـابة النقدية التقـليدية: ثانيا

 الرقابــة علــى أداء البنــوك والمؤسســات الماليــة مقصــدا شــرعيا لابــد للدولــة مــن القيــام بــه، وذلــك تعتــبر  

بيــد أن هــذه الرقابــة يجــب لهــا أن لا تخــرج في وســائلها . للحفــاظ علــى أمــوال النــاس وكفــاءة الأداء الاقتصــادي

  . المعتمدة عما أقرته الشريعة الإسلامية من مبادئ وقيم

حيــث أن الرقابــة النقديــة التقليديــة تعتمــد في عــدد مــن السياســات  :المعــاملات الربویــة .1

النقدية التي تشتمل علـى محظـورات شـرعية أقـرت المرجعيـات الفقهيـة علـى حرمـة التعامـل �ـا علـى أسـاس أ�ـا 

معاملات ربوية، وتتخـذ البنـوك المركزيـة أسـعار الفائـدة دعامـة محوريـة لأغلـب سياسـا�ا النقديـة في ظـل النظـام 

صرفي التقليدي، سواء من خلال سياسة السوق المفتوحة من خلال شراء وبيع الأوراق المالية الحكومية التي الم

، وبمـا أن بنـوك المشـاركة نشـأت وفـق مبـدأ ...يحتسب عليها سعر فائدة أو من خلال عمليات إعادة التمويل
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ع الأوراق الماليـة الحكوميـة الـتي تطرحهـا عدم التعامـل بأسـعار الفائـدة فإنـه لا يجـوز لهـا أن تتعامـل في شـراء وبيـ

  1.البنوك المركزية من خلال سياسة السوق المفتوحة

هــذا بالإضــافة إلى أن عمليــات الخصــم الــتي تقــوم �ــا البنــوك التجاريــة هــي عمليــات ربويــة، ذلــك أ�ــا   

مـع كـل  2ه العمليـاتتؤول إلى ربا النسيئة، وحولها صدر قـرار �مـع الفقـه الإسـلامي بعـدم جـواز التعامـل �ـذ

  .الأطراف، أشخاصا أو بنوكا

وفي هـذا الشـأن يمثـل تـداول الأوراق الماليـة الـتي تطرحهـا البنـوك  :البیوع غیر المباحـة .2

عمليــات بيــع وشــراء، غــير أ�ــا ) بالإضــافة إلى أ�ــا غــير مشــروعة(المركزيــة  والأوراق التجاريــة القابلــة للخصــم 

دمات، كو�ــا ديونــا في ذمــة مُصــدرها، شخصــا، بنكــا أو بنكــا مركزيــا، تختلــف عــن البيــع العــادي للســلع والخــ

وتداولها يخضع لأحكام فقهية مختلفة عن البيـوع العاديـة، وفيهـا تـرد مجموعـة مـن الأحكـام المتعلقـة ببيـع الـدين 

   3.أو الحطيطة، وبيع الدين لطرف ثالث” ضع وتعجل“للمدين وحكمه، ومبدأ 
 ات الرقابة النقدیةالضوابط الشرعیة وآلی: ثالثا

بــالنظر إلى أهــم الــدعامات الــتي تقــوم عليهــا السياســات النقديــة للبنــك المركــزي، ومجمــوع التحفظــات   

التي توردها الشريعة الإسلامية ضمن ضوابط العمل المصرفي الإسلامي، فإنه يمكن الفصـل بـين مجمـوعتين مـن 

  .السياسات النقدية

وتضـم  :یعة الإسـلامیةالآلیات الرقابیة المتعارضة مـع الشـر .1

مجموعــة السياســات النقديــة الــتي تعتمــد ســعر الفائــدة كوســيلة محوريــة في آليــة عملهــا، وتشــمل هــذه ا�موعــة 

  :على

  سياسة السوق المفتوحة؛  -

 ؛)معدلا وسقفا ونوع الأوراق المقبولة الخصم(سياسة الخصم   -

 ؛)والقروض ومعدل إعادة التمويل السقف المحدد لسعر الفائدة على الودائع(سياسة سعر الفائدة   -

  ).إذا اعتمدت مباشرة على أسعار الفائدة في توجيه القروض( السياسة الانتقائية للقرض   -

                                                           

،  6العــدد(، المنشــور فــي مجلــة المجمــع  الســندات  بشــأن )1990مــارس   20-14: جــدة(لمجمــع الفقــه الإســلامي فــي مــؤتمره الســادس، ) 11/6( 60ارجــع للقــرار رقــم   1

 ).1273:، ص2الجزء
،  6العــدد  (شــور بمجلـة المجمــع  ، المن حــول عمليـات خصــم الأوراق التجاريـة  )1992مـاي  14-9: جــدة( ســابعلمجمـع الفقــه الإسـلامي فــي مـؤتمره ال )2/7( 64  القـرار رقــم 2

 ) 193 :، ص1الجزء  
  : وع بيع الدين إلىيمكن الرجوع لأكثر تفصيل حول موض 3

  .34- 15: ، ص ص)مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي، بدون تاريخ: جدة( بيع الدين في الشريعة الإسلامية،وهبة الزحيلي،  -

،  سـلاميالاقتصـاد الإ: مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزيـز: ، بحـث فـي"إشراك المصارف الإسلامية في معاملات السـوق المفتوحـة للبنـوك المركزيـة"محمود الجمل، -

 .9-7:، ص ص)2003العدد الأول، (، 15المجلد  
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ويمكن القول أن تعارض هذه السياسات مع الضوابط الشرعية إنما مرده إلى ارتكاز هذه السياسات على     

حيـــث نجـــد أن عـــددا مـــن المنظـــرين . ليـــة عملهـــاقواعـــد ربويـــة تأخـــذ ســـعر الفائـــدة ومعـــدل الخصـــم أساســـا لآ

للسياســات النقديــة في النظــام المصــرفي الإســلامي، أو حــتى الأنظمــة المصــرفية الإســلامية القائمــة في الســودان 

وباكستان وإيران، تأخذ �ـذه السياسـات وتعتمـدها في الرقابـة النقديـة للبنـك المركـزي، ولكـن بعـد أن تُكيِّفهـا 

  1.ت المالية الإسلامية بعيدا عن شبهات الربامع ضوابط المعاملا

آلیات الرقابة النقدیـة غیـر المتعارضـة مـع الضـوابط  .2

وتشتمل على السياسات النقدية التي لا تعتمد في أصـلها علـى القواعـد الربويـة كمبـدأ عمـل  :الشرعیة

  :لها، والتي تتمثل في

  سياسة الاحتياطي الإجباري؛  -

 قوف الائتمانية؛سياسة تأطير الائتمان أو الس  -

 نسبة السيولة؛  -

مســتثناة منهــا العقوبــات والتعليمــات المؤسســة علــى قواعــد (الإقنــاع الأدبي، الرقابــة والتفتــيش المباشــر   -

  ).ربوية

  :وفي النهاية يمكن القول

في أغلبهــا مــن آليــتي ســعر الفائــدة ومعــدل  ةأن الرقابــة النقديــة التقليديــة باعتمادهــا علــى أدوات مســتوحا  

، وهــو مــا يجعــل مــن تطبيقهــا بنــوك المشــاركةم، تكــون محــل تعــارض مــع المبــادئ الــتي أنشــئت علــى أساســها الخصــ

  .على هذه البنوك أو إعفائها منها محل نظر، وخاصة مع انعدام البديل المتاح في ظل نظام مصرفي تقليدي

تي لا يطـــرح تطبيقهـــا وفي جانـــب ثـــان، فـــإن للرقابـــة النقديـــة التقليديـــة مجموعـــة مـــن الأدوات الأخـــرى الـــ  

، غير أن هذه البنوك كما تحكمها ضوابط شرعية، فإ�ا تمتاز بطبيعة لبنوك المشاركةتعارضا مع الضوابط الشرعية 

عمل ونشاط مختلفة عن تلك التي لأجلها ابتكرت هذه الآليات الرقابية، وهـو مـا يطـرح تسـاؤلا آخـر عـن مـدى 

  . الإسلاميمع طبيعة العمل المصرفي توافق هذه الأدوات

  

                                                           
   :أنظر 1

  .71- 59: صالحي صالح، مرجع سابق، ص ص -

 .91- 70: محمد نجاة االله صديقي، مرجع سابق، ص ص -

- Muhamed Umer Chapra, vers un système monétaire juste, (DJEDDAH: IIEF, 1997), pp: 235-243. 
- Hamid zangneh and ahmad salam, "central banking in an interest-free banking system", In: JKAU: Islamic 

Econ, (vol 5, 1993), pp:25-36. 
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طبیعة العمل المصرفي : المطلب الثالث
 الإسلامي ونظم الرقابة النقدیة التقلیدیة

تحكم العمل المصرفي مجموعة من القيم والمبادئ المستمدة من الضوابط الشـرعية في المعـاملات الماليـة،   

  .لمصرفي التقليديوهو ما جعله يتميز بخصائص ومميزات مختلفة عن تلك المتعارف عليها في النظام ا

وإن كانــت بعــض الأســاليب المعتمــدة في الرقابــة النقديــة التقليديــة متعارضــة في أساســها وآليــة عملهــا   

طبيعة عمل مصارف المشاركة، فإن بعضها الآخر يجب أن لا يؤخـذ عـدم تعارضـه مـع تلـك المبـادئ علـى أنـه 

  .صالح للتطبيق على بنوك المشاركة

علـــى تلــــك المبــــادئ والقـــيم الشــــرعية، ترتــــب عنـــه تميــــز في طبيعــــة النشــــاط إن اعتمـــاد بنــــوك المشــــاركة   

تَمَـوِّلِين، النـاتج عـن 
ُ
والعمل، وولَّد أطر جديدة للعلاقات التي تربط هذه البنـوك مـع عملائهـا مـن المـودعين والم

  .تغير مفهومي الوديعة والتمويل لدى بنك المشاركة عنه لدى المصرف التقليدي

طلــب ســـتتم مناقشــة مـــدى توافــق آليـــات الرقابــة النقديـــة التقليديــة الـــتي لا تعـــارض وفي إطــار هـــذا الم   

خاصـــة وأ�ـــا تعتـــبر إجباريـــة التطبيـــق بالنســـبة لبنـــوك المشـــاركة، -الضـــوابط الشـــرعية للعمـــل المصـــرفي الإســـلامي

 صـــائصالعمليـــة والخ مـــع الطبيعـــة -ويتمثـــل أهمهـــا في الاحتيـــاطي الإجبـــاري، تـــأطير القـــروض ونســـبة الســـيولة

  :المميزة للمصارف المشاركة، وذلك انطلاقا من العناصر التالية

  

  

  

  

مصارف سیاسة الاحتیاطي الإجباري ومفھوم الودیعة في : أولا
 المشاركة

تعتبر سياسة الاحتياطي الإجباري من أعرق السياسـات النقديـة الـتي اتبعتهـا البنـوك المركزيـة في الرقابـة   

ة، ويعتــبر تأثيرهــا فــاعلا وســريعا علــى قــدرة البنــوك في توليــد النقــود، وبــالنظر إلى النقديــة علــى البنــوك التجاريــ

  . معدله تتعين حدود قدر�ا في التوسع النقدي

ويتم حساب نسبة الاحتياطي الإجباري على أساس حجم الودائع التي تتلقاهـا البنـوك التجاريـة، ولا   

لتقليدي عن البنوك التقليدية في الخضوع لهذه النسبة وغالبـا تختلف بنوك المشاركة الناشطة في النظام المصرفي ا

  .بنفس المعايير

  الإجباري ومفھوم الودیعة سیاسة الاحتیاطي : أولا
 مصارف المشاركةفي 

 سیاسة تأطیر القروض والنشاط الاستثماري : ثانیا
 لمصارف المشاركة

 مصـارف نسبة السـیولة ومكوناتھـا فـي  :ثا ثال
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وحتى تبُنى فكرة واضحة عن مدى توافق أو تعارض هذه السياسة مع العمل المصرفي الإسلامي يجب   

  .الإحاطة بأهم مميزا�ا ودعائمها ومقارنتها مع خصوصيات بنوك المشاركة ومبادئ عملها

يمكـن تلخــيص أهــم مميــزات سياســة  :تیــاطي الإجبــاريممیــزات سیاســة الاح .1

  : الاحتياطي الإجباري في النقاط التالية

  :تهدف سياسة الاحتياطي الإجباري إلى  -أ 

حماية أموال المودعين، حيث يعتـبر الاحتيـاطي الإجبـاري حـائط دفـاع ثـان إلى جانـب رأس مـال  -

  لها المصرف؛ البنك، اتجاه الخسائر أو حالات الإفلاس التي يمكن أن يتعرض

تحجـــيم قـــدرة البنـــوك علـــى خلـــق النقـــود والتوســـع الائتمـــاني، وقـــد تم تفســـير ذلـــك ســـابقا بتبيـــان  -

  .العلاقة العكسية بين نسبة الاحتياطي الإجباري وقدرة البنوك على التوسع الائتماني

  :ويحسب الاحتياطي الإجباري  -ب 

نظر إلى حســابات المــودعين علــى أســاس نســبة مــن حجــم الودائــع الــتي يتلقاهــا المصــرف، أي بــال -

  المقيدة في دفاتر البنك؛

بــــين أنــــواع الحســــابات والودائــــع، جاريــــة أو  -في أغلــــب الــــنظم المصــــرفية  -وهــــذا دون التفريــــق  -

 ادخارية أو لأجل، فكلها خاضعة لنسبة الاحتياطي الإجباري وبنفس النسبة؛

 .المركزي كودائع مجمدة ويتم الاحتفاظ �ذا الاحتياطي عادة في حساب المصرف لدى البنك -

قدرة بنوك المشاركة على خلق النقـود وخصـائص الودائـع  .2

 :ويمكن حصر ما تتميز به بنوك المشاركة في هذا الجانب وفق ما تم التوصل إليه سابقا :لدیھا

  :ل  على خلق النقود بالمقـارنة مع البنوك التقـليدية  لبنوك المشاركةالقدرة المحدودة    -أ 

 ارية لديها والتي تمثل المصدر الأساسي للتوسع الائتماني؛ضعف حجم الودائع الج -

 .طبيعة التمويل الذي توفره، والذي تغلب عليه الصورة العينية -

فـــي النظـــام المصـــرفي    شـــائعالمختلـــف عـــن المفهـــوم ال  بنـــوك المشـــاركةومفهـــوم الوديعـــة فـــي     -ب 

  :التقـليدي، حيث

  لا تضمن بنوك المشاركة سوى الودائع الجارية؛ -

دائـــع الاســـتثمارية رأسمـــال مضـــاربة غـــير خاضـــع لضـــمان البنـــك إلا في حـــالات التعـــدي تمثـــل الو  -

  .والتقصير

بنـاءاً  :مدى ملاءمة سیاسة الاحتیاطي الإجباري لبنوك المشـاركة .3

علــى مــا ســبق، يمكــن أن القــول أن الــدوافع وراء تطبيــق سياســة الاحتيــاطي الإجبــاري مــن قبــل بنــوك المشــاركة 
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أن بنـــوك المشــاركة لا تمتلـــك تلــك القــدرة الـــتي تحوزهــا البنـــوك التقليديــة في خلـــق  تكــاد تكــون معدومـــة، ذلــك

  .النقود

وفي الجانب الآخر، فإن كان هدف تطبيق هذه السياسة هو حماية أموال المودعين، فإن هـذا السـبب   

ذه السياسة يضع بنوك المشاركة في موقف غير متكافئ مع البنوك التقليدية، فإذا كانت هذه الأخيرة تخضع له

كو�ا ضامنة لكل الودائع لديها، فإن بنوك المشاركة لا تضمن إلا الودائع الجارية والتي لا تشكل في المتوسط 

  .من إجمالي الودائع لديها %10العام إلاَّ نسبة 

ويرى بعض المفكرين أن الودائع الاستثمارية في بنوك المشاركة هي عبارة عن حقوق ملكية للمودعين   

تثمارات البنــك، فــإذا كانــت حقــوق الملكيــة لا تخضــع لنســبة احتيــاطي إجبــاري فــأي حجــة في خضــوع في اســ

  1!الودائع الاستثمارية لها؟

  :وفقا لما سبق يمكن القول  

فيـه جـور كبـير علـى بنـوك المشـاركة، فـإن   أن تطبيق سياسة الاحتياطي الإجباري بأسلو�ا التقليدي،  

نــوك التقليديــة لنســبة احتيــاطي إجبــاري لــه حججــه المقنعــة، فــإن تطبيــق نفــس كــان إخضــاع البنــوك المركزيــة الب

  . النسبة وبنفس الأسلوب على بنوك المشاركة ليس له مبررا

ـــد جـــزء مـــن الأمـــوال المودعـــة في الحســـابات بنـــوك المشـــاركةإن تطبيـــق هـــذا المعـــدل علـــى    ، يعـــني تجمي

 ،ين أن البنوك التقليديـة لا تلجـأ للودائـع لأجـل في ذلـكالاستثمارية لأهميتها النسبية في هيكل الودائع، في ح

في حـــدِّها   %40تفـــوق  تمثـــل نســـبة هامـــة في هيكـــل الودائـــع لـــديها إذفالحســـابات الجاريـــة تغنيهـــا عـــن ذلـــك 

.الأدنى
2    

هذا بالإضافة إلى اصطدامها بمحظور شرعي حين يتم تعطيل جزء مـن أمـوال المـودعين في الحسـابات   

  .الاستثمارية

                                                           
 ت تعتبر سیاسة الاحتیاطي الإجباري سیاسة فاعلة في النظام المصرفي الإسلامي وقابلة للتطبیق، غیر أن�ھ ی�تم تحویرھ�ا وتكییفھ�ا وف�ق متطلب�ا

، حی�ث لا ی�تم ف�رض ھ�ذا المع�دل عل�ى الحس�ابات الاس�تثماریة، و للمزی�د ح�ول ھ�ذا الموض�وع یرج�ى الرج�وع إل�ى العمل المصرفي الإس�لامي
  .من ھذا البحث 170المراجع الواردة في ھامش الصفحة 

1 Muhamed Umer Chapra, vers un système monétaire juste, op.cit, p:246. 
  . 135 :عائشة الشرقـاوي المالقي، مرجع سابق، ص -  2
  حیث أفتت ھیئتا الرقابة الشرعیة لكل من بنك قطر الإسلامي وبنك فیصل الإسلامي الس�وداني بع�دم ج�واز ھ�ذه النس�بة لأنھ�ا م�ن قبی�ل تعطی�ل

الق�ة أموال الناس عن الاستثمار، وإذا استجاب البنك المركزي السوداني لھذا المطلب بحك�م إتب�اع النظ�ام المص�رفي الإس�لامي، تبق�ى المش�كلة ع
  .بالنسبة لبنوك المشاركة الناشطة في النظام المصرفي التقلیدي

 .302: ، مرجع سابق، صعلاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الحديثةسليمان ناصر، : راجع
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لمصـارف سیاسة تأطیر القروض والنشـاط الاسـتثماري : انیاث
 المشاركة

تعتبر سياسة تأطير القروض أحد أبرز السياسات النقديـة الـتي تطبقهـا البنـوك المركزيـة مـن أجـل ضـبط   

قــدرة البنــوك التجاريــة علــى التوســع النقــدي، وتتمتــع هــذه السياســة بأهميــة معتــبرة مــن بــين السياســات النقديــة 

وذلك لكو�ا أداة لينة في يد البنك المركزي تمكنه من رسـم معـالم نمـو الكتلـة النقديـة وتحديـدها وفـق الأخرى، 

  .ما يتناسب ومعدلات نمو الناتج المحلي الحقيقي وكبح جماح التضخم

غــير أن تطبيقهــا علــى بنــوك المشــاركة وفــق مــا تعتمــده هــذه السياســة مــن أســاليب تقليديــة يجعــل منهــا   

  .مدى تلاؤمها مع نشاط مصارف المشاركة، وهو ما �دف له المناقشة الآتية محل تساؤل حول

تتميز سياسة تأطير القـروض بخصـائص يمكـن حصـر  :ممیزات سیاسة تأطیر القروض .1

  :أهمها في العناصر التالية

  :تهدف سياسة تأطير القروض إلى  -أ 

م الائتمـــان الـــذي تـــأثير كمـــي علـــى التوســـع الائتمـــاني للبنـــوك التجاريـــة، مـــن خـــلال تحديـــد حجـــ -

  تمنحه؛

مقياس من مقاييس الحيطة والحذر، من خلال تحديـد سـقف لحجـم القـروض الـتي يمكـن للعميـل  -

 .أن يحصل عليها

الــتحكم المســبق في حجــم الكتلــة النقديــة والوقايــة المتقدمــة مــن التضــخم، بتحجــيم قــدرة البنــوك  -

 .ائية والمستوى العام للأسعارعلى التوسع في الائتمان وما لذلك من تأثير على القدرة الشر 

  :وتتبع سياسة تأطير القروض أسلوبا يعتمد على   -ب 

  تحديد سقوف ائتمانية معينة لا يمكن للبنوك التجارية أن تتجاوزها؛  -

 .ربط حجم الائتمان الممنوح برأسمال البنك كنسبة محددة أو بعناصر أخرى في الميزانية -

يـزات سياسـة تـأطير القـروض فبنـوك وبـالنظر إلى مم :طبیعة نشاط بنـوك المشـاركة .2

  :المشاركة تتميز عن البنوك التقليدية ب

حيــث تتميــز بنــوك المشــاركة بنشــاطين، الأول مصــرفي حــين : لبنــوك المشــاركةالنشــاط الاســتثماري    -أ 

جلـــب الودائـــع ومـــنح التمويـــل وتقـــديم الخـــدمات (تقـــوم بمـــا تقـــوم بـــه المصـــارف التقليديـــة مـــن وظـــائف 

ونشــــاط ثــــان يتمثــــل في النشــــاط الاســــتثماري حــــين تعتــــبر أقــــرب إلى المؤسســــة  ،)المصــــرفية المختلفــــة

  .الاستثمارية منها إلى بنك تجاري، لذا يقال على بنوك المشاركة أ�ا بنوك استثمار

  :وتقوم بنوك المشاركة بنشاطها الاستثماري عبر مجموعة من الصيغ تأخذ شكل  
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وتعيــد بيعهــا لعملائهــا مــن أصــحاب العجــز، المتــاجرة حــين تشــتري الســلع والخــدمات وتتملكهــا  -

 وهي في ذلك تأخذ صورة التاجر الذي يبيع ويشتري؛

المشــاركة، وفــق صــيغتي المضــاربة والشــركة، وتعتــبر مــن خلالهمــا شــريكا في المشــروع، شــأ�ا كشــأن  -

 أي مستثمر يشترك مع شخص أو أشخاص آخرين في تكوين شركة أو إنشاء مشروع؛

ــــذ تأخــــذ صــــورة المســــتثمر الحقيقــــي، وتمــــارس النشــــاط الاســــتثمار المباشــــر، و  - لا شــــك أ�ــــا عندئ

  .الاستثماري مباشرة وبمفردها

  :وإنما  قرضالا تمنح    بنوك المشاركةوهو ما ينجر عنه أن    -ب 

  تتاجر في السلع والخدمات؛ -

 تقيم أو تشارك في استثمارات حقيقية؛ -

ــ رتبط بتــدفقات حقيقيــة للســلع والخــدمات، ومــا والنتيجــة أن عمليــات التمويــل الــتي تقــوم �ــا بنــوك المشــاركة ت

لذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد والحفاظ علـى التـوازن بـين النـاتج الحقيقـي مـن السـلع والخـدمات وحجـم 

  . العرض النقدي المتداول بما يحفظ استقرار القوة الشرائية ولا يُكبِّد الاقتصاد آثارا تضخمية

عـادة مـا تمُـنح : لبنوك المشاركةمدى ملاءمة سیاسة تأطیر القروض  .3

بنوك الاسـتثمار في القـوانين المصـرفية امتيـاز عـدم الخضـوع لسياسـة تـأطير القـروض، مراعـاة مـن البنـك المركـزي 

لطبيعة النشاط الاستثماري لهذا النوع مـن البنـوك ورغبـة منـه في عـدم تقييـده بسـقوف ائتمانيـة تحـد مـن قدرتـه 

 1.على توسيع استثماراته

أن بنوك المشاركة تقوم بما تقوم به بنوك الاستثمار من أنشطة، بل إن أغلب تمويلها هو عمليات وبما   

اســتثمارية، فــإن فــرض نســبة كحــد أقصــى علــى التمويــل الــذي تمنحــه يعتــبر تقييــد للنشــاط الاســتثماري لهــذه 

  .مار وتشجيعهالبنوك، وهو ما يتعارض مع مختلف السياسات التي تنتهجها الدول عادة في دعم الاستث

ومن جهة ثانية فـإن فـرض هـذه النسـبة علـى البنـوك التقليديـة بالإضـافة إلى أنـه يقيـد مـن قـدر�ا علـى   

خلق النقود، فإن لـه تـأثير جـانبي بتوجيـه سـيولة هـذه المصـارف نحـو الاسـتثمار في الأوراق الماليـة، في حـين أن 

ام اقتصــادي ومصــرفي تقليــدي يتخــذ ســعر الفائــدة بنــوك المشــاركة قــد لا تجــد البــديل المتــاح في ظــل ســيادة نظــ

  .أساسا لمعاملاته
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وفي المحصلة فسياسة تأطير القروض وفق أسلوب السقوف الائتمانية، آلية قد يكون لهـا الأثـر المحمـود   

بالنســـبة للاقتصـــاد حـــين تُطبـــق علـــى البنـــوك التقليديـــة، بيـــد أن فـــرض تطبيقهـــا بالأســـلوب نفســـه علـــى بنـــوك 

ضافة إلى أنه لا يتلاءم مع طبيعة النشاط الاسـتثماري لهـذه البنـوك، فـإن لـه أثـر سـلبي مضـاعف، المشاركة بالإ

    .يمتد إلى خسارة الاقتصاد لرؤوس أموال حاضرة وراغبة في الاستثمار

 نسبة السیولة و مكوناتھا في بنوك المشاركة: ثالثا

دمها البنك المركزي، والتي تشبه إلى حد تعتبر نسبة أو معامل السيولة من الأدوات الرقابية التي يستخ  

مـــا سياســـة الاحتيـــاطي الإجبـــاري في آليتهـــا ومفهومهـــا، ولـــو أن مكونا�ـــا تعتـــبر أشمـــل مـــن مكونـــات نســـبة 

الاحتيــاطي الإجبــاري، فهــي تأخــذ بعــين الاعتبــار كــل أو أغلــب العناصــر القابلــة للتســييل الفــوري في ميزانيــة 

  .البنك

 : ممیزات نسبة السیولة .1

  1:كل نسبة السيولة من نسبة بينتتش  -أ 

موجودات البنك القابلة للتسييل الفوري من النقد في الخزينة وأرصدة البنـك لـدى البنـك المركـزي  -

الســـريع كالســـندات ) التحويـــل إلى نقــد(والبنــوك الأخـــرى مضــافا إليهـــا الأصــول القابلـــة للتنضــيض 

  ....قصيرة الأجل والأوراق التجارية المخصومة

  .ا�ا القصيرة الأجل وحجم الودائع لديهاوبين التزام -

  :وتهدف نسبة السيولة إلى  -ب 

الحفــــاظ علــــى قــــدرة البنــــوك التجاريــــة علــــى مواجهــــة طلبــــات الســــحب المفاجئــــة مــــن أصــــحاب  -

  الحسابات الجارية؛

 ضابط من ضوابط معايير الحيطة والحذر؛ -

نح الائتمـان بـدافع تقويض قدرة البنوك على التوسع النقدي ولجمها عن التوسع في التوظيف وم -

الحصـــول علـــى أكـــبر عائـــد ممكـــن، حيـــث تتناســـب عوائـــد البنـــك التقليـــدي مـــع حجـــم الائتمـــان 

  .الممنوح

لا تحـوز بنـوك المشـاركة الناشـطة في نظـام  :عناصر السیولة في بنوك المشاركة .2

ري، مقارنــة مــالي ومصــرفي تقليــدي علــى عناصــر متنوعــة مــن الموجــودات عاليــة الســيولة والقابلــة للتســييل الفــو 

  :بالبنوك التقليدية، حيث
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لا تحتــــوي ميزانيتهــــا علــــى الســــندات الحكوميــــة والأوراق الماليــــة المتداولــــة في الســــوق الماليــــة ذات  -

  العائد المحدد؛

 لا تحتوي ميزانيتها على الأوراق التجارية المخصومة؛ -

 .المصرفي كما يتأثر بند الأرصدة لدى البنوك الأخرى بعدد بنوك المشاركة في الجهاز -

ويمكــن القــول أن العنصــر الوحيــد الــذي تتــوفر فيــه شــروط نســبة الســيولة الــواردة أعــلاه، يتمثــل في النقديــة في 

  .خزينة البنك ويمكن أن يضاف إليها حجم الاحتياطي الإجباري لدى البنك المركزي

باعتبـار أن  :مدى ملاءمة تطبیق نسبة السیولة لبنـوك المشـاركة .3

تسييل الفوري في ميزانية بنوك المشاركة التي تنشط في ظل نظام مصرفي تقليدي، محصورة في العناصر القابلة لل

النقدية لـدى خزينـة البنـك والاحتيـاطي الإجبـاري لـدى البنـك المركـزي، فـإن فـرض تطبيـق نسـبة سـيولة محـددة 

الاســتثمارية في القيمــة علــى بنــوك المشــاركة يســتدعي منهــا تعطيــل جــزء هــام مــن الودائــع لــديها وخاصــة منهــا 

ســبيل تغطيـــة هـــذه النســبة، غـــير أن البنـــوك التقليديـــة وبمــا تتـــوفر مـــن أصـــول قالبــة للتســـييل الفـــوري مـــن أوراق 

مخصــومة وســندات وأوراق ماليــة متنوعــة يمكــن لهــا أن تغطــي نســبة الســيولة أو حجمــا معتــبرا منهــا مــن خــلال 

  .التوظيف تلك الأصول بعيدا عن حبس جزء معتبر من أموال الودائع عن

إن فــــرض نســــبة الســــيولة علــــى بنــــوك المشــــاركة وفــــق الأســــلوب الموضــــح أعــــلاه، يتنــــافى مــــع النشــــاط   

الاســـتثماري للبنـــك مـــن جهـــة، كمـــا أنـــه مـــن ناحيـــة ثانيـــة إن كـــان يهـــدف إلى تـــوفير غطـــاء للمصـــرف اتجـــاه 

نة مع البنوك عمليات السحب المفاجئة لأصحاب الودائع الجارية، فإن نسبة هذه الأخيرة تعتبر ضعيفة بالمقار 

  . التقليدية، أما وإن كان هدفه تحجيم قدرة البنك على التوسع الائتماني فإن ذلك أمر قد سبق مناقشته

ويبقـــى أن نشـــير فيمـــا يخـــض آليـــات الرقابـــة المباشـــرة، المتمثلـــة في الإقنـــاع الأدبي والتعليمـــات المباشـــرة   

ع خصــائص بنــوك المشــاركة، رهــن لطبيعــة ونوعيــة والتفتــيش المباشــر، تبقــى كــذلك مســألة ملاءمتهــا وتوافقهــا مــ

ــسََ◌ة وفــق منطــق العمــل . تلــك التعليمــات والأوامــر الصــادرة كمــا أن معــايير الرقابــة والتفتــيش المعتمــدة والمؤسَّ

المصــرفي التقليــدي، تخلــق مشــكلا آخــر بالنســبة لبنــوك المشــاركة لاخــتلاف نشــاطها وطبيعــة التمويــل بالمشــاركة 

تطلـــب تقييـــدا محاســـبيا مختلفـــا عمـــا هـــو متعـــارف عليـــه في أدبيـــات محاســـبة المصـــارف الـــذي تتبعـــه، والـــذي ي

  .التقليدية
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وبعــد هـــذه المناقشـــة، فـــإن القــول بـــأن آليـــات الرقابـــة النقديـــة التقليديــة لا تصـــلح للتطبيـــق علـــى بنـــوك   

ا مصـــارف المشـــاركة، إنمـــا مـــرده وتعليلـــه لارتكـــاز تلـــك الآليـــات علـــى مبـــادئ تخـــالف الأســـس الـــتي تتميـــز �ـــ

  .المشاركة، ولا توائم طبيعة العمل المصرفي الإسلامي

وعلـــى هـــذا فـــإن صـــلاح تطبيقهـــا علـــى بنـــوك المشـــاركة مرهـــون بتكييفهـــا وفـــق مميـــزات ومبـــادئ نظـــام   

المشاركة الذي تتبناه بنوك المشاركة، بعيدا عـن شـبهات الربـا وتماشـيا مـع خصوصـية العمـل المصـرفي الإسـلامي 

  .ومميزاته

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

إن في خضوع البنوك التجارية لإجراءات الرقابة النقدية المتَّخذة من طرف السلطات النقديـة ممثلـة في   

البنك المركزي، تأثيرات متنوعـة ومختلفـة، منهـا مـا هـو مـرتبط بسـلامة مركزهـا المـالي وتجنيبهـا المخـاطر المختلفـة، 

يلي وفـق مـا قضـت بـه الخطـة الاقتصـادية العامـة للدولـة، ومنها ما هو متعلـق بتوجيـه نشـاطها الائتمـاني والتمـو 

 :المبحث الثالث
آثار تطبیق نظم الرقابة النقدیة 

 التقلیدیة على بنوك المشاركة
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وجانب آخر هدفه التأثير الكمي علـى حجـم الائتمـان المصـرفي وجعلـه في تـوازن مـع معـدلات النمـو الحقيقيـة 

  .حتى يتجنب الاقتصاد ويلات التضخم وانعكاسات الانكماش

ديــة الــتي يســهر البنــك المركــزي علــى غــير أن خضــوع بنــوك المشــاركة لتلــك الــنظم التقليديــة للرقابــة النق  

تنفيذها وتطبيقها على النظام المصرفي، منها ما هو متعارض مع المبادئ والضوابط الشرعية الـتي قامـت عليهـا 

  .تلك البنوك، وبعضها الآخر متعارض مع طبيعة عملها وخصائصها التي تمتاز �ا

ام مصــرفي تقليــدي أمــر تكتنفــه مجموعــة وهــو مــا يجعــل مــن ممارســة بنــوك المشــاركة لنشــاطها في ظــل نظــ  

مــن الصــعوبات العمليــة، وتــنجم عنــه مجموعــة مــن العراقيــل الميدانيــة، وتتولــد عنــه مجموعــة مــن الآثــار الــتي قــد 

يكـون لانعكاسـا�ا شـأن غـير محمـود علـى بنـوك المشـاركة، يضـعف مـن وتـيرة سـيرها ونموهـا، ويضـعها في مركـز 

وقد يقودها إلى أن تحيد على الأسس والقيم التي نشأت في إطارها وسعت غير تنافسي مع البنوك التقليدية، 

  .لتحقيقها

جملة هـذه التـأثيرات هـي محـور البحـث والنقـاش في هـذا الجـزء، مـن خـلال تفصـيلها علـى مجموعـة مـن   

 :العناصر التي تتمثل في

 

 

    

  

  

المحتملة على  تایرثتأال: المطلب الأول
 بنوك المشاركةسیولة 

لبنوك المركزية في عدد من السياسات النقدية التي تتخذها علـى الـتحكم في السـيولة المصـرفية، تعتمد ا  

وذلــك لأهميتهــا ودورهــا في تحديــد قــدرة البنــوك في التوســع الائتمــاني، ولأجــل ذلــك فهــي تســتهدفها بمجموعــة 

  .والاستثمارمن الآليات الرقابية التي تعمل من خلالها على تعطيل جزء منها وحبسه عن التوظيف 

 لمحتملـة علـى سـیولةالتأثیرات ا: المطلب الأولـ 
 مشاركةالبنوك 

ــاني ــب الث ــى : المطل ــة عل ــأثیرات المحتمل الت
 بنوك المشاركة استثمارات

تأثیرات أخـرى للرقابـة النقدیـة : المطلب الثالث
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وحيث الاختلاف القائم والجلي بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية، إن من ناحيـة المبـادئ والأسـس   

أو نظـــام العمـــل وطبيعـــة النشـــاط، يطـــرح مجموعـــة مـــن التســـاؤلات حـــول مـــدى نجـــاح بنـــوك المشـــاركة في إدارة 

  .سيولتها في ظل نشاطها في بيئة مصرفية تقليدية

  :عرض له من خلال هذا المطلب وفق هذه العناصروهو ما سيتم الت  

  

  

    

 قراءة في آلیات الرقابة على السیولة المصرفیة: أولا

تنتهج البنوك المركزية مجموعة من الآليات في الرقابة علـى السـيولة المصـرفية، الهادفـة إلى التـأثير الكمـي في   

  .تجارية على الوفاء بالتزاما�ا اتجاه عملائهاحجم الائتمان المصرفي من جهة، والحفاظ على قدرة البنوك ال

ينـتهج البنـك المركـزي أسـلوبا يتنـوع  :منھج الرقابة على السیولة المصـرفیة .1

بين التحكم في حجم السيولة لدى المصارف التجارية، من جهة، وفي مقابل ذلك يمنحهـا درجـة مـن الأمـان في 

  .دعين والمقترضينالوفاء بالتزاما�ا المالية اتجاه عملائها من المو 

ويعتمد البنك المركزي مجموعة من السياسات النقدية التي �دف إلى الـتحكم المباشـر أو غـير المباشـر في   

حجــم الســيولة المصــرفية، وذلــك مــن خــلال معــدل الاحتيــاطي الإجبــاري، معــدل إعــادة الخصــم، سياســة الســوق 

  .المفتوحة ونسبة السيولة

ل قيامــه بــدور المقــرض الأخــير في الجهــاز المصــرفي، فإنــه يعمــل علــى تــوفير وفي الناحيــة الثانيــة، ومــن خــلا  

السيولة اللازمة للمصارف التجارية التي تعاني من عجز طارئ أو مؤقت في السـيولة، عـبر عمليـات التمويـل الـتي 

  .يمنحها في مقابل أسعار الفائدة التي له سلطة تحديدها

 الرقابـــة علــى الســـيولة المصــرفية، وكأنـــه يجمــع بـــين وظيفـــة ومــن خـــلال هــذا يظهـــر دور البنــك المركـــزي في  

  . الرقيب على المصارف التجارية، ودور المنقذ لها في حالات نقص السيولة المحتملة

 :مزایا الرقابة على السیولة بالنسبة للبنوك التقلیدیة .2
سـيولة المصـارف التجاريـة، فـإن  من خلال آليات الرقـابة النقديـة الـتي يتبعهـا البنـك المركـزي مـن أجـل الـتحكم في

تلــك الإجــراءات وبــالرغم مــن أ�ــا تــنعكس في معــدلات ربحيــة البنــوك، نظــرا لتأثيرهــا الكمــي علــى حجــم التوســع 

  :الائتماني إلاَّ أ�ا في المقابل تمنح البنوك التقليدية مجموعة من المزايا التي تتمثل في

  وخاصة منها التشغيلية والنظامية؛سلامة مركزها المالي، وانخفاض في درجة المخاطر  -

  قراءة في آلیـات الرقابـة علـى : أولا
 السیولة المصرفیة

 بنوك  إشكالیة نقص السیولة لدى: ثانیا
 المشاركة

 إشـكالیة فـائض السـیولة لـدى : ثالثا
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 منحها امتياز اللجوء إلى البنك المركزي بصفته المقرض الأخير، وهو ما يزيد من مستويات الأمان لديها؛ -

 توفر لها سياسة السوق المفتوحة أحد مجالات التوظيف الهامة، المنعدمة المخاطر والمضمونة العائد؛ -

ف مواردهـــا في عمليـــات خصـــم الأوراق الماليـــة والتجاريـــة، تمنحهـــا سياســـة الخصـــم فرصـــة أخـــرى في توظيـــ -

 لعلمها بإمكانية إعادة خصمها لدى البنك المركزي؛

 .يمنحها فرصة تنويع عناصر السيولة لديها، بين نقدية جاهزة، أوراق مالية وتجارية وقروض -

ليات الفــائض والعجــز، هــذه وهــو مــا يزيــد مــن فعَّاليــة وكفــاءة إدارة الســيولة لــديها، وخاصــة مــا ارتــبط بإشــكا   

   .الإدارة التي تزيد فعَّاليتها في حالة وجود أسواق نقدية ومالية نشيطة وذات كفاءة

 إشكالیة نقص السیولة في بنوك المشاركة: ثانیا

بالنظر لما سـبق، وحيـث أن بنـوك المشـاركة لا يمكـن لهـا أن تتعامـل بأسـعار الفائـدة، فإ�ـا تواجـه مشـكلة   

ت العجــز ونقــص الســيولة المفــترض أن يتعــرض لهــا أي بنــك تجــاري، بحكــم تعاملــه بــأموال الغــير حقيقيــة في حــالا

  .وتوفيره التمويل لفئات العجز

إن أهميـة السـيولة لـدى المصـارف تتجسـد  :أھمیة السیولة في بنوك المشاركة .1

وفــوق هــذا فــإن . الجاريــةفي قــدر�ا علــى الوفــاء بالتزاما�ــا القصــيرة الأجــل وتلبيــة طلبــات الســحب علــى الودائــع 

للسـيولة أهميــة مختلفــة لــدى بنــوك المشــاركة، تتمثــل في طبيعــة التوظيفــات والاســتثمارات الــتي تقــوم �ــا، حيــث أ�ــا 

وهـو مـا يزيــد  1.تتعـرض لمشـكل التوافـق بـين تـواريخ اسـتحقاق الودائـع والقــدرة علـى تنضـيض تلـك الاسـتثمارات

يجعــل منهــا مشــكلا حقيقيــا وصــعبا خاصــة في ظــل النشــاط في نظــام مــن أهميــة الســيولة لــدى مصــارف المشــاركة و 

  .مصرفي تقليدي، معاملاته المالية مرتكزة على قواعد ربوية

ويقصـد بـذلك مـن البنـك المركـزي  :صعوبة تغطیة العجز من السوق النقدیة .2

 تسـتفيد منهـا والبنوك التجاريـة الأخـرى، حيـث أن وظيفـة البنـك المركـزي كمقـرض أخـير في الجهـاز المصـرفي لا

بنوك المشاركة، بسبب تعامـل البنـك المركـزي بنظـام القـرض بفائـدة، إذا أنـه يـوفر التمويـل المناسـب ولكـن وفـق 

  .قاعدة ربوية متعارضة مع مبادئ بنوك المشاركة

وعلــى هــذا فــإن بنــوك المشــاركة الــتي تنشــط في وســط تســوده الــنظم المصــرفية التقليديــة لا يمكــن لهــا أن   

أهــــم الخــــدمات الأساســـية والتســــهيلات الــــتي يتعــــين علــــى البنـــك المركــــزي بحكــــم رتبتــــه وســــلطته  تســـتفيد مــــن

  .ومسؤوليته على حسن سير النشاط المصرفي أن يقدمها للبنوك المشكِّلة للجهاز المصرفي

                                                           

 .89:مرجع سابق، ص ،...البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيمالدين عطية، جمال   1 
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وفي جانب ثان، لا يمكن لبنوك المشاركة أن تلجأ إلى السوق بين البنوك، حيث أ�ا تتعامل وفق آلية   

كمــا أن بنـوك المشــاركة لا تتعامــل في الأوراق الماليـة الــتي يمكـن أن تتــداول في الســوق   رض بفائــدة كـذلك،القـ

  .النقدية التقليدية لاعتمادها سعر الفائدة

ويبقى أمر لجوئها لسوق بين البنوك مرتبطا بتوفر أو وجود بنوك مشاركة أخـرى تنشـط إلى جانبهـا في   

  .وفر في كثير من الحالات في الوقت الراهنالجهاز المصرفي، وهو ما لا يت

في ضـوء مشـكلة  :معالجة بنوك المشاركة لإشكالیة نقـص السـیولة .3

إعــادة التمويــل الــتي تتعــرض لهــا بنــوك المشــاركة الــتي تنشــط في إطــار نظــام مصــرفي تقليــدي، فإ�ــا ووقايــة مــن 

هــا المــالي وتســيء لســمعتها في حــالات نقــص الســيولة الــتي يمكــن لهــا أن تواجههــا وتضــعف مــن موقفهــا ومركز 

السوق وما لذلك من تأثير سلبي، ارتـأت بنـوك المشـاركة وعـدد مـن المفكـرين في المصـرفية التقليديـة إلى ضـرورة 

  :التزام بنوك المشاركة ذاتيا بمجموعة من المتطلبات المتمثلة في

 1احتفاظ البنك بنسبة من الودائع على شكل أموال سيولة نقدية؛  -

بة مــــن كــــل حســــاب اســــتثماري بالاتفــــاق مــــع المــــودعين لا تــــدخل في حســــاب الأربــــاح اقتطــــاع نســــ  -

 2 .والخسائر كاحتياطي سيولة

ويبدوا أن بنوك المشاركة بإتباعها هذه الأساليب تكون قد فضَّلت تعطيل جزء من سيولتها فوق مـا أقـرَّت بـه 

ترتــب عنــه انعكاســات ســلبية علــى الــنظم الرقابيــة وفــق قاعــدة الأخــذ بــأخف الضــررين، وهــو أمــر يمكــن أن ي

  .معدلات ربحية البنك

كما تُطالَب بنوك المشاركة بالعمـل علـى تحقيـق مجموعـة مـن المتطلبـات لمواجهـة الآثـار المحتملـة لـنقص   

 3:السيولة والمتمثلة في

 أهمية زيادة حجم رأس المال باعتباره حائط دفاع أمام مخاطر الإفلاس؛  -

                                                           
  یري بعض الكتاب أنھ بإمكان البنوك المشاركة أن تواجھ نقص السیولة عبر اتفاقھا مع البنوك التقلیدیة على الحصول عل�ى ق�روض حس�نة ف�ي

" الق�روض المتبادل�ة"غیر أن ھذا الأمر والذي یطلق علی�ھ ال�بعض مص�طلح  إطار معاملات السوق بین البنوك أو المعاملة مع البنوك المراسلة،
  :یبقى محل جدل فقھي بحكم أن كل قرض جر نفعا فھو ربا، وللمزید حول ھذا الموضوع راجع

، مرجع  الإسلامية مؤتمر المؤسسات المالية: في  ، بحث"تنظيم العلاقة بين المصارف الإسلامية والبنوك المركزية والبنوك التقـليدية الأخرى"عبد الحميد محمود البعلي،  -

 .1518-1511:سابق، ص ص
 .12:أحمد أبو عبيد، مرجع سابق، ص 1
، )1997، ، السنة الثانية3العدد( ،-ماليزيا–مجلة التجديد، الجامعة الإسلامية العالمية  : ، بحث في"العلاقة بين البنوك الإسلامية والبنك المركزي"أحمد محمد سعيد،  2

  .62-61:ص  ص
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 الصكوك وشهادات الاستثمار؛العمل على زيادة التعامل ب  -

 .ضرورة السعي لابتكار أدوات ومنتجات استثمارية ذات سيولة مرتفعة  -

لخلق منتجات استثمارية عالية السيولة، كالشهادات الاستثمارية وسندات  بنوك المشاركةسعي غير أن    

نُها المقارضة، مرتبط بالسوق النقدية وعدد المؤسسات المالية الإسلامية الناشطة �ا ، وتَـوَفُّر السوق المالية التي تمُكِّ

هــذا دون نســيان أن أي منتــوج . مــن توظيــف هــذه الأدوات أو المنتجــات وفــق مــا تقضــي بــه متطلبــات الســيولة

  .جديد يجب أن ينال أولا موافقة البنك المركزي قبل طرحه للتعامل

 إشكالیة فائض السیولة لدى بنوك المشاركة: ثالثا

ـــدى إذا كـــان نقـــص الســـ   الـــتي تنشـــط في ظـــل النظـــام المصـــرفي  بنـــوك المشـــاركةيولة مشـــكلا مطروحـــا ل

التقليدي، فإن ذلك يبقـى مرتبطـا بوقـوع هـذه البنـوك في حـالات العجـز وعـدم القـدرة علـى الوفـاء بالتزاما�ـا، 

شـكالية يثبت أ�ا لا تعاني من مشـكلة نقـص السـيولة بـل أ�ـا تتعـرض لإ لبنوك المشاركةبيد أن الواقع العملي 

   1.إن لم تكن كلها تعاني من هذه المشكلة بنوك المشاركةفائض السيولة، ويمكن القول أن معظم 

هــذه الإشــكالية الــتي يمكــن أن نميــز لهــا نــوعين مــن المســببات، إحــداها مرتبطــة بواقــع النظــام المصــرفي   

  .ذا�ا بنوك المشاركةالتقليدي، وثانيها متعلقة ب

یة وإشكالیة فائض السیولة لدى الرقابة النقدیة التقلید .1

إن اعتمـاد البنـوك المركزيـة علـى آليـات رقابيـة ترتكـز علـى سـعر الفائـدة للـتحكم  :بنوك المشاركة

، ســواء مــن ناحيــة نقــص بنــوك المشــاركةوإدارة ســيولة المصــارف التجاريــة، لــه انعكاســه المباشــر والســلبي علــى 

  .في توظيف الفائض من سيولتها بنوك المشاركةثمار على السيولة المحتملة، أو من ناحية تقليل فرص الاست

 بنـوك المشـاركةإن إصدار البنوك المركزية للسندات والأوراق الماليـة الحكوميـة وفـق قاعـدة الفائـدة، يحَـرُم   

  .بنوك المشاركةوتعتبر حينها سياسة السوق المفتوحة أداة رقابية لا تعني . من الاستثمار في هذه الأوراق

ا الإطـــار قـــد يطـــرح تســـاؤل حـــول مـــدى فعَّاليـــة بعـــض السياســـات النقديـــة التقليديـــة في الرقابـــة وفي هـــذ  

، وخاصــة مــع وجــود عــدة بنــوك مشــاركة تنشــط في الجهــاز بنــوك المشــاركةوالــتحكم في حجــم النقــود الــتي تخلقهــا 

في التــأثير علــى قــدرة فــإذا اعتبرنــا أن بعــض السياســات النقديــة المنتهجــة تأخــذ الأســلوب غــير المباشــر . المصــرفي

البنوك في التوسع الائتماني،كسياسـة السـوق المفتوحـة ومعـدل إعـادة الخصـم وإعـادة التمويـل، فـإن عـدم خضـوع 

لهــا وعــدم مشــاركتها فيهــا يعــد نقطــة ضــعف لهــذه السياســات، ومــا يزيــد مــن ضــعفها هــو النجــاح  بنــوك المشــاركة

                                                           
 .90:مرجع سابق ص ،...البنوك الإسلامية بين الحرية والتنظيمجمال الدين عطية،  1
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مــا يجعــل جانــب مهــم مــن . معتــبر مــن مــدخرات ا�تمــع في حشــد وجمــع حجــم لبنــوك المشــاركةالمتواصــل والكبــير 

العرض النقدي غير خاضع لرقابة البنك المركـزي، ونتسـاءل في هـذه الحالـة عـن أهميـة وكفـاءة هـذه السياسـات في 

  .امتصاص الفائض من السيولة والعرض النقدي

لبنـــوك في توظيـــف تلـــك لا يمكـــن لهـــا أن تســـتفيد مـــن الســـوق بـــين ا بنـــوك المشـــاركةوفي جانـــب ثـــان، فـــإن     

وفي ظل عـدم وجـود سـوق ماليـة تـوفر أوراق . الفوائض، إذ التعامل فيها مخالف لمبادئ عمل مصرف المشاركة

  .ستبقى تعاني من هذه الإشكالية بنوك المشاركةمالية شرعية فإن 

قـدم المنظـرون في المصـرفية  :علاج بنوك المشاركة لمشكلة فائض السـیولة .2

، وتثبـــت التجربـــة مصـــارف المشـــاركةتنوعـــة مـــن الحلـــول لإشـــكالية فـــائض الســـيولة لـــدى الإســـلامية مجموعـــة م

 1 :العملية لهذه البنوك انتهاجها عدة حلول وأساليب، ولعل أهمها يتمثل في

وهو أسـلوب اتبعـه البنـك الإسـلامي للتنميـة  :ارـرض الاستثمـوك الأجنبية بغـدى البنـض لـداع الفائـإي  -

والانتقـــادات مـــن  2ن إنشـــائه، غــير انـــه ووجـــه بمجموعــة مـــن الاعتراضـــات الشــرعيةفي المرحلــة الأولى مـــ

المفكــرين المســلمين حــول توظيــف أمــوال المســلمين في الــبلاد الأجنبيــة في وقــت هــم أكثــر مــن يحتـــاج 

 .إليها

ـــ  - ــــإي ــــداع الف ــــائض ل ــــدى البن ـــة، بشـــرط التعامــــوك التقليدي ـــة أو محلي ــــة، أجنبي وهـــي تقنيـــة  :لـل بالمث

ليس الغرض منها توظيف الفوائض لديها وإنما كأسـلوب للتحـوط مـن  بنوك المشاركةعملتها بعض است

مين، باعتبـار ولقي هذا الأسلوب كذلك جدلا فقهيا بـين ا�يـزين والمحـرِّ . أزمات نقص السيولة المحتملة

ر نفعـا هـو القائلـة بـأن كـل قـرض جـالفقهيـة للقاعـدة  ةهذه العملية تنطوي علـى شـبهة الربـا، ومعارضـ

 3.ربا

  4:كما تم انتهاج مجموعة من الأساليب الأخرى المتمثلة في

ــ  - ـــالمضارب ـــة فــي البورصــات والأســواق المالي ـــة العالمي خاصــة وأن عــددا مــن البورصــات  :ةـة والمحلي

العالميــة أطلقــت مؤشــرات تتعلــق بــالأوراق الماليــة الإســلامية وهــو مــا وفَّــر للمؤسســات الماليــة الإســلامية 

                                                           
  .331-325:، مرجع سابق، ص صتطوير صيغ التمويل القصير الأجل للبنوك الإسلاميةسليمان ناصر،  1
حــول استفســارات البنــك الإســلامي للتنميــة، المنشــور بمجلــة المجمــع، ) 1986أكتــوبر    16-11: عمــان(لمجمــع الفقــه الإســلامي فــي دورتــه الثالثــة، ) 1/3(13القــرار رقــم   2

 ).527: ، ص2، الجزء2العدد(
 .1515: ص .عبد الحميد محمود البعلي، مرجع سابق 3

4 Iqbal khan, "liquidity management in Islamic financial institutions in the UAE", paper presented to the seminar on: 

«liquidity   management in Islamic financial institutions», (central bank of UAE and IRTIS, December 10, 2005), p:5.   
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 جديدا للتوظيـف، بالإضـافة إلى مـا منحتـه بعـض الأسـواق المحليـة في إدراج أسـهم وأوراق ماليـة شكلا

 .شرعية

الحـل الأمثـل  بنـوك المشـاركةوتعتبر هـذه الصـيغة في نظـر العديـد مـن  :يـورق المصرفـإطلاق صيغة الت  -

ف فـــائض توظيـــ عـــن بنـــوك المشـــاركةبالنســـبة لتوظيـــف فـــائض الســـيولة لـــديها، حيـــث يـــرون أن عجـــز 

السيولة لديها إنما يرجع ضـمنا إلى عجـز الصـيغ التقليديـة للتمويـل في نظـام المشـاركة عـن تلبيـة رغبـات 

 .ر التمويل في صورة نقديةفُّ أصحاب العجز والتي يتعلق جزء هام منها بتوَ 

لزائــدة وحــتى لا نعــود إلى مــا ورد ســابقا في موضــوع التــورق المصــرفي، نقــول أن العجــز في توظيــف الســيولة ا

طبيعة التمويل في نظام المشاركة التي تعتمد المشاركة والمتاجرة  بنوك المشاركة ليس مرده على الإطلاق لدى 

عاب عليها من طرف معظم حيث أن هذه البنوك يُ . ر في الشريعة الإسلاميةكمنهج تمويلي مضبوط ومقرَّ 

رابحة على حساب الصيغ الأخـرى، ولا تـأتي المفكرين في المصرفية الإسلامية مبالغتها في استخدام صيغة الم

ـــل الأقـــل مخـــاطرة  صـــيغة التـــورق المصـــرفي وبفَـــرَضِ حِلِّيَتهـــا إلاَّ تكريســـا لإتبـــاع هـــذه المصـــارف صـــيغ التموي

والمضــمونة العوائــد إلى حــد كبــير، بــدل مــن توجههــا لصــيغ المشــاركة أو صــيغ البيــوع الأخــرى وخاصــة منهــا 

 . لبنوك المشاركةمن خلالها الدور التنموي الحقيقي السلم والاستصناع والتي يتجسد 

 طبيعــــة في لمعوقــــاتتشــــهد نوعــــا مـــن ا بنــــوك المشـــاركةمـــن خــــلال هـــذا الاســــتعراض يمكــــن القـــول أن   

الأشــكال الــتي تســتعملها في توظيــف فــائض الســيولة لــديها، والــذي تشــير بعــض الإحصــائيات أنــه يزيــد ب 

بعـت في عـدد قـد اتَّ  بنوك المشـاركة، ويظهر أن 1بعض الدول العربيةعن الفائض في البنوك التقليدية في  50%

غير أن . من التجارب السابقة الذكر طريق يعترض عليه العديد من الفقهاء حول شرعيته وجدواه الاقتصادية

ولـــو أنـــه مـــرتبط بدرجـــة  لبنـــوك المشـــاركةمــا تقدمـــه بعـــض الأســـواق الماليـــة المحليـــة والأجنبيـــة يعتـــبر منفـــذا مهمـــا 

تسـيير بـدورها في الانفتاح علـى الأسـواق الماليـة، في ظـل إحجـام البنـوك المركزيـة في كثـير مـن الـدول عـن القيـام 

ف يــن توظمــهــا نالفــوائض الماليــة لهــذه البنــوك، خاصــة وأ�ــا تملــك بحكــم ســلطتها ومكانتهــا الأدوات الــتي تمك

  .تحقق مصلحة الاقتصاد الوطنيهذه الفوائض وفق أطر شرعية 

  

  

                                                           
1
Iqbal khan, Op.Cit, p:3  
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على  التأثیرات المحتملة: المطلب الثاني
 بنوك المشاركةاستثمارات 

تعتمــد البنــوك التقليديــة كليــا علــى أســلوب التمويــل بــالقروض، الــذي يعتمــد علــى القاعــدة الاقراضــية   

الربويـة ويرســي لمبـدأ تناســبي بـين مــا تقدمــه هـذه البنــوك مـن قــروض ومـا تحققــه مــن عوائـد، ومــا قـد يترتــب عــن 

  .أخطار على أموال المودعين وعلى المؤشرات الاقتصادية ذلك من

وهو ما جعل البنك المركزي يسعى إلى التحكم في القدرة الائتمانية للبنوك التقليديـة عـبر مجموعـة مـن   

ــــة الــــتي تعمــــل علــــى وضــــع ســــقوف محــــددة تحــــد مــــن التوســــع الائتمــــاني  ــــود الإلزامي ــــة والقي السياســــات النقدي

  .للمصارف

ف الـــوارد بـــين مفهـــوم وطبيعـــة عمـــل ونشـــاط بنـــوك المشـــاركة عـــن ذلـــك في المصـــارف وحيـــث الاخـــتلا  

التقليدية، فإن تطبيق نفس النظم التقليدية المعتمدة من البنك المركزي في التحكم في القدرة الائتمانيـة للبنـوك 

ك المشاركة على مصارف المشاركة، يطرح العديد من التساؤلات عن فحوى وأهمية تطبيق تلك النظم على بنو 

  .وهي لا تمول بالقروض
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الآثار المترتبة عن تطبيق تلك النظم الرقابية على بنوك المشاركة سـتكون محـور النقـاش في هـذا المطلـب   

  :من خلال العناصر التالية

  

  

  

   

 قراءة في آلیات الرقابة على الائتمان المصرفي: أولا

مال مجموعـــة مـــن الأدوات والآليـــات للتـــأثير في اعتمـــدت الـــنظم التقليديـــة للرقابـــة النقديـــة علـــى اســـتع  

حجم الائتمان المصرفي، �دف التحكم فيه وتوجيهه بما يخدم الخطة الاقتصادية العامة ويحـافظ علـى اسـتقرار 

  .الاقتصاد ودفع عجلة نموه

تمتلـك البنـوك  :منھج الرقابة التقلیدیة على الائتمان المصـرفي  .1

وعـة بـين السياسـات النقديـة والمعـايير والمؤشـرات الماليـة المفروضـة علـى عناصـر المركزية مجموعة من الأدوات المتن

  .ميزانيات البنوك، والتي �دف كلها إلى خلق مجال محدود للتوسع الائتماني للبنوك التجارية

ويهدف البنك المركزي من خـلال هـذه الرقابـة إلى تحقيـق مجموعـة متنوعـة مـن الأهـداف والـتي   

  :يمكن حصرها في

  توجيه النشاط الاقتصادي؛  -

 تنويع المخاطر التي قد تتعرض لها أموال المودعين؛  -

 الحفاظ على سلامة وأمن النظام المصرفي من المخاطر المختلفة؛  -

  .والتحكم في قدرة البنوك على منح الائتمان مراعاة للسيطرة على معدلات التضخم  -

  :ولتحقيق ذلك تتنوع أدواته بين

 دية؛مختلف السياسات النق -

مختلــف المؤشـــرات والنســب الماليـــة المطبقــة علـــى عناصــر الميزانيـــة، وخاصــة تلـــك المتعلقــة بالتســـهيلات  -

 .الائتمانية عن طريق ربطها برأس المال أو حجم الودائع

ــوك  .2 ــي البن ــاني ف ــاط الائتم ــى النش ــة عل ــة الرقاب أھمی

المصــارف  يختلــف النشــاط التمــويلي لمصــارف المشــاركة عنــه في: التقلیدیــة والمشــاركة

التقليدية، إذ أن هذا الأخـير ينحصـر دوره التمـويلي علـى النشـاط الاقراضـي الـذي يعتمـد علـى مـنح القـروض 

  قراءة في آلیـات الرقابـة علـى : أولا
 الائتمان المصرفي

 التأثیر على مجالات اسـتثمارات: ثانیا 
 بنوك المشاركة

 التأثیر علـى حجـم اسـتثمارات: ثالثا  
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في حـــين أن نشـــاط بنـــوك المشـــاركة هـــو نشـــاط اســـتثماري، يعتمـــد المتـــاجرة . في مقابـــل الحصـــول علـــى فائـــدة

 .والمشاركة والاستثمار المباشر

على الائتمان المصرفي، يمكن القول أ�ا في أغلبها لا تعترض مـع مـا وبالنظر إلى ما �دف إليه الرقابة   

أهداف بنوك المشاركة، الـتي يتوجـب عليهـا أن تكـون عنصـرا فـاعلا في السـاحة الاقتصـادية بحكـم نشـاطها أو 

كما أن طبيعة الودائع الاستثمارية لديها لا يعني أن تتجاهل معـايير . بحكم المبادئ التي  تأسست في ضوئها

الحيطــــة والحــــذر والمغــــامرة في اســــتثمار أمــــوال المــــودعين في مجــــالات ذات مخــــاطرة عاليــــة تــــؤدي إلى خســــار�م 

وحيـــث أن بنـــوك المشـــاركة جـــزء لا يتجـــزأ مـــن المنظومـــة المصـــرفية الـــتي تمثـــل شـــريان المـــوارد الماليـــة في . أمـــوالهم

  . ستقرار الاقتصادي ونموهالاقتصاد فإن ضمان سلامته وأمانه وحسن أدائه، شرط لازم لتحقيق الا

إلاَّ أن المشـــكل يكمـــن في المـــنهج المتبـــع لتحقيـــق هـــذه الأهـــداف، ذلـــك أن الرقابـــة النقديـــة التقليديـــة   

تعتمــد علــى جملــة مــن الآليــات الــتي مــا وجــدت إلاَّ لتناســب وتتــواءم وتــتحكم في النظــام المصــرفي التقليــدي، 

 .نشاط بنوك المشاركةالذي يختلف نشاطه الائتماني جملة وتفصيلا عن 

 

 التأثیر على مجالات استثمار بنوك المشاركة: ثانیا

إن من أهم ما تتأثر به البنوك جراء خضوعها للرقابة النقدية للبنـك المركـزي هـو إتباعهـا للقنـوات الـتي   

حيــث وفي ضــوء . يحــددها البنــك المركــزي، بأســلوب مباشــر أو غــير مباشــر، في توجيــه الائتمــان الــذي تمنحــه

السياســـات النقديـــة الـــتي يتخـــذها البنـــك المركـــزي والمؤشـــرات والنســـب الماليـــة الـــتي يحـــددها، تتشـــكل اتجاهـــات 

  .ومجالات التوظيف لهذه البنوك

وبنـــوك المشـــاركة بصـــفتها جـــزء مـــن هـــذا الكيـــان المصـــرفي، نظـــرا لطابعهـــا المتميـــز والخـــاص فـــإن تأثرهـــا   

 مجالات التوظيف التي تباشـرها، والـتي يمكـن تحديـد أهـم بإجراءات هذه الرقابة يأخذ منحى آخر، وخاصة في

  :عناصرها في النقاط التالية

يمثـل الاسـتثمار  :انعدام الاستثمار في الأوراق المالیة الحكومیـة .1

في الأوراق الماليــة الحكوميــة أحــد أبــرز مكونــات المحفظــة الاســتثمارية لــدى البنــوك التقليديــة، لأ�ــا تمثــل مجــالا 

  .فض المخاطر ومضمون العوائداستثماريا منخ
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وكــــدليل علــــى أهميــــة هــــذا ا�ــــال الاســــتثماري بالنســــبة للبنــــوك التقليديــــة، تبلــــغ نســــبة الأوراق الماليــــة   

مــن محفظــة  %50، في حــين أ�ــا تمثــل %85 الحكوميــة في محفظــة اســتثمارات البنــوك التقليديــة المصــرية حــوالي 

  1.استثمارات البنوك الأمريكية

. المشاركة لا تستفيد مـن هـذا ا�ـال الاسـتثماري اعتبـارا للضـوابط الشـرعية الـتي تحكمهـاغير أن بنوك   

  .وهو ما يخلق نوعا من عدم التكافؤ في الفرص الاستثمارية بين بنوك المشاركة والبنوك التقليدية

يعتـبر التمويـل قصـير  :التوجھ إلى الاعتماد على التمویل قصیر الأجل .2

لات الـتي تواجـه العمـل المصـرفي الإسـلامي، كمـا أنـه محـل كثـير مـن الانتقـادات مـن الأجل من بـين أهـم المعضـ

  .مؤيدي المصرفية الإسلامية أو من معارضيها

والقــول بــأن المســؤولية كاملــة تقــع علــى بنــوك المشــاركة بانتهاجهــا أســلوب التمويــل قصــير الأجــل، عــن   

الأخـــرى وخاصـــة منهـــا صـــيغ المشـــاركة، فيـــه طريـــق إفراطهـــا في اســـتعمال صـــيغة المرابحـــة علـــى حســـاب الصـــيغ 

  .إجحاف في حق هذه البنوك

فبــالنظر لمخــاطر الســيولة الــتي يمكــن لبنــوك المشــاركة أن تتعــرض لهــا بالمقارنــة مــع البنــوك التقليديــة، وفي   

هـا ضوء عدم اهتمام البنك المركـزي بتـوفير الآليـة المناسـبة الـتي تصـلح للتطبيـق علـى هـذه البنـوك وتـُوفر لهـا كغير 

  .من البنوك التقليدية بتسهيلات السيولة التي يمنحها

وإلى جانـب طبيعـة التمويـل بصـيغ المشـاركة أو السـلم والاستصـناع والـتي قـد تمتـد إلى فـترة متوســطة أو   

طويلــة الأجــل في الغالــب، وهــو مــا يمكــن أن يضــع بنــوك المشــاركة في مشــكلة حقيقيــة في التوفيــق بــين تــاريخ 

  .تاريخ تنضيض الاستثماراتاستحقاق الودائع و 

دون نسـيان المخـاطرة الأخلاقيـة الـتي يتميـز �ـا العمــل المصـرفي الإسـلامي والـتي يمكـن أن يتعـرض لهــا،   

يعتمــدان علــى جانــب مهــم مــن الثقــة المتبادلــة بــين العميــل  نخاصــة وأنــه يتبــع أســلوبي المتــاجرة والمشــاركة اللــذا

لمشــاركة نوعــا مــن الحمايــة اتجــاه التعــدي والتقصــير مــن عمــلاء وفي ظــل غيــاب قــوانين تمــنح بنــوك ا. والمصــرف

  .البنك

                                                           
 .81:عبد الحميد عبد الفتاح المغربي، مرجع سابق، ص 1
 من الحالات إلى غبن حقیقي جراء استثمارھا وفق صیغ المشاركة، حیث نسجل نشیر ھنا أن البنوك المشاركة تعرضت في العدید:  

استثمر بنك البركة الجزائري وفق ص�یغة المض�اربة عن�د بدای�ة نش�اطھ ف�ي س�تة عق�ود، انتھ�ت كلھ�ا بنزاع�ات قض�ائیة، وانج�ر عنھ�ا  - 
  عزوف البنك عن استعمال صیغة المضاربة في نشاطاتھ الاستثماریة؛

ش�ركة منھ�ا خس�ارة  12ش�ركة وف�ق ص�یغة التموی�ل بالمش�اركة، وكان�ت نتیج�ة  58مي للتنمی�ة غ�داة بدای�ة نش�اطھ أسس البنك الإس�لا - 
، ف�ي ح�ین لا 1982س�نة % 3إل�ى  1976س�نة % 12فادحة، أرغمت البنك على تخف�یض اس�تخدامھ لص�یغة التموی�ل بالمش�اركة م�ن 

 .تظھر صیغة المضاربة ضمن استخداماتھ
  .1171: جواد عبد الحميد، مرجع سابق، صعاشور عبد ال -: راجع
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فــإن اتجــاه بنــوك المشــاركة إلى الاعتمــاد علــى التمويــل القصــير وخاصــة وفــق صــيغة المرابحــة بمــا تــوفره مــن   

مســتويات مخــاطرة متدنيــة وعوائــد معلومــة وضــمانات مقبوضــة، يبــدوا أســلوبا دفاعيــا يحــق لبنــوك المشــاركة أن 

  . إليه، خاصة وأنه يتم بضوابط شرعية لا شبهة فيهاتلجأ 

صـــحيح أن اعتمـــاد بنـــوك المشـــاركة علـــى صـــيغة المرابحـــة والإفـــراط في اســـتخدامها يمثـــل نقطـــة ضـــعف،   

والجميع يراهن على أن الدور التنموي الحقيقي لبنوك المشاركة لا يكتمل إلاَّ بتوازن في الاستخدام بين مختلف 

  1.روفة وضرورة ابتكار صيغ جديدةالصيغ التمويلية المع

إلاَّ أن هــذا لابــدَّ أن يراعــي الظــروف المحيطــة بعمــل بنــوك المشــاركة، وبمثــل مطالبــة هــذه البنــوك بضــرورة   

التوازن في استخدام الصيغ التمويلية، يجب أن تُطالَب البنوك المركزية بضـرورة تـوفير بيئـة العمـل المناسـبة والبنيـة 

  .ماية هذه البنوك وتنظيمهاالقانونية الضرورية لح

ــوك  .3 ــتثماري لبن ــاط الاس ــھ النش ــي توجی ــاءة ف ــعف الكف ض

تلعب الرقابة النقدية للبنك المركزي دور الموجه للنشاط الائتماني للمصارف التجاريـة، مـن  :المشاركة

لب التنميـة وذلك من أجل تلبية مطا. خلال عدد من الآليات الرقابية الكمية والنوعية، المباشرة وغير المباشرة

  .الاقتصادية والاجتماعية وفق السياسة الاقتصادية العامة للدولة

بيــد أن مــا تســتخدمه البنــوك المركزيــة مــن سياســات نقديــة وآليــات رقابيــة لتحقيــق ذلــك، قــد لا يجــد    

طريقه في التطبيق لدى بنـوك المشـاركة بسـبب إحجامهـا عـن المسـاهمة في بعضـها، خاصـة مـع السياسـات غـير 

شــرة مــن عمليــات إعــادة الخصــم والســوق المفتوحــة، أو السياســات المباشــرة كتحديــد ســقوف وحــدود دنيــا المبا

ومــن وجــد طريقــه إلى . علــى أســعار الفائــدة المحســوبة علــى الودائــع والقــروض لتعارضــها مــع ضــوابطها الشــرعية

  . وانتقاء القروضالتطبيق فإنه لا ينسجم مع طبيعة ومميزات العمل المصرفي الإسلامي، كسياستي تأطير

وهـــو مـــا يجعـــل مـــن مســـألة توجيـــه النشـــاط الاســـتثماري لبنـــوك المشـــاركة مشـــكلة حقيقيـــة بـــين بنـــوك   

وتبقى سياسـة تـأطير القـروض مـن أمثـل الآليـات بـالنظر إلى بقيـة السياسـات النقديـة . المشاركة والبنوك المركزية

في ظـل نظـام مصـرفي تقليـدي، خاصـة وأ�ـا لا  الأخرى الصالحة للتطبيق علـى بنـوك المشـاركة وتوجيـه نشـاطها

تعتمد سعر الفائدة في آلية عملها وتأخذ بمبدأ كمي يعتمد على تحديد سـقوف لتمويـل البنـك، بشـكل كلـي 

  . أو موزع بين الأنشطة والقطاعات
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ــــل هــــذه السياســــات في تقييــــد النشــــاط    ــــأثير تطبيــــق مث وهــــو مــــا يطــــرح بــــدوره تســــاؤل آخــــر حــــول ت

وك المشاركة وتحجيم دوره، وما لذلك من تأثير على كفاءة وفعاليـة النشـاط الاسـتثماري لبنـوك الاستثماري لبن

  .  المشاركة

تأثیر الرقابة النقدیة التقلیدیة على حجم : ثالثا
 استثمارات بنوك المشاركة 

المصـرفي، أو التـأثير الكمـي علـى الحجـم الائتمـان من بين الآليات الرقابية التي تعتمدها البنوك المركزية   

حجم القروض المصـرفية الـتي تمنحهـا البنـوك التقليديـة، وذلـك عـن طريـق مجموعـة مـن الأدوات الـتي تتنـوع بـين 

  .السياسات النقدية ومعايير ومؤشرات الحيطة والحذر

وتعتمد هذه السياسات إما على التأثير في حجم السيولة لهذه البنوك عن طريق إما تعطيل جزء منها   

لاحتيــاطي الإجبــاري والســيولة، أو عــن طريــق التــأثير المباشــر في حجــم الائتمــان الممنــوح بتحديــد وفـق نســب ا

  .سقوف ائتمانية وحدود دنيا وعليا على القروض الممنوحة وغيرها من الأدوات

في ضوء ما سبق، وحيث تتميز بنوك المشاركة بنشاطها وطابعها الاستثماري الذي يتعارض مع نظام   

مـا هـي انعكاسـات تطبيـق هـذه . روض، الذي لأجـل الـتحكم فيـه وُضـعت تلـك الآليـات الرقابيـةالتمويل بالق

  الآليات الرقابية على حجم النشاط الاستثماري لبنوك المشاركة؟

تتميـز بنـوك المشـاركة بالطبيعـة الخاصـة للودائـع  :تعطیل رأس المال عن الاستثمار  .1

يـة ترجـع للمـودعين وتمثـل نصـيبهم مـن اسـتثمارات البنـك، علـى الاستثمارية لديها، التي تعُـبرِّ عـن حقـوق ملك

عكس الودائع الادخارية لدى البنوك التقليدية التي تعُبرِّ عن ديون في ذمة البنـك واجـب عليـه الوفـاء �ـا عنـد 

  .تاريخ استحقاقها

مضـاربة،  وهو ما يجعل من الوديعة الاسـتثمارية وفـق العقـد الـذي يـربط بنـك المشـاركة بمودعيـه رأسمـال  

وهــذا مــا يجعــل مــن تعطيــل نســبة منهــا . يفــترض بالبنــك أن يســتثمره في مختلــف الأوجــه الشــرعية المتفــق عليهــا

  .بداعي الحيطة والحذر والخوف على مصلحة أصحا�ا، أمراً غير مبرر

ن ومن ناحية ثانية، فإن بنوك المشاركة تأخذ بمبـدأ الخلـط بـين أمـوال المـودعين، حيـث يتقاسـم المودعـو   

فــإن في تعطيــل جــزء مــن الأمــوال المودعــة في الحســابات  1الــربح المحقــق نســبة لحجــم ومــدة وديعــة كــل مــنهم،

  .الاستثمارية تأثير سلبي على ربحية البنك وأرباح المودعين

                                                           
 .117:، ص)1989، 1العدد(، المجلد الأول  الاقتصاد الإسلامي: جلة جامعة الملك عبد العزيزم :جمال الدين عطية، المشاركة المتتالية في البنوك الإسلامية،بحث في 1
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وهــو الأمــر الــذي يظُهــر أربــاح بنــوك المشــاركة بأقــل مــن المفــترض أحيانــا، إذ لا يعكــس العائــد المــوزع   

حيــث يتعلــق ربــح البنــك المحقَّــق بحجــم الودائــع والأمــوال . لكفــاءة التوظيــف ببنــوك المشــاركة الصــورة الحقيقيــة

  .المستثمرة في حين أن العائد الموزَّع يتعلق بحجم الودائع الاستثمارية

وهو ما أدى في أحد الفترات إلى إحجام بنوك المشـاركة في السـودان قبـل أسـلمة نظامهـا المصـرفي عـن   

ســتثمارية، بســبب فــرض نســب ســيولة مرتفعــة وتحديــد ســقوف ائتمانيــة غــير ملائمــة مــن قبــل قبــول الودائــع الا

    1.البنك المركزي بدعوى محاربة التضخم

�ـتم نظـم الرقابـة التقليديـة بتـوفير أكـبر قـدر ممكـن  :تقیید حجم النشاط الاستثماري .2

لتعليمات والأوامر المتعلقة بمعايير من الأمان والسلامة للنظام المصرفي، ولأجل ذلك تقوم بفرض مجموعة من ا

  .الحيطة والحذر

ومــن بــين المعــايير المتخــذة في ذلــك في عــدد مــن الأنظمــة المصــرفية، تحديــد حجــم مســاهمة البنــوك في   

   2.المشاريع والمؤسسات الاقتصادية بسقف محدد عادة ما يرتبط برأس مال البنك

زيادة في حجم الودائـع لا تواكبهـا زيـادة في حجـم وفي ضوء ربط استثمارات البنك برأسماله، فإن أي   

  .رأسمال البنك لا تجد طريقها إلى الاستثمار في المشاريع الاقتصادية والمساهمة في المؤسسات الاقتصادية

وتعتـــبر الودائـــع مـــن أكـــبر مصـــادر التمويـــل للبنـــوك التقليديـــة أو المشـــاركة، وبـــالنظر لحداثـــة تجربـــة هـــذه   

ير منها مقارنة بالبنوك التقليدية، فإن مطلب كبر حجم رأس المال قـد لا يتـوفر لـدى الأخيرة ولصغر حجم كث

  .الكثير منها

وهــو مــا ســينعكس علــى حجــم اســتثمارات بنــوك المشــاركة وخاصــة وفــق صــيغة المشــاركة والاســتثمار   

  . المباشر، واللذان يمثلان جوهر العمل المصرفي الإسلامي

ك المركزي أمر لابدَُّ منه لسلامة النظام المصـرفي والأداء الاقتصـادي، إن واجب الحيطة والحذر من البن  

بيـــد أن تفهمـــه لطبيعـــة العمـــل المصـــرفي الإســـلامي ومفهـــوم الوديعـــة الاســـتثمارية بصـــفتها شـــكل مـــن أشـــكال 

    .حقوق الملكية، أمر لا يقل أهمية عن سابقه لما له من تأثير على النشاط الاستثماري لبنوك المشاركة

الأمــر الـــذي يــدعوا إلى ضـــرورة مراجعــة البنـــك المركــزي للمعـــايير والــنظم الرقابيـــة التقليديــة، علـــى  وهــو  

مستوى توفير الأطر القانونية والمحاسبية الملائمة لنشاط مصارف المشاركة، واللازمة لرفع كفاءة التوظيـف لهـذه 

                                                           
  .132:جع سابق، صعائشة الشرقـاوي المالي، مر  1
  .320:، مرجع سابق، صعلاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية في ظل المتغيرات الحديثةسليمان ناصر،  2
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يـل وفـق نظـام المشـاركة أسـلوبا فعـالا البنوك وتحسين الأداء الاقتصادي ككـل، هـذا الأخـير الـذي يجـد في التمو 

  .في دفع الاستثمار والعجلة التنموية

  

  

  

  

  

  

  

رقابة النقدیة لتأثیرات أخرى ل: المطلب الثالث
 بنوك المشاركةالتقلیدیة على 

بالإضافة إلى ما تم تناوله سابقا من تـأثيرات محتملـة علـى بنـوك المشـاركة جـراء خضـوعها لـنظم الرقابـة   

  .دية، وما لذلك من انعكاسات سلبية على أداء هذه البنوك وكفاء�ا في التوظيف والاستثمارالنقدية التقلي

فــإن انعكاســات نشــاط بنـــوك المشــاركة وســط بيئــة تخضـــع في قوانينهــا ومعاملا�ــا إلى النظــام المصـــرفي   

ات المتعلـق التقليدي تمتد إلى مجالات وجوانب أخرى، تفرض على هذه البنوك أن تواجـه مجموعـة مـن التحـدي

بعضـــها بـــاحترام الضـــوابط الشـــرعية الـــتي تعـــبر عـــن الوعـــاء الـــذي تســـقى منـــه، وبعضـــها الآخـــر يتعلـــق بقـــدر�ا 

  .التنافسية وضمان مكانة في السوق في ظل المنافسة القوية من البنوك التقليدية

  :هذه النقاط التي ستتم محاولة دراستها ضمن هذا المطلب ومن خلال العناصر التالية  

  

  

  

 التحدیات المتعلقة باحترام الضوابط الشرعیة: أولا

يواجـه النشـاط المصـرفي القــائم علـى صـيغ ومبــادئ نظـام المشـاركة تحـديات كبــيرة، فيمـا يتعلـق بــالالتزام   

  :بالضوابط الشرعية ومنها

لاحظنـا مـن  :إشكالیتا فائض ونقص السیولة والمعاملات الربویة .1

تـأثر بـه بنـوك المشـاركة في ظـل سـيادة النظـام المصـرفي التقليـدي، إشـكال خلال تحليل سابق، أن مـن أهـم مـا ت

  التحدیات المتعلقة باحترام الضوابط : أولا
 ة لبنوك المشاركة الشرعی

 التحدیات المتعلقة بالقدرة : ثانیا
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نقص السيولة الذي يمكن أن تتعرض له بحكم طبيعة نشاطها في الوساطة المالية بين فئتي الفائض والعجـز في 

  . الموارد المالية

ن تلجـأ لهـا بنـوك هذا الإشكال الذي ينبع من محدوديـة المـوارد ومصـادر التمويـل الشـرعية الـتي يمكـن أ  

المشــاركة في النظـــام المصـــرفي التقليـــدي والــتي لا تـــتم إلا بشـــكل ربـــوي ســـواء مــع البنـــك المركـــزي أو مـــع البنـــوك 

  .التجارية التقليدية

وهنــا تواجــه بنــوك المشــاركة مشــكلا حقيقيــا، في مــدى توفيقهــا بــين احــترام أهــم ضــابط شــرعي كــان   

ولــو أن هــذا المشــكل لــيس مطروحــا بحــدَّة في . يئــة مصــرفية ربويــةالســبب المنشــئ لهــا، ومقتضــيات النشــاط في ب

الوقت الراهن في ظل ما تشـهده هـذه البنـوك مـن فـوائض في السـيولة الناجمـة عـن حجـم الإيـداع الكبـير الـذي 

  .تتلقاه

بيــد أن مــا تتــوفر عليــه مــن فــوائض ماليــة طــرح لهــا إشــكالية أخــرى، تتمثــل في توظيــف الفــوائض الماليــة   

متع �ا، إذ أن التجربة أثبتت أن بنوك المشاركة وفي ظل محدودية منتجـات وأدوات اسـتثمارية جديـدة، التي تت

قــد لجــأت إلى أســاليب تكتنفهــا الشــبهات في اســتثمار الفــوائض الماليــة لــديها، مــن سياســة القــروض المتبادلــة 

يـل مسـتحدثة يُصـنِّفها الـبعض مـن وإيداع في البنـوك الأجنبيـة ومضـاربات في الأسـواق الماليـة وابتكـار صـيغ تمو 

  .الفقهاء في خانة الحيل على الربا

ويقصـد  :إشكالیة المشاركة الإلزامیة في المعاملات المحرمة  .2

�ا خضوع بنوك المشاركة بصفتها بنوكا من الدرجة الثانية إلى أوامر البنك المركزي بصـفته بنـك الدرجـة الأولى 

تقضي بالتزام بنوك المشاركة كمثيلا�ا من البنوك التقليدية في السياسات  له السلطة النقدية، هذه الأوامر التي

  .النقدية والنظم الرقابية التي يتخذها البنك المركزي

ومن بين أهم هذه السياسـات والمعـاملات، سياسـة الاحتيـاطي الإجبـاري الـتي تقـوم مـن خلالهـا عـدة   

ساب مجمَّد لدى البنـك المركـزي، لكـن مـع احتسـاب أنظمة مصرفية بتعطيل جزء من الودائع لدى البنوك كح

فائــدة ربويــة عليــه تمــنح للبنــك خاصــة في حالــة العمــلات الصــعبة، بغــض النظــر أكــان بنكــا تقليــديا أم بنــك 

  1.مشاركة وبحجة المعاملة العادلة مع كل مكونات النظام المصرفي

د الأدنى للاكتتـــاب في الســـندات بالإضـــافة إلى انتهـــاج عـــدد مـــن البنـــوك المركزيـــة لسياســـة تحديـــد الحـــ  

الحكوميــة، حيــث يفُــرض علــى كــل البنــوك الناشــطة في الجهــاز المصــرفي أن تكــون محفظــة الاســتثمارات لــديها 

                                                           
1
Ausaf Ahmad, Munawar Iqbal et Tariqullah Khan, Op.Cit, p:40.  
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هـذه السـندات الـتي  1.تشتمل على حجم من السندات الحكومية مُعينَّ حدُّه الأدنى من طرف البنك المركزي

دولــة تســتحق عنــد أجــل معــين في مقابــل الحصــول علــى فائــدة هــي في الأصــل ديــون مورَّقــة في ذمــة خزينــة ال

  .محددة مسبقا

دون نســيان أســلوب الجــزاءات والعقوبــات الــذي تتبعــه البنــوك المركزيــة والمعتمــد في غالبــه علــى قواعــد   

  2.ربوية تستند لنظام الفائدة والخصم

وك المشـــاركة أن تتحـــدى إن مثـــل هـــذه الأســـاليب المنتهجـــة في النظـــام المصـــرفي التقليـــدي لا تمـــنح بنـــ  

مبادئ وأسـس هـذا النظـام، بـل إ�ـا تـدفعها لولـوج بـاب المعـاملات غـير المباحـة وتـدفعها بقـوة لأن تقفـز فـوق  

  .كل المبادئ التي تقوم عليها والقيم التي تتبناها
التحـدیات المتعلقـة بالقـدرة التنافسـیة لبنـوك : ثانیا

 المشاركة

فيهـا مـع البنـوك التقليديـة علـى جلـب مـدخرات ا�تمـع وتـوفير  تنشط بنوك المشاركة في سوق تتنافس  

المــوارد الماليــة، وهــي في ذلــك تعمــل علــى تــوفير الخــدمات المصــرفية ذات الجــودة العاليــة، وتــوفير التمويــل بــأدنى 

التكــاليف الممكنــة، وتوظيــف أموالهــا بكفــاءة عاليــة مــن أجــل نيــل رضــا عملائهــا والفــوز بــأكبر حصــة ســوقية 

  .ممكنة

غير أن للوسط والبيئة دور مهم في تحديد هـذه القـدرة التنافسـية، إذ أن بنـوك المشـاركة الـتي تنشـط في   

ظــل نظــام مصــرفي تقليــدي مجــبرة علــى منافســة البنــوك التقليديــة في ســوقها ووســط نظمهــا وتحــت ســلطة بنــك 

  .مركزي لا يقر إلاَّ بنظام الفائدة حَكَمًا

العملــي، فــإن منافســة بنــوك المشــاركة للبنــوك التقليديــة تأخــذ بعــدين، وفي هــذا الإطــار وبــالنظر للواقــع   

الأول بخصوص مدى تكامل البنـك المركـزي في نظـم الرقابـة الـتي يقرهـا للبنـوك التقليديـة علـى حسـاب تنـاقض 

  .إجراءاته مع بنوك المشاركة، والثاني في دخول البنوك التقليدية ميدان الصيرفة الإسلامية

قدیة التقلیدیة على القدرة التنافسـیة أثر الرقابة الن .1

إن تطبيق آليات رقابية مستمدة من أسس نظام الفائدة على البنوك التقليديـة  :لبنوك المشاركة

وبنوك المشاركة بنفس الأساليب والأدوات، يضع بنوك المشاركة في موقـف غـير متكـافئ مـع البنـوك التقليديـة، 

  .ليدية على حساب بنوك المشاركةبل إن في ذلك محاباة كبيرة للبنوك التق

                                                           
 .136:عائشة الشرقـاوي المالقي، مرجع سابق، ص 1
  .59:صالحي صالح، مرجع سابق، ص 2
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إذا أن نظم الرقابة النقدية تتيح للبنوك التقليدية على حساب بنوك المشاركة، مصادر تمويـل أكـبر مـن   

خـلال البنـك المركـزي والســوق النقديـة، كمـا أ�ـا تتــيح لهـا أوجـه توظيـف أكثــر تنوعـا، مـن اكتتــاب في الأوراق 

وتوظيف في البنـوك ومضـاربات غـير مقيـدة بضـوابط شـرعية في العمـلات المالية الحكومية وخصم أوراق تجارية 

  .والأوراق المالية عبر الأسواق المالية

كمـــا أ�ـــا تحـــابي البنـــوك التقليديـــة مـــن خـــلال مـــا تعتمـــده مـــن معـــايير في حســـاب معـــدلات الســـيولة   

فهـوم الودائــع أو مكونــات والاحتيـاطي الإجبــاري والسـقوف الائتمانيــة، دون مراعـاة لنشــاط بنـوك المشــاركة ولم

  .السيولة لديها

ما يترتب عنه انعكاسات سلبية على نشاط بنوك المشاركة وكفـاءة التوظيـف لـديها، وهـو مـا يـنعكس   

  .في مستويات ربحيتها وحجم العوائد الموزَّعة على أصحاب الودائع

 :أثر دخول البنوك التقلیدیة میدان الصـیرفة الإسـلامیة  .2
ديــة تبــدي اهتمــام بالغــا بالصــيرفة الإســلامية، فخصصــت لهــا فروعــا مســتقلة وأنشــأت لهــا بــدأت البنــوك التقلي

نوافذ خاصة، هذه الفروع والنوافـذ الـتي اعتبرهـا الـبعض تعبـيرا عـن نجـاح نمـوذج نظـام المشـاركة، واعتـبره الـبعض 

جلـب المــدخرات وزيــادة  الآخـر تحــايلا مـن البنــوك التقليديــة لتسـتفيد مــن البعـد العقــدي لهــذا النظـام وتــأثيره في

  .حجم التوظيف

وقد أثبتت التجربة تحوُّل عدد مـن المصـارف التجاريـة مـن النظـام التقليـدي إلى نظـام المشـاركة، إلاَّ أن   

الكثير من الفروع والنوافذ الإسلامية التي أطلقتها البنوك التقليدية شابتها الكثير من الإحـترازات، مـن الناحيـة 

  .الشرعية كما العملية

وقــد طرحــت عــدة إشــكاليات حــول هــذه الفــروع، مــن خــلال عــدم توفرهــا علــى هيئــات رقابــة شــرعية   

تضبط عمليا�ـا، واكتفائهـا بعمليـات المرابحـة والبيـع بـالثمن الأجـل دون إبـداء اهتمـام لبقيـة الصـيغ، بالإضـافة 

العلاقـــات والارتباطـــات، إلى انعـــدام الاســـتقلالية المطلوبـــة للفـــرع الإســـلامي عـــن بقيـــة الفـــروع حيـــث تتشـــابك 

  1.وتحول الفوائض المالية لفرع المشاركة إلى بقية الفروع

إن دخــول البنــوك التقليديــة ميــدان الصــيرفة الإســلامية شــيء محمــود ومطلــوب في ســبيل توطيــد دعــائم   

 أ�ـا إن لم الصناعة المصرفية الإسلامية وتقويـة عودهـا، ولهـا أن تفيـدها بخبر�ـا وتجربتهـا في العمـل المصـرفي، إلاَّ 

تتم بالأسس الـتي أقر�ـا ضـوابط الاقتصـاد الإسـلامي، فإ�ـا تصـبح مِعْـوَلاً يهـدم مـا حققتـه الصـيرفة الإسـلامية 

  2.من نمو وتطور
                                                           

  .72:دي محمد الرفـاعي، مرجع سابق، صفـا 1
2
Ausaf Ahmad, Munawar Iqbal et Tariqullah Khan, Op.Cit, pp: 61et 69.  
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وخاصــة منهــا البنــوك العالميــة الكــبرى الــتي لهــا بــاع (إذ أن دخــول البنــوك التقليديــة المصــرفية الإســلامية   

وابط وتحايـــل لا قناعـــة، يعتـــبر منافســـة غـــير مكافئـــة لبنـــوك المشـــاركة، فهـــي بغـــير ضـــ) طويـــل في العمـــل المصـــرفي

تسـتفيد ممـا تتمتــع بـه مــن امتيـازات النشـاط في النظــام المصـرفي التقليــدي، وتحصـل علـى أفضــل امتيـازات بنــوك 

  .المشاركة في حشد الودائع الاستثمارية

 

 

 

 لثالثخلاصة الفصل ا

، عليـه ويسـتند إلـى قوانينـه وينشـط فـي إطـار مبادئـه  هيكل مؤسسي يقـوم یحتاج كل تنظیم إلى  

وبنوك المشاركة بصفتھا تنظیم لھ من الخصوصیة م�ا یمی�زه ع�ن بقی�ة البن�وك التقلیدی�ة، 
احتاج لأن یكون ل�ھ إط�ار مؤسس�ي خ�اص ب�ھ یراع�ي ممیزات�ھ وطبیع�ة نش�اطھ وم�ا ق�ام 

  .علیھ من قیم ومبادئ

 وجعل��ت م��ن، أخــذ شــكل حصــص الملكيــةالودائــع لديــه ت ھ��ذه المب��ادئ الت��ي جعل��ت م��ن  

قـاعــدة   أدت إل��ى خل��ق نم��وذج مص��رفي مبن��ي عل��ى، التمويـل الــذي يمنحـه يأخــذ شـكل الاســتثمار

  .المشاركة في جانب الموارد والالتزامات كما في جانب الأصول والاستخدامات

عن���ھ آلی���ة، تحف���ظ للاقتص���اد نم���وه وفعالی���ة أدائ���ھ،  ھ���ذا النم���وذج ال���ذي نجم���ت  
التـوازن بـين كميـة العـرض   بفضل حفاظھ على. لاقتصادیة التوازن والاستقراروللمؤشرات ا

وتحكمــا فــي المعــدلات   بم��ا یم��نح اس��تقرارا ف��ي الق��درة الش��رائیة، النقــدي وحجــم النــاتج الحقيقــي

 .التضخمية

غیر أن نشاط بنوك المشاركة في بیئة یس�ودھا النظ�ام المص�رفي التقلی�دي، اس�تمد   
س تعاملاتھ وقوانینھ ف�ي إطارھ�ا، وخل�ق نظم�ا رقابی�ة تس�تند ة وأسَّ مبادئھ من نظام الفائد

جعل من ھذه البنوك تتحمل مجموعة من التبعات والانعكاسات . لسعر الفائدة أداة و ھدفا
  .التي أثرت على نشاطھا ومبادئھا

 في تطبیقھا على بنوك المشاركة، من خلال النقدية التقـليدية  الرقـابةتأثيرات نظم  وتبرز   

تقـليص مجالات التوظيف   في حالات النقص والفائض، وعلىنعكاساتها السلبية على إدارة السيولة  ا
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محاباة للبنوك التقـليدية على حساب   وما ینجم عن ذلك من، معدلات الربحيةاثر ذلك على  و وحجمها

كيـزة  تحـد كبيـر بـين احتـرام الضـوابط الشـرعية التـي تمثـل ر  ووضع ھذه الأخیرة في، بنوك المشـاركة

 .بنيانها وبين الخضوع لتلك النظم الرقـابية المبنية على قواعد ربوية

لا تختلف بنوك المشاركة عن البنوك التقلیدیة في أھمیة خضوعھا للرقابة النقدیة،   
م��ن ب��اب أنھ��ا بحاج��ة لم��ن یش��رف وی��نظم ویوج��ھ نش��اطھا، إلاَّ أنھ��ا كمثیلتھ��ا م��ن البن��وك 

قانونی��ة وإش��رافیة تناس��ب طبیع��ة نش��اطھا وتواف��ق التقلیدی��ة تحت��اج إل��ى أط��ر مؤسس��یة و
    .مبادئھا وتھتم بنجاحھا وإخفاقھا
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، 1990شهد النظام المصرفي الجزائري العديد من الإصلاحات منذ اعتماد قانون النقد والقرض سنة   

لنظام الاشتراكي الذي تماشيا مع التحولات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر واتخاذها قرارا بالتخلي عن ا

  .سلكت سُبله قرابة ثلاثة عقود

صنَّف تحت رقم   
ُ
العديد من المحاور التي أسست لتغييرات  10-90وحمل قانون النقد والقرض الم

جذرية في النظام المصرفي الجزائري، محُدِّدة الوظيفة الجديدة للسلطة التي تشرف عليه والعلاقات التي تربط 

  .عايير التي تحكمهمكوناته والنظم والم

وكان من أهم تلك المستجدات، استرجاع البنك المركزي الجزائري لسلطته واستقلاليته الكاملة في   

الرقابة والإشراف على الجهاز المصرفي، وإ�اء احتكار البنوك العمومية للسوق المصرفية في الجزائر، فقد سمح 

  .لية والأجنبية، بالعمل في السوق الجزائريةهذا القانون للبنوك والمؤسسات المالية الخاصة، المح

ومن ضمن البنوك التي تم اعتمادها، كان بنك البركة الجزائري الذي تبنى نظام المشاركة في عملياته   

وأنشطته معلنا تأسيس أول بنك مشاركة في الجزائر، خاضع لشروط وأنظمة الرقابة المعتمدة في القوانين 

  .ما لضوابط المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلاميالمصرفية الجزائرية، ومحتر 

وخلال هذا الفصل، ستتم مناقشة وضعية بنك البركة الجزائري وواقعه العملي ضمن النظام المصرفي   

  : الجزائري، من خلال العناصر التالية

     
 

 

 :رابعالفصل ال
دراسة تطبیقیة حول علاقة بنك البركة 

 .الجزائري ببنك الجزائر
 

 و رـــــزائــك الجــبن:   المبحث الأولـ 
 الرقابـة النقدیــة

 ــاني ــث الث ــة   :المبح ــك البرك ــة بن علاق
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ست صورة الاقتصاد الجزائري تميَّز النظام المصرفي الجزائري بمجموعة من التطورات المتوالية، والتي عك

في مختلف المراحل التي شهد�ا البلاد خلال فترة تجاوزت الأربعة عقود منذ نيل الاستقلال وبداية بناء الدولة 

  .الجزائرية المعاصرة

وانطلاقا من النظام الاقتصادي المتَّبع يمكن الفصل بين مرحلتين أساسيتين لتطور النظام المصرفي   

، متميزة بسيطرة الخزينة العمومية والأجهزة 1990متدت مرحلة الاشتراكية حتى سنة الجزائري، حيث ا

التنفيذية ممثَّلة في عدد من الوزارات، على السياسة النقدية والإشراف على الجهاز المصرفي الذي كان نسيجا 

  .من البنوك العمومية المملوكة للدولة

العمومية في توفير الموارد المالية الضرورية لتمويل ووفق ذلك الأساس، فقد تميَّزت وظائف البنوك   

ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية، واقتصر دور البنك المركزي على إصدار النقود لتلبية حاجيات الخزينة 

  .العمومية

وبحلول العقد الأخير من القرن الماضي، تبينت محدودية التحولات وضعف نتائجها في إطار التجربة   

كية، وتحت ضغط الأوضاع الداخلية المتأزمة والضغوط الخارجية بدأ التوجه نحو اقتصاد السوق، الذي الاشترا 

تطلَّب إجراء سلسلة من الإصلاحات في مختلف الأنظمة والهياكل، وكان من بينها إصلاح النظام النقدي 

  . المتعلق بالنقد والقرض 10- 90والمصرفي انطلاقا من صدور القانون رقم 

، ستتم مناقشة 11- 03ضوء هذا القانون وما تلاه من قوانين مكملة وخاصة منها الأمر رقم وفي   

واقع النظام المصرفي الجزائري وآليات الرقابة والإشراف التي يعتمدها البنك المركزي بصفته السلطة النقدية 

  :وستتم معالجة هذا المبحث من خلال العناصر التالية. المكلفة بذلك

  

  

  

  

أھداف ووظائف بنك   :المطلب الأولـ 
 الجزائر 

النقدي النظام  طبیعة: المطلب الثاني
 المصرفي الجزائري و

السیاسة النقدیة في : المطلب الثالث

 :ث الأولـالمبح
بنـــك الجـــزائـــر والــرقــابــة 

 النـقــدیـــة
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أھـدافـ  ووظـائـف بنك : الأول المطلب
 الجـزائــر

المتعلق بالنقد والقرض أسس النظام المصرفي الجزائري، واعتُبر انطلاقة  10 - 90أرسى القانون رقم   

مهمة في طريق إصلاح هياكل الجهاز المصرفي وتنظيم السوق النقدية بما يتوافق ومنهج اقتصاد السوق الذي 

  .عشرية الأخيرة من القرن العشريناعتمدته الجزائر في بداية ال

ذت مختلف الإجراءات    وفي ظل هذا القانون أعيد تنظيم مختلف التعاملات النقدية والمصرفية، واتخُّ

وظلَّ هذا القانون ساري المفعول إلى أن صدر الأمر . والمعايير التي تحكم النشاط المصرفي والمالي في الجزائر

لنقد والقرض، الذي جاء عقب مجموعة من الأحداث التي عرفها الكيان المتعلق با 2003 سنة 11 - 03رقم 

  .المصرفي الجزائري

سيتم تحديد وإعطاء نظرة شاملة حول بنك الجزائر، انطلاقا من تعريفه  11 - 03في إطار الأمر رقم   

  :والمهام الموكلة إليه والأهداف المسطَّرة له، وذلك من خلال العناصر التالية

  

  

  

  

  
 تعریف ببنك الجزائر :أولا

بعد حصول الجزائر على استقلالها، سعت إلى تحقيق سياد�ا  :تأسیس بنك الجزائر  .1

والمتضمن إنشاء  1962ديسمبر  13بتاريخ  144- 62النقدية والمصرفية، وفي هذا الشأن  صدر المرسوم رقم 

مة لتنمية منظَّمةِ الاقتصاد توفير الظروف الأكثر ملاء“البنك المركزي الجزائري الذي أُسندت له مهمة 

الوطني، والحفاظ عليها في ميدان النقد والقرض والصرف، من خلال ترقية استعمال موارد الإنتاج في البلاد، 

وأعقب ذلك طرح العملة الجزائرية للتداول  1.”مع الحرص على ضمان الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد

معلنة بذلك عن سيطر�ا على . 1963أفريل  14بتاريخ ” الدینار الجزائري“تحت مسمى 

 .مظاهر السيادة النقدية ممثلة في البنك المركزي الجزائري والدينار الجزائري

                                                           
 خاصة منها فضيحتي بنك الخليفة والبنك التجاري والصناعي.  
  ).1962-12-28جزائرية، الجريدة الرسمية للدولة ال. (المتعلق بإنشاء البنك المركزي الجزائري  144-62المرسوم رقم  ،  36المادة  1

  ـــتعریال  :أولا ـــنبـف بـ ـك ــ
 ر ـــــزائـــالج

  ـك ــــداف بنــــأھـ: ثانیــا
 ـرـــزائـــالج

  ـك ــــبنف ـــــائــوظ: ثالثــا
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ومرَّ البنك المركزي والنظام المصرفي بمجموعة من التغيرات والتحولات التي أملتها الأوضاع السياسية 

مهام وأهداف المنظمات والهيئات الحكومية بما فيها  والاقتصادية التي شهد�ا الجزائر، والتي انعكست في

البنك المركزي، غير أنه يمكن القول أن الطابع العام لها تمثَّل في سيطرة الخزينة العمومية على النظام المصرفي 

ت واعتُبر البنك المركزي تابعا لها، مأمورا بسك النقد وطرحه للتداول وفق احتياجات الموازنة العامة واحتياجا

  1.المؤسسات العمومية

بدأت الجزائر تنتهج مجموعة من الإصلاحات التي مسَّت النظام المصرفي  توفي �اية الثمانينيا

وتلاه . المتعلق بنظام البنوك والقرض الذي يعتبر أول نص تشريعي مهم 12 -86انطلاقا من القانون رقم 

عَّم موقف البنك المركزي في إدارة أدوات السياسة الذي كرَّس مبدأ استقلالية البنوك ود 01- 88القانون رقم 

ات   10.2-90النقدية، وفي ضوء هذه القوانين المتعلقة بالإصلاحات تم إصدار القانون رقم  لمواكبة التغيرُّ

 . 1990أفريل  14والانتقال إلى نظام اقتصاد السوق وتحقق ذلك في 

مؤسسة وطنية “:زائر على أنهبنك الج 11- 03عرَّف الأمر رقم  :تعریف بنك الجزائر  .2

، وتعود ملكية رأسماله كلِّه إلى ”تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير

 3.الدولة الجزائرية

  :ويتكون بنك الجزائر من مجموعة من الهياكل التي تتوزع على

بنك الجزائر، وله السلطة في ويعتبر الهيئة التي تدير  :مجلس إدارة بنك الجزائر   -أ 

اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية وإصدار القوانين واللوائح التي تنُظِّم عمليات بنك الجزائر من إعداد 

الميزانية العامة للبنك، تمثيل البنك أمام القضاء، إبرام الاتفاقيات وفتح الفروع والوكالات التابعة 

  4.للبنك

شخصين يعُيَّنان بمرسوم رئاسي، مراقبة شاملة لبنك الجزائر في  وتتولى هيئة مراقبة تتألف من  

  5.مختلف عملياته وخاصة منها المتعلقة بتنظيم السوق النقدية ومركزية المخاطر

                                                           
الـدورة العامـة العاديـة السادسـة والعشـرون  : فـي  قـدم، تقريـر  "نظرة عن السياسة النقدية فـي الجزائـر: مشروع تقرير حول"لجنة آفـاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية،  1

 .28-5: ، ص ص)2005جويلية    :الجزائر( ،للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
، المؤتمر العلمي الدولي حول الأداء المتميز للمنظمات والحكومات: ، بحث فـي"أداء النظام المصرفي الجزائري من قبيل الاستقـلال إلى فترة الإصلاحات"اح، صالح مفت 2

  .114-113: ، ص ص)2005مارس   09-08جامعة ورقـلة، (
  .4:، ص)2003، 52الجريدة الرسمية ج ج د ش، العدد  (، 11-03من الأمر   10-9المواد   3
 .5:، المرجع السابق، ص19-18المواد   4
  .6:، المرجع السابق، ص27-26المواد   5
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ويمثل أحد الهيئات التابعة لبنك الجزائر، ويعتبر السلطة  :مجلس النقد والقرض   -ب 

يم وإشراف ورقابة على النظام المصرفي والنقدي في النقدية في الدولة، ويخُوَّل له كل ما يتعلق من تنظ

 1.الدولة

وهي إحدى هيئات بنك الجزائر التي لها سلطة مراقبة مدى احترام  :اللجنة المصرفیة  - ج 

البنوك والمؤسسات المالية للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبَّقة عليها، وتسهر على حسن سير 

  2.نوك، كما أ�ا مخولة بتحديد المخالفات وإصدار العقوباتالنشاط المصرفي والوضعية المالية للب

 أھداف بنك الجزائر: ثانیا

مجالات عمل بنك الجزائر في النقد والقرض والصرف، وحدد له أهدافه  11- 03حدَّد الأمر رقم   

رجي توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر على الاستقرار الداخلي والخا“:في

  3.”للنقد

  :في ضوء هذا التعريف يمكن أن نحدد أهداف بنك الجزائر في النقاط التالية  

حيث يعمل البنك المركزي بصفته مؤسسة ذات طابع  :تحقیق نمو سریع للاقتصاد  .1

 عمومي تمثل السلطة النقدية على اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة والضرورية الكفيلة بتسريع وتيرة نمو الاقتصاد

تَواكب مع توفُّر الجزائر على فوائض مالية معتبرة نتيجة الارتفاع  11-03الوطني، خاصة وأن صدور الأمر 

  .2001الكبير في أسعار المحروقات منذ سنة 

توفير أفضل الشروط لنمو منتظم ...“:يتمثل في 10-90 في حين كان هدفه في إطار القانون  

وهو ما يعكس تطور أهداف  4،”...جميع الطاقات الإنتاجية الوطنيةللاقتصاد الوطني والحفاظ عليها بإنماء 

وعلى العموم يبقى تحقيق النمو الاقتصادي هو أحد . البنك المركزي تبعا للمتغيرات على الساحة الاقتصادية

  .أهداف البنك المركزي، سواء بمعدلات متسارعة أو منتظمة

التضخم وتحقيق أدنى تعتبر مكافحة  :استقرار المستوى العام للأسعار  .2

مستويات مطلوبة له من أهم أهداف البنك المركزي، خاصة وأنه يمثل السلطة النقدية التي تقع على عاتقها 

                                                           
  .10-9:، المرجع السابق، ص ص62-58المواد   1
  .17:، المرجع السابق، ص105المادة   2
 .7:، المرجع السابق، ص35المادة   3
  .527:، ص)1990أفريل    18، 16الرسمية ج ج د ش، العددالجريدة  (المتعلق بالنقد والقرض،   10-90من القـانون رقم   55المادة   4
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مراقبة الكتلة النقدية المتداولة والتحكم فيها وفق ما تمليه الوضعية الاقتصادية وتحقيق التوازن المطلوب بين 

  .ئل الدفع المتاحة للجمهور والمتداولة في السوقحجم الناتج من السلع والخدمات وحجم وسا

ويعمل بنك الجزائر على اتخاذ مختلف  :استقرار سعر صرف العملة الوطنیة  .3

الإجراءات المناسبة التي تكفل الاستقرار لمعدلات صرف العملة الوطنية اتجاه العملات الأجنبية في ظل نظام 

د الوطني والأعوان الاقتصاديين من مخاطر تقلبات سعر الصرف، التعويم الموجه الذي يتَّبِعه، وتحمي الاقتصا

خاصة وأن الجزائر تشهد انفتاحا تدريجيا على الأسواق الدولية وما لذلك من تبعات وتأثير لسعر الصرف 

  1.على حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال، دخولا وخروجا

 وظائف بنك الجزائر: ثالثا

  :في النقاط التالية 11-03 سب ما هو موضح بالأمرتتلخص وظائف بنك الجزائر ح  

تحتكر الدولة إصدار النقود عبر التراب الوطني، وتمنح ممارسة هذا الامتياز  :الإصدار النقدي  .1

 3:الذي يقوم بعملية الإصدار والتي يراعي فيها شروط التغطية المحددة بالعناصر التالية 2لصالح بنك الجزائر

 ود الذهبية؛السبائك الذهبية والنق  

 العملات الأجنبية؛ 

 سندات الخزينة؛ 

 سندات مقبولة تحت نظام إعادة الخصم أو الضمان أو الرهن.  

وبذلك فإن عناصر التغطية التي يصدر في مقابلها بنك الجزائر النقود القانونية تتمثل فيما يحوزه من 

  .روض للاقتصادأرصدة من الذهب والعملات الأجنبية، والقروض للخزينة العمومية والق

  :بصفته بنكا للحكومة بقوم بنك الجزائر بالعمليات التالية :بنك الحكومة  .2

حيث يعتبر بنك الجزائر مستشارا : الوكیل والمستشار المالي للحكومة  -أ 

للحكومة ووكيلا لها تلجأ إليه في القضايا المتعلقة بالجوانب المالية والنقدية للدولة، سواء في معاملا�ا 

ا المالية المحلية والأجنبية، أو في النصوص القانونية ذات الصلة التي تقوم بإصدارها أو حول والتزاما�

كما يشرف على رسم   4.مختلف القضايا المتعلقة بالمالية العامة واستقرار الأسعار والتنمية الاقتصادية

                                                           
  .73- 69:لجنة آفـاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص ص 1
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  .8- 7:، المرجع السابق، ص ص38المادة   3
 9 ،7:، المرجع السابق، ص ص50- 49و 36المواد   4



 دراسة تطبيقية حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر......................................: .............فصل الرابعال  

 

كما   1.طيات الصرفالسياسة النقدية وتنفيذها ومتابعتها وتقييمها، وإليه تسند مهمة تسيير احتيا

يقوم بتمويل الخزينة العمومية في شكل مكشوفات بالحساب الجاري لا تتجاوز في حدها الأقصى 

يوما متتاليا أو غير متتال  240من إيرادات الميزانية السابقة للدولة وتستحق في فترة لا تتعدَّ  10%

  2.في غضون سنة تقويمية واحدة

حيث يقدِّم  :ة الدولیةممثل الحكومة أمام الھیئات المالی  -ب 

بنك الجزائر بحكم مجال نشاطه وخبرته، المساعدة للحكومة في مختلف الاتفاقيات والتعاملات التي 

تربطها بمختلف المؤسسات والهيئات المالية الأجنبية، وله أن يمُثِّلها في مختلف المؤسسات المالية 

  3.والمؤتمرات الدولية

  :فإن بنك الجزائر يقوم بالعمليات التاليةبصفته بنكا للبنوك  :بنك البنوك  .3

بصفته بنكا من الدرجة الأولى  :الإشراف على تنظیم الجھاز المصرفي  -أ 

يعمل بنك الجزائر على وضع مختلف الإجراءات والتعليمات ويقوم بكل المهام التي تتعلق بتنظيم 

  :الجهاز المصرفي، والمتمثلة في

 بتنظیم عملیات  وضع مختلف المعاییر والمقاییس المتعلقة

وفرض  4وذلك من خلال تحديد العمليات المصرفية التي تقوم �ا البنوك وتبيان طبيعتها، :البنوك

مختلف المعايير المحاسبية والإجراءات القانونية التي تكفل تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة على أنشطته، 

روع، الأجنبية أو المحلية، لمزاولة النشاط بالإضافة إلى سلطته في منح الترخيص والاعتماد للبنوك والف

 5 .المصرفي في الجزائر

 حيث تقوم  :الرقابة المكتبیة والمیدانیة على حسابات المصارف

اللجنة المصرفية بدراسة مختلف البيانات التي ترسلها البنوك إلى بنك الجزائر، كما أن لها الحق في 

 6.مراقبة ميدانية على البنوك

 7.لمقاصة بین البنوك وتنظیمھاالقیام بعملیة ا  
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يقوم بنك الجزائر بالوظيفة  :دور المقرض الأخیر للجھاز المصرفي  -ب 

التقليدية للبنوك المركزية كملجأ أخير لتمويل الجهاز المصرفي، وذلك عبر مجموعة من الصيغ  

كالتسبيقات والقروض المكفولة بضمانات محددة، وذلك خلال فترة استحقاق لا تتجاوز سنة 

كما يقوم بنك الجزائر بعمليات الخصم وإعادة الخصم وبيع وشراء السندات والأوراق المالية   1حدة،وا

.11-03المنصوص عليها في الأمر 
2 

حيث مُنحت لبنك الجزائر : الرقیب على النشاط الائتماني للمصارف  - ج 

المتعلقة بالرقابة تحديد السياسة النقدية والإشراف عليها وتقييمها، فإنه يعمل على تحديد الأهداف 

على ا�اميع النقدية والقرضية واستخدام النقد، ووضع قواعد الوقاية في سوق النقد والعمل على 

ولا يتأت ذلك إلا من خلال الرقابة على البنوك والتحكم في  3تفادي مختلف مخاطر الاختلال فيه،

  .قدر�ا على التوسع الائتماني الذي تقوم به

  

ر أن بنك الجزائر أخذ بكل الوظائف التقليدية للبنوك المركزية، من خلال ما سبق يظه

  .سواء بصفته بنكا للحكومة أو بنكا للبنوك، أو المحتكر للإصدار النقدي

المتعلقين  10- 90أو القانون السابق  11- 03وفي جانب ثـان منحه القانون بنص الأمر    

شراف عليها ومتابعة تنفيذها، ووفَّرا له بالنقد والقرض السلطة في تحديد السياسة النقدية والإ

وهي ما سيتم التطرق له لاحقا في . مجموعة من الآليات الرقابية والأدوات المساعدة في ذلك

  .هذا المبحث
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طبیعة النظام النقدي : المطلب الثاني
 والمصرفي في الجزائر

ول يعني مجموعة العلاقات من الصعب الفصل بين النظام النقدي والنظام المصرفي، فإن كان الأ

، فإن الثاني  1والتنظيمات التي تمُيِّز الحياة النقدية �تمع ما خلال فترة زمنية محدَّدة ونطاق مكاني معينَّ

بمجموع مكوناته وعلاقاته يرتبط ارتباطا وثيقا بالنظام النقدي، يتأثر به ويؤثر فيه، وعلى أساس التفاعل 

  .م لمختلف المؤشرات الاقتصاديةبينهما يتحدَّد التوجُّه العا

ومن خلال هذا المطلب سنتعرف على طبيعة النظام المصرفي والنقدي في الجزائر، لمحاولة إبراز أهم 

    :مميِّزا�ما ومكوِّنا�ما والعلاقة التي تربط بينهما، وذلك من خلال العناصر التالية

  

  

  

  

 النظام المصرفي الجزائري: أولا

صرفية باختلاف النظام الاقتصادي المتَّبع والسياسات الاقتصادية والمالية المنتهجة، تختلف الأنظمة الم  

وفي هذا . حيث ينعكس كل ذلك على توجهات وأهداف النظام المصرفي، ويبرز في مكوناته خصائصه

  :الإطار فإن النظام المصرفي الجزائري يعكس الواقع الاقتصادي في الجزائر ويبرز ذلك من خلال

يتكون النظام المصرفي الجزائري من  :ات النظام المصرفي الجزائريمكون  .1

  :ثلاثة هياكل أساسية والمتمثلة في

ويمثل بنك الدرجة الأولى في النظام المصرفي الجزائري أو البنك المركزي، وله  :بنك الجزائر  -أ 

   تخضع بقية البنوك ومؤسسات الوساطة المالية الأخرى؛

بنوك عمومية بما فيها  7في الجهاز المصرفي الجزائري، منها بنكا  17حيث ينشط  :البنوك  -ب 

، وأنشأت انطلاقا من 1995شركة تأمين تعاوني عمومية رُخِّص لها بممارسة النشاط المصرفي منذ سنة 

                                                           
 .57:سوزي عدلي ناشد، مرجع سابق، ص 1
   المهام التي تقوم بها البنوك ماعدا تلقي الأموال من العموم وإدارة وسائل الدفعمهام المؤسسات المالية، بأنها كل   11-03من الأمر   70حددت المادة. 

  النظام المصرفي الجزائري: أولا 

  النظام النقدي الجزائري: ثانیا 

  التوسع النقدي في النظام : ثالثا
 الجزائريمصرفي ال
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بنوك خاصة تمثل فروع  10و1؛"CNMA BANK"شركة مساهمة خاصة بذلك والمتمثلة في  2005سنة 

 . لبنوك أجنبية

 5مؤسسات مالية مختصة في الوساطة المالية،  8وينشط بالجزائر  :لیةالمؤسسات الما  - ج 

  .منها هي برأسمال عمومي

  :ويمكن توضيح هيكل النظام المصرفي من خلال الجدول التالي

المؤسسات المالیة المكونة للقطاع المصرفي  ):8(الجدول رقم  
 2006الجزائري سنة 

  البنوك العمومية  البنك المركزي
اصة  البنوك الخ

  والمختلطة

المؤسسات المالية  

  العمومية

المؤسسات المالية  

  الخاصة

  بنك الجزائر

البنك الخارجي 
   "BEA"الجزائري

البنك الوطني 
  "BNA"الجزائري 

بنك الفلاحة والتنمیة 
  " BADR "الريفیة 

بنك التنمیة المحلیة 
"BDL"  

القرض الشعبي 
   "CPA"الجزائري

الصندوق الوطني 
 اطللتوفیر والاحتی

"CNEP BANQUE" 

الصندوق الوطني 
 للتعاون الفلاحي

"BANQUE"CNMA   

  

 بنك البركة الجزائري

الشركة المصرفیة 
 "ABC"-الجزائر–العربیة 

NATEXIS BANQUE 

SOCIETE GENERALE 
ALGERIE 

CITIBANK 

  PLCالبنك العربي
ALGERIA  

B.N.P. / PARIBAS EL 
DJAZAIR 

TRUST BANK 
ALGERIA 

BANKALGERIA GULF  

HOUSING BANK FOR 
TRADE ET FINANCE  

SOFINANCE 

 

FINALEP  

  

شركة إعادة التمويل 
  » SRH «العقاري

 

SALEM  

 

البنك الجزائري      
  ""BADللتنمیة 

الشركة العربیة 
 للتأجیر

 

CETELEM  

  

  المغربیة للتأجیر

  .بنك الجزائر: المصدر

  

  

  

                                                           
1
Règlement banque d'Algérie n°05-02 du 05 mars 2005 modifiant et complétant le règlement n°95-01 du 28 février 1995 

portant derogation en faveur de la caisse nationale de la mutualité agricole « CNMA » pour effectuer des operations de 
banque.  
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اع المصرفي الجزائري بمجموعة يمتاز القط :ممیزات القطاع المصرفي الجزائري  .2

  :من الخصائص والتي يمكن استعراض أهمها في النقاط التالية

من أهم ما يمتاز به القطاع المصرفي الجزائري هو سيطرة  :سیطرة البنوك العمومیة  -أ 

البنوك العمومية على أغلبية النشاط المصرفي، سواء في جانب الخصوم والموارد أو جانب الأصول 

بالإضافة  من الحجم الكلي لموجودات القطاع المصرفي، %93حيث يمثل نسبة . توالاستخداما

: 2004، في سنة %92.8: 2003في سنة (من النشاط المصرفي  %90إلى أنه يسيطر على أكثر من 

من  %30.6حيث كان نصيب البنك الخارجي الجزائري ). %91.4: 2005، وفي سنة 92.1%

في حين أن  ،%17.2متبوعا ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ب  ،2005حجم النشاط المصرفي لسنة 

نصيب أكبر بنكين خاصين في الجزائر ممثلين في الشركة المصرفية العربية وبنك البركة الجزائري لم يتعدَّ 

2.2.%
1 

شباك  1227حيث لا تتكون شبكة البنوك الجزائرية إلاَّ من  :انخفاض حجم التغطیة  -ب 

وكالة وفرع  130و وكالة وفرع تتبع البنوك العمومية، 1097المناطق، منها  بنكي موزعة على مختلف

وكالة : وبذلك يكون حجم التغطية مقارنة بعدد السكان بمعدل 2.تابعة للبنوك الخاصة

نسمة في بعض الدول العربية  1200/في حين أ�ا تصل إلى وكالة بنكية .نسمة 26500/بنكية

 .الخليجية

حيث يشهد القطاع المصرفي في هذا الجانب  :قطاع المصرفيمشكلة عصرنة ال  - ج 

تأخرا ملحوظا في عصرنة هياكله ونظمه وتطوير مستوى وجودة الخدمات المصرفية التي يقُدِّمها 

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر . وذلك بالمقارنة مع بعض الدول ا�اورة والعديد من الدول العربية

ات التي تمس النظام المصرفي، عبر اتخاذها �موعة من الإجراءات انطلقت في سلسلة من الإصلاح

المتعلق بالنقد والقرض،  11- 03 ، حيث صدر الأمـر2003القانونية والعملية، وذلك ابتداءا من سنة 
                                                           

   حيــث أدرجــت مجلــةECOFINANCE   واحتلــت البنــوك العموميــة مراتــب متقدمــة فــي  2003بنــك إفريقــي ســنة   200ثمانيــة بنــوك جزائريــة فــي قـائمــة أكبــر ،

ـــــت المرتبـــــة   ـــــك  " 12"القـائمـــــة، حيـــــث كان ـــــك   13المرتبـــــة    ،)$ 7541616(بحجـــــم موجـــــودات   BEAلبن ـــــك   14، المرتبـــــة  )$ BADR )7192597لبن  BNAلبن

 ،)$ 322756( 111، فيما احتل بنك البركة الجزائري المرتبة  )$ 1875138( BDLلبنك   43، المرتبة  )$ 4811442( CPAلبنك   18، المرتبة  )$ 6598899(

$ مليـار   45كانـت تقـدر ب   2003ت القطـاع المصـرفي الجزائـري سـنة  مـع العلـم أن حجـم موجـودا). $ SOCIETE GENERALE  )138878لــ  181والمرتبـة  

  .2005سنة  $ مليار   57,311و بلغت  2004سنة   $مليار 53.612في حين أنها فـاقت  
   2006موزعـة بالشـكل التـالي سـنة: BADR)427 وكالـة( ،CNEP )191 وكالـة( ،BNA )188وكالـة( ،BDL )162 وكالـة( ،CPA )136وكالـة( ،BEA 

  .)الةوك 76(
    ألف نسمة، وهو ما يجعل    550- 500: ، حيث قـال أن النمو الديمغرافي في الجزائر يتزايد بحجم سنوي قدره2006جانفي    1الديوان الوطني للإحصاء، إحصائيات

 .2020سنة    مليون نسمة 40.5و 2010مليون نسمة   35.5مليون نسمة، في حين يرتقب بلوغه  . 32.5في حدود   2006عدد سكان الجزائر في  
1 banque d'Algerie. rapport 2005, p:85-86. 
2 Ibid, p:85. 
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ودخول حيز  والذي تلاه قرار رفع الحد الأدنى لرأسمال البنوك والمؤسسات المالية بخمس مرات،

 Algeria real( 2006بين البنوك للقيم الكبيرة والعاجلة انطلاقا من فيفري  الآلي التنفيذ نظام الدفع

time settlements "ARTS"( 2006، ونظام الدفع بالمقاصة في ماي )le système da télé compensation 

interbancaire"ATCI"  ( والذي يهدف إلى تسوية العمليات على الصكوك في أجل أقصاه خمسة

بالإضافة إلى إصدار مجموعة من التعليمات والقوانين المتعلقة بتوريق القروض الرهنية والتأجير . أيام

 1.العقاري ومعايير الحيطة والحذر

 النظام النقدي في الجزائر: ثانیا

نتطرق من خلال هذا العنصر إلى خصائص وميزات النظام النقدي الجزائري، من خلال استعراض   

النقدية في الاقتصاد الجزائري، والمؤسسات المصدرة للنقد ومستويات تأثيرها، وذلك  مفهوم ومكونات الكتلة

  :من خلال العناصر التالية

 :مكونات الكتلة النقدیة في النظام النقدي الجزائري  .1

  2:تتكون الكتلـة النقديـة في النظـام النقدي الجزائري من مجمعين اثنين

نية خارج القطاع المصرفي مضافا لها الودائع الجارية ويتكون من النقود الائتما: M1 المجمع  -أ 

  .لدى البنوك و الخزينة العمومية وبريد الجزائر

، يحتوي على الودائع الادخارية والودائع لأجل، بالعملة M1بالإضافة إلى ا�مع : M2 المجمع  -ب 

 .الوطنية أو بالعملة الصعبة

النظام النقدي في الجزائر، وهي تجمع كل الأصول النقدية تمثل النقود بمفهومها الواسع في  M2وفقا لهذا فإن 

  .والشبه النقدية المتعامل �ا في الاقتصاد الجزائري

  :ويمكن توضيح وضعية مكونات الكتلة النقدية في الجزائر من خلال الجدول والشكل البياني التاليين  

                                                           
   مليون دج، أنظر في ذلك 500مليار دج، وللمؤسسات المالية تم رفعه إلى   2.5حيث تم رفع الحجم الأدنى لرأسمال البنوك إلى :  

- Règlement Banque D'Algérie N°04-01 Du 4 Mars 2004 Relatif Au Capital Minimum Des Banques Et Établissements 
Financiers Exerçant En Algérie. 

، آركــو بنــك  "MOUNA BANK"مونــا بنــك  : وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه تــم ســحب الاعتمــاد مــن خمســة بنــوك خاصــة لــم تســتطع تلبيــة الحــد الأدنــى لــرأس المــال، وهــي

"ARCO BANK" ،"AIB" ،"BGM "  وبنك الريان"AL RAYAN"  إلـى    2006و 2003يصـل عـدد البنـوك التـي تـم سـحب الاعتمـاد منهـا بـين سـنتي  ، وبذلك

و  " UNION BANK"وبنـك الاتحـاد  " BCIA"، البنـك الصـناعي والتجـاري  "ALKHALIFA BANK"بنوك، حيث تم سحب الاعتماد مـن الخليفـة بنـك" 9"تسع  

"CAB "وذلك لأسباب تأديبية.  
1 CGAP-AFD, rapport finale: bancarisation de masse en Algérie –opportunités et défis- juin 2006,p:7. www.afd.org     
2 Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992-

2005, (Alger, banque d'algerie, avril 2006), p:68. 
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وضعیة مكونات الكتلة النقدیة في الجزائر  :)9( جدول
 2006- 1999 بین

  30/09/2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

 HB  484 527 577 150  664 688 781 339 874 347 921 017 1 033 951نقود ائتمانية  

 346 410 1  364 220 1  916 127 1 905 718 168 642  927 554 502 467  ودائع تحت الطلب

 793 127 223 131 984 37 945 12 843 8 435 9 066 7  ودائع لدى الخزينة

 CCP"  89 090  96 998 100 642 117 190 120 333 150 131 176 462"ح ب ج  

 M1  1 048 184 1 238 510 1 416 341 1 630 380 2 160 581 2 422 734 2 748 912المجمع 

 046 757 1 172 724 1 456 577 1 043 724 1 191 485 1 006 235 1 350 974  أشباه النقود

 M2 2 022 534  2 473 516 2 901 532 3 354 422 3 738 037 4 146 906 4 505 598المجمع 

Source: Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992-2005, 

(Alger, banque d'algerie, avril 2006), p:48. 

banque d'algerie, rapport sur les indicateurs monétaires et financiers (3eme trimestre:  2006 ). 

  تعني حساب البريد الجاري": CCP"و .  تعني خارج القطاع المصرفي: HB: ملاحظة

معدل النمو (تطور الكتلة النقدیة في الجزائر ): 16( الشكل رقم

  2005-1992في الفترة  )السنوي

 

  

  

  

  

  

  

  

Source: Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992-2005, 

(Alger, banque d'algerie, avril 2006), p:58.  

 :مقابلات الكتلة النقدیة في النظام النقدي الجزائري  .2
 :في النظام النقدي الجزائري من ثلاثة عناصر محدَّدة، وهي تشتمل علىتتكون مقابلات الكتلة النقدية 

 مليون دج: الوحدة
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أو حجم الأصول الخارجية لدى  :الاحتیاطي من الذھب والعملات الأجنبیة  -أ 

  بنك الجزائر والبنوك التجارية؛

أو القروض التي تمنحها البنوك التجارية وبنك الجزائر إلى الإدارة المركزية، : القروض للخزینة  -ب 

يجب الأخذ بعين الاعتبار شطب حجم الودائع الحكومية لدى هذه الهيئات وتسجيل حجم  غير أنه

 .الرصيد الصافي فقط

وتمثل حجم القروض التي منحها بنك الجزائر ومختلف البنوك التجارية إلى  :القروض للاقتصاد  - ج 

 .مختلف الوحدات الاقتصادية في الجزائر

  :تطور مقابلات الكتلة النقدية في الجزائروالجدول والشكل البياني التاليين يوضحان 

مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر في الفترة : )10(الجدول رقم  

2006- 1999بین 


 

  30/09/2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  السنة

 625 227 5 390 179 4 174 119 3 663 342 2 696 755 1 746 310 1 948 775  الأصول الخارجية

 104 368 1- 242 939- 596 20- 406 423 690 578 723 569 477 677 وض للخزينةالقر 

 215 828 1 284 778 1 029 535 1 166 380 1 799 266 1 448 078 1 737 993  القروض للاقتصاد

 736 687 5 432 018 5 607 633 4 235 146 4 185 601 3 917 958 2 162 447 2  المجموع الكلي

Source: - Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992-2005, 

               (Alger, banque d'algerie, avril 2006), p:48. 
                      - Banque d'Algérie, rapport sur les indicateurs monétaires et financiers (3eme trimestre:  2006 ). 

معدل النمو (تطور مقابلات الكتلة النقدیة في الجزائر :)17(الشكل رقم  

  2005-1992الفترة ، في )السنوي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 1: لاحظ الملحق رقم .  

 مليون دج: الوحدة
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Source: Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992-

2005, (Alger, banque d'algerie, avril 2006), p:58. 

 

من خلال البيانات الموضحة سابقا  :قراءة للوضعیة النقدیة في الجزائر .3

 :حول ا�معات النقدية ومقابلات الكتلة النقدية يمكن حصر مجموع من الملاحظات والمتمثلة في

، غير )%46,7وسط مت( M1ما يقارب نصف حجم  2003شكلت النقود الائتمانية حتى سنة   -أ 

 سنة% 40,4، حيث سجلت 2006وحتى  2004أن هذه النسبة بدأت في التراجع انطلاقا من سنة 

  . 2006بنهاية الثلاثي الثالث من سنة  %37,6و  2005 سنة% 38و 2004

، وتحوله إلى )أفراد ومؤسسات(إلاَّ أن أسباب هذا التغير لا تعود لتغير النمط الادخاري للمجتمع 

بل تعود إلى تغير في تشكيلة ودائع شركة سوناطراك . اظ بأرصدته النقدية لدى القطاع المصرفيالاحتف

"SONATRACH"  التي عمدت إلى تحويل جزء هام من أموالها الموظَّفة على شكل ودائع لأجل إلى

، حيث انتقلت من 2004وهذا ما يعكس الانخفاض في حجم أشباه النقود سنة . ودائع لدى الطلب

، وهذا دون إغفال 2004سنة % 8,5 -إلى معدل قدره  2003سنة % 16ل نمو سنوي قدره معد

، والارتفاع الكبير في عمليات 2003التأثيرات الهيكلية التي أفرزها إفلاس مصرفين خاصين سنة 

  1.الإنفاق الحكومي خاصة في إطار برامج التنمية الاقتصادية المسطرة

 916 127 1لتبلـغ  %56,9 بنسبة 2004الودائع عند الطلب سنة وهو ما ترتب عنه ارتفاع في حجم 

  . مليون دج 905 718بحجم  2003مليون دج عن المستوى الذي سجلته سنة 

بالنسبة لمعدَّلات نمو حجم الكتلة النقدية، يلاحظ الانخفاض المستمر في معدَّل النمو السنوي   -ب 

سنة % 22,3يث انتقل هذا المعدل من ، ح2001اعتبارا من النصف الثاني من سنة  M2للمجمع 

 2006ليصل في الثلاثي الثالث من سنة  2005سنة % 10,9ثم  2004سنة  %11,43إلى  2001

وذلك كنتيجة للارتفاع الكبير في حجم الأصول الخارجية والانخفاض المستمر في حجم %. 8,6إلى 

جم في رصيد دائن لحساب ، والذي تتر 2001منذ سنة ) الاقتصاد+ الخزينة (القروض الداخلية 

وهو ما جعل من ودائع الخزينة  2005،2مليار دج سنة  1986,5الخزينة لدى بنك الجزائر بحجم 

                                                           
1
banque d'Algerie. rapport 2004, p:139.  

 1:أنظر الملحق رقم 2
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وبنهاية الربع الثالث من  1).النظام المصرفي+ الخزينة (العمومية تفوق ثلثي حجم سيولة النظام المالي 

مليار  2526,644دائن قدره سجل هذا الرصيد رقما قياسيا آخر وصل إلى رصيد  2006سنة 

من إجمالي سيولة النظام  %84ما يجعل من ودائع الخزينة تزيد عن  )مليار دولار أمريكي 35(2دج

  .المالي

من خلال مقارنة مكونات الكتلة النقدية ومقابلا�ا، يلاحظ أن المصدر الأساسي لخلق النقود في   - ج 

، حيث شكَّلت 2001جية وذلك ابتداء من سنة النظام النقدي الجزائري يتمثل في الأصول الخار 

وبلغت بنهاية الثلاثي الثالث  ،%100,78نسبة قدرها  2005سنة ” M2/الأصول الخارجية“النسبة 

، وهذا في ظل الانخفاض المستمر في الحجم الإجمالي للقروض %116معدل قدره  2006لسنة 

ت الصرف الأجنبية تمثل الغطاء الرئيسي وهذا يعني أن احتياطيا3).الاقتصاد +الخزينة (الداخلية 

 4.حاليا للسيولة النقدية للاقتصاد الوطني

حيث سجلت  2004مقارنة بسنة  2005سنة  %15,9عرفت القروض للاقتصاد نموا يقدر ب   -د 

 2006، غير أن هذه النسبة انخفضت إلى مستويات متدنية جدا في الثلاثي الثالث من سنة 11,2%

وهو ما يظهر ضعف حجم هذا ا�مع في الوضعية ، %2,8ها السنوي حيث لم يتعد معدل نمو 

النقدية، وتبقى معدلات القروض للاقتصاد من أضعف المعدلات في المنطقة، حيث بمقارنة النسبة 

، نجدها في الجزائر 2005-2003في الفترة ” الناتج المحلي الإجمالي/ حجم القروض للاقتصاد“

و  %64,3في حين أ�ا مثلت  5.%23.7و% 25.1، %26.2سجلت على التوالي المعدلات 

  6.في كل من تونس والمغرب 2005 سنة 78,04%

                                                           
1
banque d'Algerie. rapport 2005, p:147.   

    30/09/2006دج في   72.1182=  $دولار أمريكي 1حيث.  
 4.460مـن    ، حيث ارتفع حجم أصولها المودعة في حسابها لدى بنك الجزائر1999ترة قبل سنة  عرفت وضعية الخزينة العمومية  الجزائرية تحسنا معتبرا بالمقـارنة بالف 

مليـار دج   3057.761مبلـغ   2006مليـار دج، وتبلـغ بنهايـة سـبتمبر   1037.908لحجـم   2004، لتصـل سـنة  2000مليار دج سنة   324.612إلى    1999مليار دج سنة  

  .$مليار   42.4أي ما يقـابل  

  :ذه الإحصائيات راجعللمزيد حول ه

- Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992-2005, Op.Cit, 
p:52. 

2 banque d'algerie, rapport sur les indicateurs monétaires et financiers (3eme trimestre:  2006 ). 
 .2و 1قم  أنظر الملحقين ر  3

4
banque d'Algerie. rapport 2004, p:133.   

5
 Ibid, p: 137. 

  .144:، ص)2006منشورات صندوق النقد العربي، : أبو ظبي(، 2005التقرير العربي الموحد سنة  صندوق النقد العربي،  6
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وبالنظر لمعدلات التضخم المسجلة في الفترة الأخيرة يظهر نوعا من التذبذب، حيث سجل  - ه 

 سنة %1,6و %4,6، %3,5، %2,2 :المعدلات على التوالي 2005- 2002 التضخم في الفترة

2005.1 

 المؤشرات النقدية ومعدلات التضخم، يظهر الانعكاس المباشر لارتفاع حجم ا�مع النقدي وربطا بين

M1  والناجم عن ارتفاع في حجم الودائع لدى الطلب، على ارتفاع معدل التضخم  2004سنة

بينما أدى تراجع معدل نمو الودائع لدى الطلب سنة  ،%4,6 والذي ارتفع إلى 2004المسجل سنة 

  .%1,6حتى  2005إلى تراجع ملحوظ في معدل التضخم لسنة ) %8,1 إلى% 56,9 من( 2005

بالنسبة لأسعار صرف العملة الوطنية، يلحظ نوع من الاستقرار للعملة الوطنية اتجاه العملات   -و 

 :الصعبة لأهم الشركاء التجاريين للجزائر، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي

معدل السنوي لسعر صرف العملة تطور ال:)11( الجدول رقم

 2006- 2005 الوطنیة

  2006الفصل الثالث    2006الفصل الثاني  2006الفصل الأول    2005  العملة

$ 73,3627 73,4543 72,8685 72,5755 

¥ 66,7198 62,8775 63,7350 62,4753 

£ 133,474 128,7323 133,1833 136,0464 

€ 91,3014 88,3646 91,6269 92,5903 

             Source:banque d'algerie, rapport sur les indicateurs monétaires et financiers (3eme 

                       trimestre:  2006 ). 

وبالنسبة لميزان المدفوعات، فإن تأثير ارتفاع أسعار المحروقات قد انعكس على الوضعية الجيدة   -ز 

بالموازاة مع خروج الاقتصاد الجزائري من أزمة  2000بي منذ سنة للميزان، وذلك بتسجيله فائض إيجا

ويمكن قراءة ذلك من خلال الجدول التالي . 1998/1999الناجمة عن انخفاض أسعار البترول سنتي 

 2005.2-1999لتطور وضعية ميزان المدفوعات للجزائر في الفترة 

  

  

                                                           
  :أنظر 1

  .56:ص لجنة آفـاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، - 

- Banque d'algerie, rapport 2005, p:164. 
  3:لاحظ الملحق رقم 2

 دج: الوحدة
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في الجزائر في تطور وضعیة میزان المدفوعات ): 12( الجدول رقم

   2006جوان-1999الفترة 

  30/06/2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  السنة

 17,58 26,88 14,27 11,14 6,70  9,61 12,30 3,36  الميزان التجاري

  2,16 -  2,01 - 1,35 - 1,18 -  1,53 - 1,45 - 1,84 -  ميزان الخدمات
-2.99 

  2.93 -  1.14 -  0.95 -  1.16 -  1,02 -  1,92 -  1,5 -  صافي التحويلات الجارية

 14,59 21,79 11,2 8,84 4,37 7,06 8,93 0,02  رصيد الحساب الجاري

 - 7,22 4,85 - 1,87 - 1,37 - 0,71 -  0,87 -  1,36 -  2,40 -  رصيد حساب رأس المال

 7,37 16,94 9,28 7,74 3,65 6,19 7,57 2,38 -  الرصيد الإجمالي

   4,40 11,90 17,96 23,11 32,94 43,11 56,18 65,66احتياطي الصرف

 B(   17,91  28,25  24,85 25,24 28,96 38,66 54,64 66,07/$(سعر البترول  

Source: - Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 1992- 

                        2005, (Alger, banque d'Algérie, avril 2006), p:72. 
                     - Banque d'algerie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier semestre de 2006.  


  .احتیاطي الصرف  من العملات الأجنبیة دون الرصید من الذھب


  .برمیل البترول الخام الجزائري مقیم بالدولار الأمريكي يقصد به المتوسط  السنوي لسعر

تطور وضعیة میزان المدفوعات في الجزائر : )18( الشكل رقم

 :2005- 2000للفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 $مليار  : الوحدة
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Source: Banque d'Algérie, rapport 2005, p:60. 

            

عات في الجزائر، حيث ترتبط حالة يظهر التأثير الكبير لأسعار المحروقات على وضعية ميزان المدفو   

الفائض المسجل بارتفاع أسعار البترول في الأسواق الدولية والتي أخذت تنمو بوتيرة متسارعة منذ �اية سنة 

حيث سجل  2003، وهو ما أدى إلى ارتفاع محسوس في رصيد ميزان المدفوعات ابتداء من سنة 2002

  .ليار دولارم 17رصيدا إيجابيا يقارب  2005بنهاية سنة 

هذا الفائض الذي يرجع إلى الفائض المسجَّل في الميزان التجاري جراء ارتفاع أسعار البترول التي   

  .مليار دولار 46,38إلى  2005تمخض عنها وصول قيمة الصادرات سنة 

، ويرجع ذلك لارتفاع 2004في حين سجل ميزان الخدمات عجزا متواصلا، ارتفع حجمه منذ سنة   

ب المحلي على الخدمات الخارجية والتي يحصر أغلبها في خدمات النقل البري والبحري والخدمات حجم الطل

  1.المتعلقة بالبناء والتشييد

ولم يختلف الأمر في بند صافي التحويلات الجارية، التي تشهد عجزا دائما، زاد من حدَّته ارتفاع   

مليار دولار  4,74لغت حجم هذه التحويلات حجم تحويلات شركاء سوناطراك في الفترة الأخيرة، حيث ب

  2004.2و 2003مليار  سنتي  دولار 3,12ومليار دولار  2.2في حين كانت في حدود  ،2005سنة 

وفي نفس الاتجاه سجل رصيد حساب رأس المال عجزا معتبرا في آخر سنتين، حيث انخفض بمعدل   

  .2006داسي الثاني لسنة بنهاية الس %488,65ومعدل  2005سنة  %159,35سنوي قدره 

، والتي 2004ويرجع ذلك إلى عمليات التسديد المسبق للمديونية التي اتبعتها الجزائر منذ سنة   

ويمكن توضيح . 2006تمخض عنها انخفاض المديونية الخارجية للجزائر إلى مستويات متدنية مع �اية سنة 

  :ذلك من خلال الجدول التالي

 -2002حجم مدیونیة الخارجیة للجزائر تطور : )13( الجدول رقم

  2006جوان

  30/60/2006  2005  2004  2003  2002  السنة

 9,45 17,89 21,82 23,35 22,64  حجم المديونية الخارجية

  Source: - Banque d'Algérie, rapport 2005, p:66.  

                                                           
    تفيد أن ما بقي من مديونية فـي ذمـة الجزائـر هـي مديونيـة خاصـة اتجـاه نـادي لنـدن   2006حيث أدلى ويزر المالية في الحكومة الجزائرية بتصريحات مع نهاية سنة

  مليار دولار أمريكي، 4.7وتقدر ب
1 Banque D'algerie, Rapport 2005, P:63 

 .3:أنظر الملحق رقم 2

 $مليار: الوحدة
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                         - Banque d'Algérie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier  semestre de 2006.   
   تعني قیمة المديونیة الخارجیة ذات الأجل المتوسط والطويل فقط.  

من خلال عرض الوضعية النقدية للجزائر في الفترة الأخيرة يتبين أن ارتفاع أسعار البترول في 

رار وتحسن مختلف المؤشرات النقدية، وخاصة منها الأسواق الدولية كان له انعكاس مباشر على استق

  .2006 التخلص من الديون السيادية مع �اية

 التوسع النقدي في النظام المصرفي الجزائري: ثالثا

بنكا بين عمومية وخاصة ومختلطة، تتنافس فيما بينها من  17ينشط في الساحة المصرفية الجزائرية   

ة ممكنة في ظل ما تشهده الجزائر من انفتاح وتحرير للنظام المصرفي، أجل الاستحواذ على أكبر حصة سوقي

خاصة مع بداية العمل على خوصصة عدد من البنوك العمومية التي تعتبر المكون الأساسي للجهاز المصرفي 

  .الجزائري

ئتماني، وحيث تتمتع البنوك التجارية دون غيرها من المؤسسات المالية بامتياز خلق النقود والتوسع الا  

من خلال نشاطها في عمليتي جلب الودائع ومنح القروض، سنحاول في هذا الجزء قياس حجم هذا التوسع 

  :من خلال التعرض للنقاط التالية

يمكن توضيح  :تعبئة الودائع لدى البنوك التجاریة الجزائریة  .1

  :ري من خلال الجدول التاليحجم تعبئة الودائع لدى البنوك التجارية الناشطة في الجهاز المصرفي الجزائ

تطور حجم الودائع لدى البنوك الجزائریة : )14( الجدول رقم

 2006 جوان - 2002للفترة 

  30/06/2006  2005  2004  2003  2002  الودائـــع

  الودائع لدى الطلب

 1280,129 1104,302 1019,891 648,755 548,130 البنوك العمومية

 131,730  116,062  108,025 70,130 94,038 البنوك الخاصة

 1411,859  1220,364  1127,916 718,905 642,168  المجموع

  الودائع لأجل

 1630,483  1642,274  1509,556  1656,568  1312,962  البنوك العمومية

 105,578 81,898 67,900 67,475 172,229 البنوك الخاصة

 1736,061 1724,172 1577,456 1724,043 1485,191  المجموع

 3147,920 2944,536 2705,372 2442,948 2127,359  الحجم الكلي للودائع

% 92,5 % 93,3 % 93,5 % 94,4 % 87,5  حصة البنوك العمومية  

% 7,5 % 6,7 % 6,5 % 5,6 % 12,5  حصة البنوك الخاصة  

       Source:- Banque d'Algérie, rapport 2005, p:86. 
                    - 

Banque d'Algérie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier  semestre 
                                  de 2006 

 مليار دج: الوحدة
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يظهر جليا حجم سيطرة البنوك العمومية على موارد التمويل للقطاع المصرفي، حيث تستحوذ على   -أ 

  صرفي؛من حجم الودائع لدى الجهاز الم% 90أكثر من 

من حصتها السوقية من ودائع الجمهور لصالح البنوك العمومية،  %7فقدت البنوك الخاصة حوالي   -ب 

، غير أ�ا أصبحت تسجل معدلات نمو 2003جراء الآثار المترتبة عن إفلاس بنكين خاصين سنة 

 ؛2006سنوية إيجابية خاصة في السداسي الأول من سنة 

النصيب الأكبر من إجمالي حجم الودائع لدى الجهاز ) أشباه النقود(تشكل الودائع لأجل   - ج 

 المصرفي؛

معدَّل نمو في حجم الودائع لدى الجهاز المصرفي قدره  2006شهد السداسي الأول من سنة   -د 

 ؛2004سنة % 10,7و 2005سنة % 8,8في حين سجل معدَّل  ،6,9%

ائع لدى الجهاز من الحجم الإجمالي للود% 55,7شكلت ودائع المؤسسات الخاصة والعائلات  - ه 

، 2005سنة % 57,4، في حين أ�ا شكلت 2006المصرفي بنهاية السداسي الأول من سنة 

 1خلال سنة ونصف؛% 4.9، وهو ما يعني تراجع ب 2004سنة % 60,6و

هذا التراجع الذي تفُسِّره زيادة في حجم ودائع المؤسسات العمومية والناتجة بصفة رئيسية عن   -و 

سوناطراك جراء ارتفاع أسعار المحروقات، حيث شكَّلت ودائع هذه الأخيرة  ارتفاع حجم ودائع شركة

من حجم ودائع المؤسسات العمومية لدى الجهاز المصرفي مع �اية السداسي الأول لسنة % 95,4

 2005.2مليار دج عن سنة  121,2 ، وذلك بزيادة قدرها2006

من حجم ودائع  %82استحوذت على تحتكر البنوك العمومية ودائع المؤسسات العمومية، حيث   -ز 

من الودائع لدى البنوك  %86,6، في حين أن 2006هذه المؤسسات في السداسي الأول من سنة 

  3.الخاصة ترجع للمؤسسات الخاصة

 :حجم الائتمان المقدم من البنوك التجاریة الجزائریة  .2
لنشاط الاقتصادي فيها على القروض يعتبر الاقتصاد الجزائري من اقتصاديات الاستدانة التي يرتكز تمويل ا

التي يوفرها الجهاز المصرفي ممثلا في البنوك التجارية، ويمكن توضيح حجم القروض التي تمنحها البنوك 

 :التجارية في الجزائر من خلال الجدول التالي

                                                           
1Voire: Banque d'algerie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier  semestre de 2006.  
2
 Idem. 

3 Idem. 
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تطور حجم قروض البنوك التجاریة الجزائریة : )15( جدول رقم

 2006جوان  -2002في الفترة 

  30/06/2006  2005  2004  2003  2002  لقــــروضا

القروض للقطاع  

  العمومي

 846,485 895,490 976.,856 791,495 715,834 البنوك العمومية

 0,025  0,341  2,681 0,199 00,00 البنوك الخاصة

 846,510  895,831  859,657 791,694 715,834  المجموع

القروض للقطاع  

  الخاص

 797,204  750,463  568,605  487,740  368,956  البنوك العمومية

 160,307 131,153 106,126 100,040 181,252 البنوك الخاصة

 957,511 881,616 674,731 587,780 550,208  المجموع

 1804,021 1777,447 1534,388 1376,474 1266,042  إجمالي القروض للاقتصاد

% 91,2 % 92,6 % 92,9 % 92,7 % 85,7  حصة البنوك العمومية  

% 8,8 %7,4 %7,1 %7,3 %14,3  حصة البنوك الخاصة  

  القروض للخزينة
 955,142  844,466  789,935  796,562  831,845  البنوك العمومية

 23,919  20,563  13,465  11,955  12,061  البنوك الخاصة

 979.061  865,029  803,400  808,517  843,906  إجمالي القروض للخزينة

 2783,082  2642,476  2337,788  2184,991  2109,948  روضإجمالي الق

       Source:- Banque d'Algérie, rapport 2005, pp:8 8-8 9. 
                    - 

Banque d'Algérie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier  semestre 
                                     de 2006 

يلاحظ السيطرة شبه المطلقة للبنوك العمومية على تمويل نشاط القطاع العمومي، كما أ�ا تستحوذ   -أ 

، وذلك بمعدل )مؤسسات وعائلات(على حصة معتبرة من حجم القروض الموجهة للقطاع الخاص 

  كمتوسط سنوي؛  84.5%

يسجل عليه انخفاض معتبر توجه شبه مطلق لقروض البنوك الخاصة إلى تمويل القطاع الخاص، و   -ب 

كنتيجة لإفلاس مصرفين خاصين، غير أنه سجل معدَّلي نمو سنوية جيدة  2004و 2003سنتي 

، وهو ما أدَّى لرفع )%22,23و %23,58( 2006والنصف الأول من سنة  2005خلال سنة 

 ؛2006في جوان  %8.8حصة البنوك الخاصة من النشاط الاقراضي الكلي إلى 

مليار دج: الوحدة  
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عدل النمو السنوي لحجم القروض للاقتصاد الممنوحة من البنوك التجارية خلال يلاحظ تراجع م  - ج 

سنة  %15,84، بعدما سجل %1,5إلى مستوى متدني جدا يقارب  2006النصف الأول من سنة 

 ؛2004 سنة %11,74و 2005

يرجع السبب في تراجع معدلات نمو القروض للاقتصاد إلى انخفاض في حجم القروض الموجهة   -د 

مقارنة بتلك الممنوحة سنة  2006في النصف الأول من سنة % 5.5- ع العمومي بمعدل للقطا 

، في حين تم تسجيل نمو في حجم القروض الممنوحة للقطاع الخاص في النصف الأول من 2005

 ؛%30,66ب 2005بعدما سجل معدل قياسي سنة ، %8,53بمعدل قدره  2006سنة 

ر سيطرة البنوك العمومية شبه المطلقة عليها، حيث تمثلت بالنسبة للقروض للخزينة العمومية، تظه - ه 

، %98,32، %98,52، %98,57في  2002نسبة حقوق هذه البنوك على الخزينة ابتداءا من سنة 

، هذه السيطرة للبنوك العمومية على القروض للخزينة، 2006بنهاية جوان  97,56و % 97,62

ت من الخزينة اتجاه البنوك العمومية على تسديد ديون تفسر في أن الجانب الأكبر منها يمثل التزاما

ومستحقات الشركات والمؤسسات العمومية التي أفلست أو تمت تصفيتها، هذه الالتزامات التي 

في حين  1من إجمالي قروض البنوك العمومية للخزينة،% 73.34تشكل كمتوسط سنوي يقارب 

وأذون الخزينة، أما قروض البنوك الخاصة للخزينة فهي النسبة المتبقية فهي تتوزع بين سندات المساهمة 

  .موزعة بين أذون الخزينة وودائعها المقيَّدة في حسابا�ا الجارية لدى الخزينة

في ختام هذه الاستعراض حول نشاط البنوك التجارية الجزائرية نورد هذا الجدول المختصر حول حجم 

  .وض التي منحتهاالودائع المعبَّأة لدى هذه البنوك وحجم القر 

إجمالي ودائع وقروض البنوك التجاریة : )16( الجدول رقم
 2006جوان  -2002الجزائریة للفترة 

  30/60/2006  2005  2004  2003  2002  السنة

 3147,920 2944,536 2705,372 2442,948 2127,359  إجمالي الودائع  

 2783.082 2642,476 2337,788 2184,991 2109,948  إجمالي القروض الممنوحة

  15و 14 إعداد الطالب بالاستناد للجدولين رقم: المصدر  

  

                                                           
مليار دج   501.552، 2004ج سنة  مليار د  629.221، 2003مليار دج سنة   629.748، 2002مليار دج سنة   659.131:بلغت التزامات الخزينة في هذا الإطار   1

  .وهي حقوق تقتصر على البنوك العمومية دون غيرها. مليار دج 662.413بلغت   2006، وحتى جوان  2005سنة  

  :للمزيد أنظر

- banque d'algerie, rapport 2005, p:89 

 مليار دج: الوحدة
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يقاس حجم : حجم التوسع النقدي للبنوك التجاریة الجزائریة  .3

التوسع النقدي الذي تقوم به البنوك التجارية بقدر�ا على توليد نقود الودائع لديها، عن طريق نشاطها 

 .ع ومنح القروضالمصرفي المتمثل في عمليتي جلب الودائ

وبالرجوع للجدول السابق يتضح حجم الودائع التي في حوزة النظام المصرفي وحجم الائتمان الذي 

منحه، غير أن قياس حجم التوسع أو كمية النقود التي قامت البنوك التجارية الجزائرية بإنشائها يستدعي 

ة لبنك الجزائر، أو حجم النقود القانونية التي بحجم القاعدة النقدي M2مقارنة حجم الكتلة النقدية المتداولة 

قام بإصدارها والتي تتمثل في حجم النقود الورقية المتداولة في السوق مضافا لها حجم الودائع والاحتياطيات 

  .المصرفية للبنوك لدى بنك الجزائر

  :ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي

لبنوك التجاریة حجم التوسع النقدي ل: )17( الجدول رقم

 2006سبتمبر -2001الجزائریة للفترة 

  30/09/2006  2005  2004  2003  2002  2001  الودائـــع

M2  2473,513  2901,532 3354,422 3738,037 4146,906 4505,598 

القـاعدة  

 النقدية

"BM"   

 /  930,264  882,465  787,662  673,715  584,473  النقود المتداولة

 / 232,287 273,046 361,171 168,667 191,634 ائرودائع لدى بنك الجز 

 / 0,764 4,559 3,435 4,281 1,729  ودائع أخرى

  1259,686  1163,314  1160,071  1152,268  846,663  777,836  المجموع الكلي

  3245,912  2983,592  2577,966  2202,154  2054,869  1695,677  حجم نقود البنوك

  m   3,18 3,43 2,91 3,22 3,57 3,58المضاعف النقدي

Source: - Banque d'Algérie, statistiques monétaires 1964-2005 et statistiques de la balance des paiements 

                     1992- 2005, (Alger, Banque d'Algérie, Avril 2006), p:52. 
  

وك التجارية الجزائرية على توليد النقود، من خلال بيانات الجدول السابق يتضح ضعف قدرة البن

وحدة نقدية في مقابل كل  2,58، أي أن البنوك التجارية تخلق %3,58 حيث لم يتعد المضاعف النقدي

 %6,5وذلك في ظل فرض احتياطي إجباري لا يتجاوز . 2006وحدة نقدية يصدرها بنك الجزائر سنة 

  .فقط

ن التسرب النقدي خارج النظام المصرفي على شكل نقود وتعود أهم أسبابه إلى وجود حجم معتبر م

وانخفاض حجم القروض للاقتصاد التي تمنحها البنوك التجارية، حيث . ائتمانية في يد الأفراد والمؤسسات

 مليار دج: الوحدة
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انخفاض واضح في حجم مساهمة ) القاعدة النقدية/حجم القروض الممنوحة(يظهر حساب مضاعف الائتمان 

في  %2,27، %2,01، %1,90 ،%2,49الاقتصادي، حيث سجل هذا المضاعف البنوك في تمويل النشاط 

  .2005- 2002الفترة 

ووفقا لهذا يمكن اعتبار حجم التوسع الائتماني للبنوك التجارية في الجزائر ضعيف نسبيا، بالمقارنة مع 

دانة في غياب معدلات الاحتياطي الإجباري المفروضة وطبيعة الاقتصاد الجزائري الذي يعتبر اقتصاد است

  .سوق للأوراق المالية

وهو ما كان انعكاسا  2003ويلحظ من خلال الجدول السابق استقرار في القاعدة النقدية منذ سنة 

لتحديد بنك الجزائر الرقابة على القاعدة النقدية كهدف وسيط من أجل التحكم في العرض النقدي 

مجموعة من الآليات التي يسعى بنك الجزائر من خلالها والتوسع الائتماني للبنوك التجارية، وذلك من خلال 

  .إلى الرقابة على السيولة المصرفية للبنوك التجارية

، أن 2003حيث جاء في التقرير السنوي لبنك الجزائر حول الوضعية الاقتصادية والنقدية لسنة 

رار المضاعف النقدي القاعدة النقدية تشكل هدفا وسيطا للسياسة النقدية، من خلال العمل على استق

وأغلبها (، في حين أ�ا كانت ترتكز على التحكم في الأصول الداخلية لبنك الجزائر 2001وذلك منذ سنة 

.1998-1994في الفترة ) تمثل القروض للخزينة والبنوك التجارية
1   

لنقدي عبر ويكمن الهدف النهائي للسياسة النقدية بالنسبة لبنك الجزائر في الحفاظ على الاستقرار ا

 2004استقرار الأسعار، ممثلة في المؤشر العام لأسعار المواد الاستهلاكية، ويتم ذلك حسب التقرير السنوي 

  2.عبر رقابة القاعدة النقدية والتحكم في المضاعف النقدي

، حيث اعتبرت القاعدة 2005وفي نفس المنحى اتجهت أهداف السياسة النقدية لبنك الجزائر لسنة 

والتحكم في المضاعف النقدي الهدف الوسيط لها من أجل الحفاظ على الاستقرار النقدي واستقرار  النقدية

  3.الأسعار

وفقا لما سبق، فإن التحكم في القاعدة النقدية يمثل الهدف الوسيط للسياسة النقدية في الفترة 

نك الجزائر من أجل تحقيق ، وهو ما يجعلنا نتساءل عن أهم الآليات المستعملة لدى ب2005-2001الأخيرة 

  .هذا الهدف والحفاظ على استقرار الوضعية النقدية

                                                           
1 Banque d'Algérie, rapport 2003, p:89. 
2 Banque d'Algérie, rapport 2004, pp:148-149.  
3
 Banque d'Algérie, rapport 2005, pp:149. 
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السیاسة النقدیة في : المطلب الثالث
 الجزائر

يتميز الاقتصاد الجزائري بارتكازه المطلق على قطاع المحروقات، حيث تشكل صادرات هذا القطاع 

اعية في الدولة، بالإضافة لكو�ا المورد المصدر الرئيسي لتمويل مختلف النشاطات الاقتصادية والاجتم

  .الأساسي لما تحوزه البلاد من أصول أجنبية ممثلة في احتياطيات الصرف الأجنبي

وقد كان للارتفاع المعتبر في أسعار المشتقات البترولية في الأسواق الدولية الأثر الكبير على تحسن 

ما انعكس إيجابيا على وضعية ميزان المدفوعات وحجم  الوضعية النقدية واستقرارها في الفترة الأخيرة، وهو

  .المديونية الخارجية

كما أن أثره امتد إلى النظام المصرفي والنقدي، حيث أصبحت الخزينة العمومية تمتلك فوائض مالية 

، بالإضافة إلى فائض في السيولة 2004تمثلت في وضعية دائنة في حسا�ا الجاري لدى بنك الجزائر منذ سنة 

  .أضحى يمثل عبئا على البنوك التجارية وهدفا أساسيا للسياسة النقدية لبنك الجزائر في الفترة الأخيرة

مميزات السياسة النقدية لبنك الجزائر في الفترة الأخيرة، وأهم الأدوات والآليات التي يستخدمها 

  :ستكون محور البحث في هذا الجزء من خلال التطرق للعناصر التالية

  

  

  

  

 أدوات بنك الجزائر في الرقابة النقدیة: لاأو

المتعلقان بالنقد والقرض بنك الجزائر على الإشراف  11-03ومن بعده الأمر  10-90فوَّض القانون   

على السياسة النقدية ومتابعة تنفيذها، ومنحا السلطة الكاملة �لس النقد والقرض على اتخاذ الإجراءات 

التحكم في  العرض النقدي والرقابة عليه، بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المسطرة المناسبة والضرورية الكفيلة ب

  .في السيطرة والحفاظ على استقرار الأسعار والنمو السريع للاقتصاد الوطني

   ـــي أ: أولا ـــر ف ـــك الجزائ دوات بن
 الرقابة النقدیة

  الوضــعیة النقدیــة للبنــوك : ثانیــا
 .2001التجاریة بعد سنة 


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ومن بعده مجموعة من التعليمات الصادرة عن بنك الجزائر عدد  11- 03وتبعا لذلك فقد أقر الأمر   

التحكم في التوسع النقدي للبنوك التجارية، هذه الآليات التي يمكن تصنيفها  من الآليات التي �دف إلى

  1:عبر ثلاثة محاور رئيسية

وذلك عن طريق تحديد معدلات  :التحكم في تطور المؤشرات النقدیة  .1

مرشدة لمختلف المؤشرات النقدية، وخاصَّة منها معدَّلات التضخم المستهدفة، معدَّلات نمو القروض 

  .ومعدَّلات نمو الكتلة النقدية، وذلك تبعا للتطورات الاقتصادية الكلية المصرفية

كانت تحقيق معدل  2005وفي هذا الإطار نجد أن أهداف السياسة النقدية لبنك الجزائر لسنة   

مقارنة % 15,8بمعدل سنوي قدره  M2ونمو في حجم الكتلة النقدية بمفهومها الواسع  %3تضخم قدره 

الأخيرة التي كان قد حدَّد لها بنك الجزائر أهداف سياسته النقدية ممثلة في تحقيق معدل  هذه 2004،2بسنة 

، ونمو سنوي في %15 - 14يتراوح معدله بين  M2ونمو سنوي في حجم الكتلة النقدية  %3تضخم قدره 

  3.%17,5- 16,5حجم القروض للاقتصاد يتراوح معدله بين 

وذلك عن طريق عدد من الآليات  :التحكم في النشاط الاقراضي للمصارف .2

التي تتيح لبنك الجزائر التحكم في قدرة البنوك على توليد النقود، ومن أمثلتها سقف إعادة الخصم وسعره، 

وسقف نسب الفوائد المدينة وسقف هامش الربح المصرفي ومزادات القروض عن طريق المناقصات وشروط 

تحديد سقوف ائتمانية متعلقة بالقروض الممنوحة للمؤسسات إعادة تمويل البنوك التجارية بالإضافة إلى 

  4.العمومية غير المهيكلة

وبالنظر لهذه الأدوات فإن أغلبها تم استخدامها من قِبَل بنك الجزائر في فترة التسعينيات، أين كان   

اتجاه اقتصاد الاقتصاد يعاني من آثار تضخمية كبيرة، ومن انعكاسات سلبية نجمت عن المرحلة الانتقالية ب

  .السوق

ويعتبر هذا المحور من أهم أهداف السياسة  :التحكم في السیولة المصرفیة  .3

النقدية في الوقت الحالي، نظرا لما تحتويه البنوك التجارية من فائض في حجم السيولة، حيث يسعى بنك 

رَّة لدى المصارف التجارية، الجزائر من خلال مجموعة من الأدوات غير المباشرة إلى السيطرة على الأموال الح

                                                           
الاجتماع السنوي السـابع والعشـرين لمجلسـي محـافظي المصـارف المركزيـة  : ، دراسة قدمت إلى"الوضعية النقدية وسير السياسة النقدية في الجزائر"محمد لقصاسي،  1

  .13-12:، ص ص)2004صندوق النقد العربي،  :أبو ظبي( ،2003ومؤسسات النقد العربية المنعقد بالدوحة في سبتمبر  
2 Banque d'Algérie, rapport 2005, p:143. 
3 Banque d'Algérie, rapport 2004, pp:148-163. 

  .51: لجنة آفـاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص 4
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وذلك من خلال سياسة الاحتياطي الإجباري وتقنيات مستحدثة أخرى �دف إلى سحب فائض السيولة 

 .من المصارف التجارية

 2001 الوضعیة النقدیة للبنوك التجاریة بعد سنة :ثانیا

لجزائر، حيث خرج نقطة تحول مهمة في التأريخ للوضعية النقدية والاقتصادية ل 2001تعتبر سنة   

التي  1999-1998الاقتصاد الجزائري من الانعكاسات السلبية التي تأثَّر �ا جرَّاء الصدمة الخارجية لسنتي 

  .عرفت انخفاضا معتبرا في أسعار البترول في الأسواق الدولية

رفتها وبعدما شهدته هذه الأسعار من تحسُّن وبالإضافة إلى مجموعة من المتغيرات الأخرى التي ع  

ات ملحوظة انعكست على الواقع 2001البلاد ابتداءا من سنة  ، عرفت الوضعية النقدية للبنوك التجارية تغيرُّ

  .النقدي والمصرفي في الجزائر منذ تلك الفترة

هذه الوضعية التي يعُتبر فائض السيولة لدى النظام المصرفي من بين أهم مميِّزا�ا وصورها، والذي   

ويمكن . موعة من العوامل، كما أن آثاره امتدَّت لتؤثر في أدوات الرقابة النقدية لبنك الجزائرتعود أسبابه �

  :حصر أهم هذه الأسباب والآثار في النقاط التالية

أشارت دراسة للمجلس الوطني الاقتصادي  :حجم فائض السیولة المصرفیة  .1

2005والاجتماعي سنة 
جارية الجزائرية أصبح يشكل وضعا جد إلى أن فائض السيولة لدى المصارف الت 1

وذلك ما يعادل  2005مليار دج لم يتم توظيفها في النظام المصرفي سنة  1000مقلق، خاصة وأن أكثر من 

  .مليار دولار 16

في حين أن نفس الدراسة أوردت أن حجم فائض السيولة المصرفية يشهد نموا متصاعدا، حيث   

مليار دج  950مليار دج و 697مليار دج،  557ب  2003و 2002، 2001قدرت أحجامه في سنوات 

  .2004مليار دج سنة  1200وبلغ 

تعود أسباب فائض السيولة الذي تشهده  :أسباب فائض السیولة المصرفیة  .2

  :إلى مجموعة من العوامل التي يمكن حصرها في النقاط التالية 2001المنظومة المصرفية الجزائرية منذ سنة 

بترول في الأسواق الدولية، الأمر الذي نجم عنه ارتفاع حجم الأصول الخارجية التي ارتفاع أسعار ال  -أ 

  .2001تعتبر المصدر الأساسي لخلق النقود في النظام النقدي الجزائري منذ سنة 

                                                           
    .60: سابق، صالمرجع  ال 1
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ارتفاع حجم ودائع الخزينة العمومية التي أصبحت تسجل أرصدة دائنة في حسا�ا لدى بنك   -ب 

توجه الخزينة إلى العمل على تطهير محافظ البنوك العمومية والتكفل بديون الجزائر، والذي انجرَّ عنه 

 القطاع العمومي؛

تحسُّن جهود المصارف التجارية في تعبئة المدخرات والتي يمكن ملاحظتها في تحسن حجم الودائع   - ج 

ومنتصف  2002بين سنتي  %48، حيث شهدت نموا قدره 2001المعبَّأة من طرفها منذ سنة 

ا . 2006 وهو الأمر الذي لم يقابله نمو موازي في حجم القروض التي قدَّمتها البنوك التجارية، إذ أ�َّ

وهو ما شكَّل فجوة حقيقية بين حجم الموارد وحجم التوظيفات  ،%32نمت في الفترة نفسها بمعدَّل 

  .في المصارف التجارية

رة ترتَّب عن ظاه :الآثار المترتبة عن فائض السیولة المصرفیة  .3

فائض السيولة لدى المصارف التجارية المشكِّلة للمنظومة المصرفية الجزائرية العديد من الآثار والانعكاسات 

  :على السياسة النقدية، والتي يمكن إيراد أهمها في النقاط التالية

زيادة حجم السيولة لدى المصارف التجارية أدى إلى إعادة تنشيط السوق بين البنوك انطلاقا من   -أ 

 ؛2001ة سن

  1؛2001انعدام حقوق بنك الجزائر على البنوك التجارية منذ سنة   -ب 

فقدان بنك الجزائر جانب مهم من سيطرته على البنوك التجارية، خاصة وأنه فقد سلطة المقرض   - ج 

 الأخير للجهاز المصرفي؛

عدم فاعلية تطبيق بعض السياسات النقدية غير المباشرة، وأهمها عمليات إعادة الخصم   -د 

سهيلات الائتمانية، هذا بالإضافة إلى أن بنك الجزائر بصفته لا يمتلك حق التعامل في السوق والت

الأولية للأوراق المالية الحكومية وجد نفسه عاجزا عن استخدام آلية السوق المفتوحة في التأثير على 

حتياطي الإجباري ما أدَّى به إلى اللجوء إلى استخدام أدوات أخرى تتمثل في الا السيولة المصرفية
                                                           

   ملیار دج في إطار عملی�ة التزامھ�ا بإع�ادة ش�راء دی�ون المؤسس�ات العمومی�ة ل�دى البن�وك  72غ مبل 2003حیث سددت الخزینة العمومیة سنة
  .العمومیة

 - banque d'Algérie, rapport 2003, p:88. 
 یمك�ن بن�ك الجزائ�ر، ض�من الح�دود ووف�ق الش�روط الت�ي یح�ددھا مجل�س النق�د والق�رض، أن :"عل�ى 11-03من الأم�ر  45حیث نصت المادة

ولا . ي سوق النقد وأن یشتري ویبیع على الخصوص سندات عمومی�ة وس�ندات خاص�ة یمك�ن قبولھ�ا لإع�ادة الخص�م أو لم�نح التس�بیقاتیتدخل ف
وھ�و م�ا ح�رم بن�ك الجزائ�ر م�ن ". یجوز بأي حال من الأحوال أن تتم ھذه العملیات لصالح الخزینة أو الجماع�ات المحلی�ة المص�درة للس�ندات

  في امتصاص السیولةاللجوء إلى أداة فعالة 

ویمك��ن ف��ي ھ��ذا الإط��ار الرج��وع إل��ى تعلیق��ات ال��واردة ف��ي مش��روع التقری��ر المق��دم لل��دورة السادس��ة والعش��رون للمجل��س ال��وطني الاقتص��ادي  
 .حول السیاسة النقدیة في الجزائر 2005والاجتماعي سنة 

  .1،2 :رقم  ينأنظر للملحق  1
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لصفته الإلزامية وابتكار تقنيات أخرى من شأ�ا أن تسحب السيولة الفائضة من يد البنوك 

  .التجارية

 2001آلیات الرقابة النقدیة المعتمدة بعد سنة : ثالثا

أدَّت ظاهرة فائض السيولة لدى المصارف التجارية ببنك الجزائر إلى اعتماد مجموعة من الآليات   

ة التي من شأ�ا أن تحدث تأثيرا على حجم السيولة المصرفية وتضعها تحت رقابته وتمنحه القدرة على الرقابي

التحكم فيها، وتتمثل هذه الآليات في ثلاث أدوات تكاد تكون متشا�ة في المضمون والهدف، إلاَّ أ�ا 

  :تختلف في حجم الأثر وطبيعة الأسلوب المتبع، وهي تتمثل في

تلعب آلية الاحتياطي الإجباري دورا مهما في التحكم في : الإجباري آلیة الاحتیاطي .1

السيولة المصرفية، من خلال ارتكازها على تجميد جزء من الودائع التي تحصَّلت عليها المصارف التجارية في 

حساب لدى المصرف المركزي، وتعتمد آليتها على رفع نسبة الاحتياطي في الحالات التي يريد فيها البنك 

المركزي تقليص العرض النقدي، في حين يلجأ إلى فرض معدلات متدنية في الحالات التي يريد فيها زيادة 

  .حجم العرض النقدي

 10-90 وفي الجزائر تعتبر سياسة الاحتياطي الإجباري من الآليات الرقابية التي استحدثها القانون  

بنك المركزي في فرض هذه النسبة بقيمة لا حيث خصصها بمادة قانونية صريحة، حدَّد فيها صلاحيات ال

إلاّ في حالات الضرورة المنصوص عليها قانونا، وفوَّض له استخدامها كإحدى أدوات  %28تتعدى 

  1.السياسة النقدية

لم يذكر هذه الأداة بصورة مباشرة، إلا أن بنك  10- 90الذي ألغى القانون  11- 03إلاَّ أن الأمر   

  2004.2 تعليمة صادرة عنه سنة الجزائر أعاد تقنينها عبر

الجارية، لأجل، سندات الصندوق، دفتر التوفير، (والتي حدَّد من خلالها خضوع مختلف الودائع   

لمعدل الاحتياطي الإجباري الذي يمكن أن يصل حتى ) المشترطة في عمليات الاستيراد والودائع الأخرى

الاحتياطي الإجباري بصورة شهرية تبدأ من ويتم تحديد وعاء . دون استثناء وبنفس الأسلوب 15%

  .منتصف الشهر

                                                           
  .531:، مرجع سابق، ص10-90، القـانون  93المادة   1

2 Règlement n° 04-02 du 4 mars 2004 fixant les conditions de constitution des réserves minimales obligatoires. 
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وبالإضافة إلى ذلك، فإن ما يميز تطبيق هذه السياسة في الجزائر هو منح بنك الجزائر عائد على   

الاحتياطيات الإجبارية في شكل فائدة يتم حسا�ا انطلاقا من حجم الاحتياطيات ومدة مكوثها لدى 

  :قة التاليةوذلك وفق العلا. بنك الجزائر

  

  

  

والجدول التالي يوُضِّح تطور معدلات الاحتياطي الإجباري ومعدلات الفائدة الممنوحة عليها منذ سنة 

2001:  

تطور معدلات الاحتیاطي الإجباري ومعدلات : )18( الجدول رقم

 2006-1994الفائدة علیھ للفترة 

  معدل الفـائدة    ي الإجباريمعدل الاحتياط  تعليمة بنك الجزائر  التاريخ  المرحلة

1  29/11/1994  73-1994  3 %  11,5 %  

2  11/02/2001  01-2001  4 %  4 %  

3  13/05/2001  04-2001  3 %  4 %  

4  6/12/2001  06-2001  4,25 %  4 %  

5  11/12/2002  06-2002  6,25 %  2,5 %  

6  02/05/2004  02-2004  6,5 %  1,75 %  

7  13/01/2005  01-2005  6,5 %  1 %  

  .إعداد الطالب استنادا إلى نصوص تعليمات بنك الجزائر: صدرالم

إلى تأثير ملحوظ في حجم  2001وقد أدى تطور معدلات الاحتياطي الإجباري بعد سنة 

الحسابات المصرفية للبنوك التجارية لدى بنك الجزائر تحت بند الاحتياطي الإجباري، حيث أدى ارتفاع 

 %151,7إلى نمو هذه الاحتياطيات بمعدل سنوي قدره  2002سنة  معدل الاحتياطي الإجباري مع �اية

إلى تسجيل معدلي نمو سنويين قدرها على  2005و  2004، كما أدى استقرارها في سنتي 2003بنهاية سنة 

  :ويمكن توضيح ذلك من خلال الجدول التالي %.9,03و  %24,15التوالي 

  

  
 

 
Rt  = 

Ai  x  Ni  x  p  

360  

 :حيث

Rt : العائد على الاحتياطي الإجباري  

Ai :  حجم الاحتياطي الإجباري  

Ni : عدد أيام مكوث الاحتياطي الإجباري لدى ب ج  

P   : معدل الفـائدة المحدد من بنك الجزائر  



 دراسة تطبيقية حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر......................................: .............فصل الرابعال  

 

- 2001جباري في الفترة تطور حجم الاحتیاطي الإ: )19( الجدول رقم

2005 

  2006جوان    2005  2004  2003  2002   2001   )نهاية ديسمبر( الفترة

  % 184,53  171,5  157,3  126,7  109,5  43,5  حجم الاحتياطي الإجباري

  % 7,6  % 9,03  % 24,15  % 15,71  % 151,7  /  معدل النمو السنوي

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى: المصدر   
- banque d'Algérie, rapport 2003, p:92. 
- banque d'Algérie, rapport 2004, p:143. 
- banque d'Algérie, rapport 2005, p:149. 
- banque d'Algérie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier  semestre de 2006. 

لسيولة عن طريق تعتبر آلية استرجاع ا :آلیة استرجاع السیولة بالمناقصة .2

من طرف بنك الجزائر أحد التقنيات التي استحدثها   la reprise de liquidité par appel d’offreالمناقصة 

  .2002بنك الجزائر كأسلوب لسحب فائض السيولة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ شهر أفريل من سنة 

على استدعاء بنك   la reprise de liquidité en blancوتعتمد آلية استرجاع السيولة على البياض 

الجزائر البنوك التجارية المشكلة للجهاز المصرفي، أن تضع اختياريا لديه حجم من سيولتها على شكل ودائع 

ساعة أو لأجل، في مقابل استحقاقها لمعدل فائدة ثابت يحسب على أساس فترة الاستحقاق  24لمدة 

)n/360.(1 يعلنها بنك الجزائروذلك عبر مشاركتها في مناقصة.  

وتعتبر آلية استرجاع السيولة بالمناقصة أسلوب مماثل لآلية المزادات على القروض التي استخدمها 

من أجل تمويل البنوك التجارية حينما كانت تعاني عجز في السيولة، إلاَّ  1995بنك الجزائر انطلاقا من سنة 

حتَّمت على بنك الجزائر  2001لبنوك التجارية بعد سنة أن حالة إفراط السيولة التي أصبحت تعاني منها ا

أن يستخدم ذات الأسلوب لكن بعكس الأطراف، إذ أنه يمثل الطرف المقترض في حين أن البنوك التجارية 

  .هي المقرض

ونظرا لما تتمتع به آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة من مرونة، فقد أصبحت تمثل الأداة الرئيسية 

، خاصة في ظل ما تشهده البنوك من فائض كبير في 2001السياسة النقدية لبنك الجزائر منذ سنة  في تنفيذ

  ).%15في حين أنه يمكن أن يصل إلى % 6.5(السيولة وانخفاض معدل الاحتياطي الإجباري 

                                                           

 وتتم ھذه العملیة خلال مدة لا تتجاوز الساعتین، یتم أثناءھ�ا إع�لان مب�دئي ص�ادر م�ن بن�ك الجزائ�ر ب�إجراء مناقص�ة لاس�ترجاع الس�یولة عل�ى
تق�وم بع�دھا البن�وك بتق�دیم عروض�ھا . ، یحدد فیھا الحج�م ومع�دل الفائ�دة وفت�رة قب�ول الع�روض)ي ضمانات كالسندات أو الأذوندون أ(البیاض 

ن ع�ن الذي تحدد فیھا المبالغ التي دخلت بھا المناقصة وسعر الفائدة الذي تریده، بعد ذلك یقوم بنك الجزائر بجم�ع الع�روض وترتیبھ�ا ث�م الإع�لا
  .زت بالمناقصة البنوك التي فا

1 Instruction banque d'Algérie N°02-2002 Du 11 Avril 2002 Portant Introduction De La Reprise De Liquidité Sur Le 

   Marche Monétaire. 

 مليار دج: المبالغ
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سعر وتظهر مرونة آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة في الحرية التي تمنحها لبنك الجزائر في تحديد 

الفائدة المتفاوض عليه وفي حجم السيولة التي يرغب في سحبها من السوق، والتي قد لا يتم تحقيقها عبر 

في السوق  مع العلم أن بنك الجزائر أصبح يتدخل �ذه الآلية بصورة أسبوعية. سياسة الاحتياطي الإجباري

  2002.1النقدية منذ سنة 

  .ات على استرجاع السيولة ومعدلات الفائدة عليهاوالجدول التالي يبين تطور حجم المناقص 

تطور العمل بآلیة استرجاع السیولة : )20(الجدول رقم 

 2006-2002: بالمناقصة للفترة

  معدل الفـائدة    قيمة المناقصة  الفترة

  % 2,75  مليار دج 100  2003ماي   - 2002أفريل  

  % 2  مليار دج 200  2003سبتمبر   – 2003جوان  

  % 1,75  مليار دج 250  2004أفريل   17 – 2003أكتوبر  

  % 1,25  مليار دج 400  2004سبتمبر   30 – 2004أفريل   18

  % 0,75  مليار دج 400  2005فيفري   – 2004أكتوبر   5

  % 0,75  مليار دج 450  2005أوت    – 2005مارس  

  مليار دج 450  2006ديسمبر   – 2005سبتمبر  
  % 1,25: المناقصات الأسبوعية

  % 1,90: صات ربع السنويةالمناق

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى: المصدر     
- banque d'Algérie, rapport 2003, p:62. 
- banque d'Algérie, rapport 2004, pp:110-111. 
- banque d'Algérie, rapport 2005, pp:157 et 163. 

- banque d'Algérie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier  semestre de 2006. 
- banque d'algerie, rapport sur les indicateurs monétaires et financiers (3eme trimestre:  2006 ). 
- Banque d'Algérie, situation bimestrielle du marché monétaire (novembre/décembre 2006).  

- أن معـدل 2006ك الجزائري حول اتجاھات الوضعیة النقدية والاقتصادية للجزائر سـنة أظھر التقرير النصف السنوي لبن ،

  .، إلاَّ أنَّه لم يتم تحديد تاريخ بداية العمل بھذا المعدل%2الفائدة على المناقصات الربع السنوية يساوي 
  

النظام  جاء تطبيق هذه الآلية انعكاسا لاستمرار ظاهرة فائض السيولة في :تسھیلات الإیداع .3

عن توظيف لفائض    la facilité de dépôt rémunéréالمصرفي الجزائري، وتعبر آلية تسهيلات الإيداع 
                                                           

  وصل  2003سنة  ملیار دج، وفي 5166مناقصة، بلغت قیمتھا الإجمالیة  34بلغ عدد المناقصات على استرجاع السیولة  2002حیث في سنة
مناقص�ة بمبل�غ إجم�الي ق�دره  52فقد بلغت كذلك نف�س الع�دد أي  2004ملیار دج، أما سنة  10210عملیة، بلغت قمتھا الإجمالیة  52عددھا إلى 

  .ملیار دج 16150
   :یمكن الرجوع في ذلك إلى

        - banque d'Algérie, rapport 2003, p:62 et rapport 2004, pp:110-111. 
1 Banque d'Algérie, rapport 2003, p:90. 
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السيولة للبنوك التجارية لدى بنك الجزائر، وذلك في شكل عملية على بياض تأخذ صورة قرض تمنحه 

تحقاقها ومعدل فائدة ثابت البنوك التجارية لبنك الجزائر، تستحق عنه فائدة تحسب على أساسي فترة اس

  1 .يحدِّده بنك الجزائر

وبالرغم من حداثة تطبيق هذه الآلية إلاَّ أ�ا مثَّلت أكثر الأدوات نشاطا وفعالية في امتصاص   

، بالرغم من تدني معدل الفائدة عليها الذي حدَّده بنك الجزائر 2006السيولة في السداسي الأول من سنة 

%0,30ب 
 .لمطبق في آلية استرجاع السيولة بالمناقصةمقارنة بذلك ا 2

 un taux"هذا المعدل الذي أصبح يمثل معدل فائدة مرجعي بالنسبة لبنك الجزائر والسوق النقدية  

d'intérêt plancher" 3.في ظل انعدام عمليات إعادة الخصم وإعادة التمويل لدى بنك الجزائر  

الإيداع أن يسحب من النظام المصرفي سيولة معتبرة،  وتمكَّن بنك الجزائر من خلال آلية تسهيلات  

مليار دج، في حين أ�ا  49.5حجما قدره  2005بلغت في السداسي الأول من تطبيقها أي بنهاية ديسمبر 

مليار دج  456,720مبلغ  2006، وبلغت بنهاية سنة 2006مليار دج بنهاية جوان من سنة  221,5تخطت 

الأداة أهم أدوات بنك الجزائر في الرقابة على السيولة المصرفية في الفترة  وهو ما من شأنه أن يجعل هذه

  4.الراهنة

من  %80,4 على 2006 استحوذ بنهاية جوان BEA وتجدر الإشارة إلى أن البنك الخارجي الجزائري  

 نمن الودائع لدى بنك الجزائر بعنوا %93 قيمة المناقصة على استرجاع السيولة، كما أنه يحوز على

وهو ما يظهر حجم سيولة هذا البنك مقارنة بكامل النظام المصرفي الجزائري، وخاصة . تسهيلات الإيداع

مليار دج،  620.3 مبلغ  2006 جوان 30 وأنه يعُتبر بنك لشركة سوناطراك التي تخطت ودائعها لديه بتاريخ

  5.صرفي الجزائريمن الحجم الإجمالي للودائع المعبَّأة لدى النظام الم %20 وهو ما يمثل

  

 

    

                                                           
1
Instruction banque d'Algérie, N° 04-05 Du 14 Juin 2005 Relative A La Facilite De Dépôt Rémunère.   

2
Instruction banque d'Algérie N°08 – 05 Du 14 Août 2005 Relative Au Taux  D’intérêt Applicable A La Facilite De Dépôt 

Rémunère.    
3 Banque d'Algérie, rapport 2005, p:158. 
4
Banque D'algerie, Rapport Sur Les Tendances Monétaires Et Financières Au Premier  Semestre De 2006.  

5 Idem. 

 :الثانيالمبحث 
لاقة بنك البركة الجزائري ببنك ع

 الجزائر
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تتميز المنظومة المصرفية الجزائرية بإتباع المبادئ والأسس التي يقوم عليها النظام المصرفي التقليدي، الذي   

يتخذ من سعر الفائدة محورا وركيزة لنشاطاته ومعاملاته، وعلى ضوئها تتحدد مختلف العلاقات التي تربط مكوناته 

  .وأطرافه

هرم النظام المصرفي في الجزائر، ولقد منحته النظم والأطر التي سنتها القوانين المتعلقة ويمثل بنك الجزائر   

، السلطة الكاملة في الرقابة على النشاط المصرفي والتحكم فيه بصفته بنك 1990بالنقد والقرض منذ إصلاح سنة 

  .الدرجة الأولى

بة في تنفيذ السياسة النقدية، وإحكام الرقابة ومنحته الحرية في تحديد الأدوات والآليات التي يراها مناس  

على المصارف التجارية والمؤسسات المالية، بما يؤدي إلى تحقيق أهدافه في الحفاظ على استقرار الأسعار وتحقيق نمو 

  .سريع للاقتصاد الوطني

ت البنوك المتعلق بالنقد والقرض حيز التنفيذ، وجد 10- 90 ودخول القانون 1990ومع تبني إصلاح سنة   

  .الخاصة والأجنبية الباب مفتوح للدخول للسوق الجزائرية التي كانت تشهد مرحلة انتقالية باتجاه اقتصاد السوق

ومن بين البنوك التي تم إنشاؤها في هذا الإطار، بنك البركة الجزائري الذي تم تأسيسه في بداية التسعينيات   

ن نشاطه على أساس نظام المشاركة المستمدة مبادئه من ضوابط من القرن الماضي، والذي أراده مؤسسوه أن يكو 

  .المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي

فكان أول بنك مشاركة والوحيد حتى الوقت الراهن الذي ينشط في إطار نظام مصرفي تقليدي، خاضع   

من علاقة بنك البركة الجزائري ببنك وهو ما يجعل . لرقابة بنك الجزائر ومتقيد بالقوانين والتعليمات التي يصدرها

  :الجزائر والآثار المترتبة عنها محورا  لتساؤلنا في هذا المبحث من خلال العناصر التالي

  

  

  

  

  

التعریف ببنك البركة : المطلب الأول
 الجزائري وأنشطتھ

البنوك  يمثل بنك البركة الجزائري استثناء في النظام المصرفي الجزائري، وذلك لتميزه عن بقية  

والمؤسسات المالية التي تنشط في السوق الجزائرية، بإعلانه الخضوع لمبادئ وضوابط المعاملات المالية التي 

بنــك البركــة ب التعریــف: المطلــب الأولـــ 
 الجزائري وأنشطتھ

الرقابة النقدیة على بنـك : المطلب الثاني
 البركة الجزائري
قیاس أثر الرقابة النقدیة : المطلب الثالث
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جاعلا من نفسه بنك مشاركة، يعتمد أسلوب المضاربة في جلب الودائع من . أقر�ا الشريعة الإسلامية

المالي بصيغ التمويل التي نصَّ عليها نظام  أصحاب الفوائض المالية، ويوفر الموارد المالية لأصحاب العجز

  .المشاركة والمستمدة أحكامها من ضوابط الاقتصاد الإسلامي

وفي إطار هذا المطلب سنحاول تحديد التعريف ببنك البركة الجزائري، والتعرف على مختلف الأنشطة   

  :والخدمات التي يقدمها لعملائه، وذلك من خلال العناصر التالية

  

  

  

  

 تعریف بنك البركة الجزائري: أولا

تعود فكرة إنشاء بنك البركة الجزائري إلى سنة  :نشأة بنك البركة الجزائري .1

دلة البركة “وشركة  BADR“بنك الفلاحة والتنمية الريفية “، حيث تم الاتصال بين الجزائر ممثلة في 1984

البحرين تقدم خدمات مالية إسلامية  وهي عبارة عن مجموعة مصرفية سعودية مقرها مملكة” القابضة الدولية

  .وتمتلك عدد من البنوك والفروع الدولية

$ مليون 30لقرض مالي للجزائر قيمته ” مجموعة دلة البركة“ونجم عن الاتِّصال الأولي تقديم   

خصص لتدعيم التجارة الخارجية، هذا القرض الذي كان عبارة عن فرصة لخلق جو من الثقة المتبادلة بين 

بعقد ندو�ا الرابعة بالجزائر ” مجموعة دلة البركة المصرفية“قامت  1986ئر وشركة دلة البركة، وفي سنة الجزا

  1.العاصمة أين بدأت تتبلور فكرة إنشاء بنك مشاركة في الجزائر

، ووصولا إلى 1986ومع بداية سلسلة الإصلاحات التي عرفتها المنظومة المصرفية انطلاقا من سنة   

، وانفتاح النظام المصرفي الجزائري أمام الاستثمارات الأجنبية، وجد مشروع إنشاء بنك 10-90القانون 

حيث تم تقديم طلب اعتماد البنك لبنك الجزائر الذي وافق على الترخيص . البركة الجزائري سبيله للتحقيق

، تحت اسم 1991 ماي 20له بالعمل والنشاط في السوق الجزائرية، وانطلق في نشاطه اعتبارا من تاريخ 

  .بنك البركة الجزائري

                                                           
الندوة التدريبية الدولية حول تمويل  : ، مداخلة في"الجزائرية  تقييم تجربة بنك البركة في إطار إصلاح المنظومة المصرفية"بن منصور عبد االله ومرابط سليمان،  1

  .6- 5:، ص ص)2003ماي   28-25جامعة فرحات عباس، : الجزائر(المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطويرها في الاقتصاديات المغاربية، 

  تعریـــف بنـــك البركـــة : أولا
 الجزائري

 خصــائص بنــك البركــة : ا ثانیــ
 الجزائري

  أنشــطة بنــك البركــة : ثالثــا
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عرَّف الشيخ صالح عبد االله كامل :تعریف بنك البركة الجزائري .2
  بنك البركة

ويهدف إلى تنمية ا�تمع الجزائري . بنك إسلامي لا يتعامل بالفائدة أخذا وإعطاءا“:الجزائري على أنه

المصرفي الحديث وضوابط الشرعية المسلم، وإلى خلق توليفة عملية مناسبة بين متطلبات العمل 

  1.”الإسلامية

المتعلق بالنقد والقرض الذي نشأ بنك البركة بمقتضاه، يعتبر بنك البركة  10-90وفي إطار القانون   

من قبول الودائع ومنح الائتمان 2الجزائري شركة مساهمة تقوم بالأعمال المصرفية المقررة بموجب القانون،

   3.وتسيير وسائل الدفع

يعُتبر بنك البركة الجزائري بنكا تجاريا وفق القانون الجزائري، وبنك استثمار وفق المادة الثالثة من و   

قانونه الأساسي، فهو يجمع بين الصفتين التجارية والاستثمارية، التي تمنحاه القيام بالوظائف التقليدية 

شطة الاستثمارية حسب مفهوم بنك للمصارف التجارية من قبول الودائع وتوفير التمويل، والقيام بالأن

  .الأعمال

 500.000  مليون دج مقسَّمة بالتساوي على  500تأسَّس بنك البركة الجزائري برأسمال مختلط قدره   

شركة “وهو بنك عمومي جزائري، و” BADRبنك الفلاحة والتنمية الريفية “سهم، موزَّعة مناصفة بين 

  4.سعودية مقرُّها مملكة البحرينوهي شركة ” دلة البركة القابضة الدولية

مليار دج،  2,5والذي انجر عنه رفع رأسمال البنوك إلى حد أدنى قدره  11-03وعقب إصدار الأمر 

ونجم عنه تغيير في . برفع رأسماله الاجتماعي ليصل إلى هذه القيمة 2005قام بنك البركة الجزائري خلال سنة 

  .توزيع حصص رأس المال على المساهمين

  :أصبحت إذ 

  لصالح مجموعة البركة المصرفية؛ 56% -

  .لصالح بنك التنمية المحلية والريفية 44% -
                                                           

  لس إدارتهاالشيخ عبد االله صالح كامل هو المساهم الرئيسي في مجموعة البركة المصرفية ورئيس مج. 
 .6:المرجع السابق، ص 1
 .14:، مرجع ساق، ص11- 03، الأمر  83والمادة  . 535:، مرجع سابق، ص10- 90، القـانون  128المادة   2
  .11:، مرجع سابق، ص11-03، الأمر  66والمادة.532: ، مرجع سابق، ص10- 90، القـانون  110المادة   3
  .2005ن بنك البركة الجزائري إلى غاية سنة  عدد من الوثائق  الصادرة ع هذه النسب واردة في 4
 قطريــة بتـــاريخحــوار لعــدنان يوســف الأحمــد الــرئيس التنفيــذي لمجموعـــة البركــة المصــرفية ورئــيس مجلــس إدارة بنــك البركــة الجزائـــري مــع جريــدة الــوطن العربــي ال :

23/02/2006.  

   watan.com/printit.asp?news=borsa6&tdate=20060223-http://www.al: متوفر على موقع الجريدة على الانترنيت
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 :معلومات عامة عن بنك البركة الجزائري .3

  يقع المقر الرئيسي لبنك البركة الجزائري بالجزائر العاصمة؛ -

موزعة على أهم المدن الجزائرية؛  2005فرعا مصرفيا حتى �اية سنة  17كان للبنك    -

 .2008فرعا بنهاية سنة  30مل البنك على بلوغها ويع

 أعضاء ورئيس ونائب له؛ 6يتكون مجلس إدارة البنك من  -

 السنة المالية للبنك هي السنة الميلادية؛ -

ينتمي بنك البركة الجزائري إلى مجموعة البركة المصرفية التي تتكون من أحد عشر بنكا  -

 .دول 10تعمل وفق نظام المشاركة موزعة على 

 خصائص بنك البركة الجزائري: ثانیا

  :يتميز بنك البركة الجزائري بعدة مميزات وخصائص، والتي يمكن حصرها في النقاط التالية  

يعتمد بنك البركة الجزائري على المبادئ التي نصَّت عليها الشريعة الإسلامية في  :بنك مشاركة .1

. والمفكرون المسلمون ضمن إطار أسموه بنظام المشاركة باب أحكام المعاملات المالية، والتي أطَّرها الفقهاء

وعلى هذا الأساس فإن بنك البركة الجزائري يعتمد في عملياته التي يقوم �ا على احترام أحكام الشريعة 

الإسلامية والعمل على تنفيذها، سواء من خلال علاقته مع المودعين و المتموِّلين، أو من خلال أنشطته 

  1.تثمارية والتمويلية التي يقوم �ا وهذا ما نصت عليه المادة الثالثة من قانونه الأساسيالمصرفية والاس

باعتبار بنك البركة الجزائري مؤسّس برأسمال مختلط بين شركة خاصة عربية وبنك  :بنك مختلط  .2

ة الدولية، التي عمومي جزائري، فإنه يعتبر حالة استثنائية ونادرة في عالم بنوك المشاركة الناشطة على الساح

 . يعود أغلبها لرأس المال الخاص إذا استثني بنك التنمية الإسلامي الذي يعتبر مؤسسة مالية دولية

ما يميز بنك البركة الجزائري هو  :بنك ینشط في بیئة مصرفیة تقلیدیة .3

صرفي التقليدي خضوعه الكامل للأطر والنظم الرقابية التي يعتمدها بنك الجزائر، والمستمدة من النظام الم

وهو ما يجعل من نشاطه . المبني على أسس ربوية مخالفة تماما لمبادئ هذا البنك والقيم التي أنشئ في ضوئها

في المنظومة المصرفية الجزائرية يشكل استثناء عن القاعدة العامة للنظام المصرفي الجزائري، إذ أن كل البنوك 

  .ك الجزائر تتبع النمط المصرفي التقليديوالمؤسسات المالية الأخرى المعتمدة لدى بن

                                                           
 بی�ت )ت�ونس(، بی�ت التموی�ل الس�عودي التونس�ي )لبن�ان(، بن�ك البرك�ة )الس�ودان(بنك البركة الجزائري، بن�ك البرك�ة : تظم قائمة ھذه البنوك ،

) البح�رین ول�ھ ف�روع بدول�ة باكس�تان(، البنك الإسلامي الأردني، بنك البركة التركي، بنك البركة الإسلامي )مصر(السعودي المصري التمویل 
  .والمقر الرئیسي لمجموعة البركة المصرفیة یقع بعاصمة مملكة البحرین). جنوب إفریقیا(،بنك البركة المحدود )البحرین(وبنك الأمین 

  .6: ، ص2005ركة المصرفية، التقرير السنوي  مجموعة الب: أنظر
  ، القـانون الأساسي لبنك البركة الجزائري، 3- 1الفقرات    3المادة   1
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 أنشطة بنك البركة الجزائري: ثالثا

بالرجوع إلى القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري نجده قد أوضح بصفة دقيقة ومفصلة مختلف   

  1:الأنشطة التي يقوم �ا، والتي يمكن توضيحها في النقاط التالية

تجاري، فإن بنك البركة الجزائري يقوم  من حيث أنه مصرف :النشاطات المصرفیة  .1

  :بالأنشطة المصرفية التقليدية والمتمثلة في

الاستثمارية غير (قبول الودائع النقدية وفتح الحسابات الجارية وحسابات الإيداع المختلفة  -

المخصصة والمخصصة، حسابات التوفير، سندات الصندوق التي هي عبارة عن سندات مضاربة، 

وتأدية قيم الشيكات المسحوبة وتقاصها، وتحصيل الأوراق التجارية وتحويل ) رىوالودائع الأخ

الأموال في الداخل والخارج وفتح الاعتمادات المستدنية وتبليغها، وإصدار الكفالات المصرفية 

  وغير ذلك من الأعمال المصرفية؛... وخطابات الضمان

اس السعر الحاضر دون السعر الآجل وبما التعامل بالعملات الأجنبية في البيع والشراء على أس -

 يخضع لأحكام الشريعة؛

 إدارة الممتلكات وغير ذلك من الموجودات القابلة للإدارة المصرفية على أساس الوكالة بأجر؛ -

القيام بدور الوصي المستشار لإدارة الشركات وتنفيذ الوصايا وفقا للأحكام الشرعية والقوانين  -

 ك مع الجهات المختصة؛الوضعية وبالتعاون المشتر 

 .القيام بالدراسات الخاصة لحساب المتعاملين مع البنك وتقديم المعلومات والاستشارات المختلفة -

  

يقوم البنك بجميع أعمال التمويل  :النشاطات الاستثماریة والتمویلیة .2

  :والاستثمار على غير أساس الربا وذلك من خلال الوسائل التالية

كليا أو جزئيا وفق صيغ التمويل بالمشاركة المتناقصة، بيع المرابحة للآمر تقديم التمويل اللازم   -

  بالشراء، السلم، الاستصناع والإجارة؛

توظيف الأموال التي يرغب أصحا�ا في استثمارها المشترك مع سائر الموارد المتاحة لدى البنك وفق  -

 د حسب الاتفاق الخاص بذلك؛نظام المضاربة المشتركة، ويجوز للبنك أن يقوم بالتوظيف المحد

                                                           
  ، المرجع السابق،8- 5، الفقرات  3المادة   1
 بة كأح�د ص�یغ لا یتعامل بنك البركة الجزائ�ري بص�یغة المض�اربة نظ�را لمخاطرتھ�ا الأخلاقی�ة العالی�ة، وك�ان البن�ك ق�د اعتم�د ص�یغة المض�ار

عدم اعتماد التمویل لدیھ في بدایة نشاطھ، إلاَّ أن تجربتھا أدت إلى خسارة البنك في كل العقود المبرمة وفق ھذه الصیغة، وھو ما أدى بالبنك إلى 
  .صیغة المضاربة ضمن سلة صیغ التمویل التي یستخدمھا حالیا

  .207:، مرجع سابق، صنوك الإسلاميةتطوير صيغ التمويل القصير الأجل للبسليمان ناصر، : راجع
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 إبرام العقود مع الشركات والأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية؛ -

 تأسيس الشركات في مختلف ا�الات ولاسيما ا�الات المكملة لأوجه نشاط البنك؛ -

 .تملك الأصول المنقولة وغير المنقولة وبيعها واستثمارها وتأجيرها واستئجارها -

يقوم البنك بتقديم الخدمات الاجتماعية في إطار رسالته  :النشاطات الاجتماعیة .3

  :النابعة من قيم الشريعة الإسلامية، من خلال

تقديم القرض الحسن للغايات الإنتاجية في مختلف ا�الات المساعدة على تمكين المستفيد من  -

  قضاء مختلف حاجياته؛

ة المعتبرة أو أية أعمال أخرى مما إنشاء وإدارة الصناديق المخصصة لمختلف الغايات الاجتماعي -

 .يدخل في عموم الغايات المستهدفة

  

  

  

  

  

  

  

الرقابة النقدیة على بنك : المطلب الثاني
 البركة الجزائري

لقد تم تسجيل مختلف الآليات التي يعتمدها بنك الجزائر في تحقيق الرقابة النقدية على البنوك التجارية،   

النقدية، والتي تطورت وتغيرت نتيجة للتحولات التي شهدها الاقتصاد  وتنفيذ متطلبات وتوجهات السياسة

  .1990الجزائري منذ سنة 

وكان من أهم النتائج المتولدة عن هذه التحولات هي إشكالية فائض السيولة لدى المنظومة المصرفية   

عل ارتفاع أسعار المحروقات منذ سنة الجزائرية، والتي غذ�ا الوفورات المالية والنقدية التي أصبحت تحوزها الجزائر بف

ما أدى ببنك الجزائر وفي ظل هذه المعطيات إلى التحول من الاهتمام بتوفير التمويل للجهاز المصرفي   .2001

بصفته المقرض الأخير، إلى خلق الآليات الكفيلة التي من شأ�ا أن تحكم الرقابة على سيولة المصارف التجارية 

  .لنقديةوتحقق أهداف السياسة ا
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وفي هذا الإطار تعزَّزت آليات الرَّقابة على السيولة من احتياطي إجباري واسترجاع السيولة بالمناقصة   

في حين اختفت آليات . وتسهيلات الإيداع، وأصبحت تمثل الأدوات الوحيدة للسياسة النقدية لبنك الجزائر

دة الخصم وسقوف ائتمانية وتقنيات إعادة الرقابة على النشاط الائتماني للمصارف، من سوق مفتوحة وإعا

  .التمويل

وحيث أن بنك البركة الجزائري جزء من المنظومة المصرفية الجزائرية، متميز بطبيعة عمله وفق نظام المشاركة،   

  .التي تخالف المبادئ التي أسَّس عليها بنك الجزائر أطره ونظمه الرقابية وخاصة تلك المعتمدة في الرقابة النقدية

فكيف يطبق بنك البركة هذه الآليات؟ وهل هنالك من استثناء له في القوانين والتعليمات المصرفية   

  الصادرة عن بنك الجزائر؟ أم أنه يخضع كبقية البنوك التجارية الأخرى لهذه النظم والأطر الرقابية  دونما أي تفريق؟ 

  :ليةوسيتم التعرض لهذه النقاط بالتفصيل من خلال العناصر التا  

  

  

  

  

  

  
 

 تطبیق بنك البركة الجزائري لمعدَّل الاحتیاطي الإجباري: أولا

على وجوب فرض نسبة الاحتياطي الإجباري على كل البنوك التي تنشط  10-90نصَّ القانون   

المؤرخة  04- 02ضمن المنظومة المصرفية الجزائرية دون استثناء، وأكد ذلك مجددا عبر تعليمة بنك الجزائر رقم 

، هذه الأخيرة التي لم تنص على أي استثناء ووضعت كل البنوك التجارية في خانة واحدة 2004ماي 13 في

  .وأخضعت مختلف الودائع التي تتلقاها في وعاء حساب الاحتياطي الإجباري

ومن ضمن هذه البنوك، يأتي بنك البركة الجزائري الذي يفُرض عليه تطبيق نسبة الاحتياطي   

عايير والأطر المنصوص عليها بموجب تعليمات بنك الجزائر، وفي هذا الإطار نجد أن بنك الإجباري وفق الم

  .وإلى غاية الوقت الراهن 1991ماي  20البركة يشكل هذا الاحتياطي بصورة شهرية منذ نشأته في 

يبين الجدول التالي طريقة حساب الاحتياطي  :حساب نسبة الاحتیاطي الإجباري  .1

، وذلك بحسب ما نصَّت 2004فيفري  14حتى  2004جانفي  15كة الجزائري للفترة الإجباري لبنك البر 

  تطبیق بنك البركـة الجزائـري لمعـدَّل : أولا
 الاحتیاطي الإجباري

  آلیات امتصاص السیولة وموقـف بنـك  :ثانیا
 البركة الجزائري

  علاقة بنـك البركـة ببنـك الجزائـر : ثالثا
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، والتي حدَّدت معدَّل الاحتياطي الإجباري 2002ديسمبر  11المؤرَّخة في  2002-06عليه التعليمة 

   %.2,5ومعدَّل الفائدة عليه ب  ،%6,25ب

ي الاحتیاطي الإجباري لبنك البركة الجزائر: )21(الجدول رقم  

 2004فیفري  14-جانفي 15للفترة 

  "دج"المبلغ    نوع الوديعة

 415.60 752 345 5  الودائع تحت الطلب

 37 .084 084 008 2  الودائع لأجل

 600.00 921 432 7  سندات الصندوق

 104.46 482 550 4  ودائع دفتر التوفير

 396.14 835 099 5  ودائع أخرى

  )(  405 257 582.24المتوسط الشهري للنقدية في الصندوق

  018.33 818 031 24  إجمالي المبلغ الخاضع لنسبة الاحتياطي الإجباري

 626,14 988 501 1  حجم الاحتياطي الإجباري

  ).بتصرف( وثيقة التصريح بالاحتياطي الإجباري لبنك البركة الجزائري لدى بنك الجزائر: المصدر   


والمتعلقـة بنظـام الاحتیـاطي الإجبـاري، علـى طـرح قیمـة  2001فیفـري  11خـة فـي المؤر 2001-01من التعلیمـة  7نصت المادة 

والتـي  2004ماي  13المؤرخة في  2004-02إلا أن التعلیمة .المتوسط الشھري للنقدية في الصندوق من وعاء الاحتیاطي الإجباري
  .فرض مباشرة على الحجم الإجمالي للودائع، ألغت ھذا الإجراء وأصبح معدَّل الاحتیاطي الإجباري يُ 2001-01ألغت التعلیمة 

من خلال القيمة المحددة لحجم  :حساب الفائدة على الاحتیاطي الإجباري  .2

الاحتياطي الإجباري، يمكن حساب الفائدة التي يمنحها بنك الجزائر لبنك البركة الجزائري في مقابل إيداع 

  :حجم هذه الاحتياطي لديه

بالنظر لمعدَّل الفائدة الذي   Aiحجم الاحتياطي الإجباري على  Rtحيث يتم حساب الفائدة 

يوما، وذلك حساب العلاقة Ni =30والفترة  P =2,5%ب  2002-06حدَّده بنك الجزائر وفق التعليمة 

  :التالية

Rt = Ai x Ni x P/360 

Rt = (1 501 988 626,14) x 30 x 2,5% /360 

Rt = 3 129 142,97 DA 

البركة سيحصل في مقابل تشكيله للاحتياطي الإجباري، على عائد ربوي  وفقا لما سبق فإن بنك  

 - جانفي15دج، وإذا اعتبرنا أن حجم الودائع التي يحوزها بنك البركة بتاريخ الفترة  3129142.97قدره 
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، فإن البنك 2004تمثل متوسط شهري لحجم الودائع لدى بنك البركة الجزائري طيلة سنة  2004فيفري 14

  .دج 715,64 549 37يحقق عائدا ربويا سنويا في مقابل الاحتياطي الإجباري قدره حينها س

والجدول التالي يوضح تطور حجم الاحتياطيات الإجبارية التي شكَّلها بنك البركة الجزائري في 

  .2005-2001من السنوات ” جانفي14 –ديسمبر 15“ الشهر الأخير

   2005- 2001اري لبنك البركة الجزائري للشهر الأخير من سنوات  تطور الاحتياطي الإجب ):22(الجدول رقم  

  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  31625  30604  25683  19429  13217  مجموع الودائع

  %6,5  %6,5  %6,25  %6,25  %4,25  معدَّل الاحتياطي الإجباري

  2056  1989  1605  1214  562  حجم الاحتياطي الإجباري

  %1  %1,75  %2,5  %2,5  %4  معدَّل الفـائدة

  1,71  2,90  3,34  2,53  1,87  العائد على الاحتياطي الإجباري

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى: المصدر  

  .18 :الجدول رقم - 

  .2005و 2004، 2003: التقـارير السنوية لبنك البركة الجزائري - 

إعطاء، وسعيا منه إيجاد  وحيث أن بنك البركة الجزائري هو بنك مشاركة لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا

المخرج من هذه العوائد الربوية، فقد قام بفتح حساب خاص له لدى بنك الجزائر يتم إيداع الفوائد المحسوبة 

، ويقوم بإنفاقه بعد ذلك في الأعمال un compte différentielle d'intérêtعلى الاحتياطي الإجباري فيه 

  1.الخيرية

جباري على بنك البركة أھمیة فرض نسبة الاحتیاطي الإ .3

 :يعود تطبيق معدَّل الاحتياطي الإجباري من طرف البنوك المركزية لسببين رئيسيين: الجزائري

  حماية أموال المودعين من إفراط البنوك التجارية في استخدامها؛ -

 .آلية من آليات الرقابة النقدية التي �دف لتنفيذ السياسة النقدية للبنك المركزي -

بنك البركة الجزائري بنك مشاركة، فهذا يعني أنه لا يضمن سوى الودائع الجارية التي أودعها إن اعتبار 

في حين أنه لا يلتزم من الناحية الشرعية في رد الودائع الاستثمارية إلاَّ في . أصحا�ا لديه بصفتها قرضا

  .حالات التعدي والتقصير بصفته مضاربا بأموالهم

                                                           
 . 2006خلال شهر ديسمبر    حسب ما تم الإدلاء به من قبل عدد من إطارات وموظفي بنك البركة الجزائري أثناء الزيارة الميدانية للبنك1

 مليون دج: المبالغ
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عين على بنك الجزائر أن يحُدِّد وعاءا خاصا لحساب الاحتياطي الإجباري ووفق هذا المنطق، فإنه يت  

الودائع لأجل، سندات الصندوق، ودائع دفتر (بالنسبة لبنك البركة الجزائري، يستثنى منه الودائع الاستثمارية 

  ).التوفير والودائع الأخرى والتي يمثل أغلبها ودائع مجمدة في مقابل عمليات الاستيراد

من حجم الودائع  %20ذ يصبح وعاء الاحتياطي الإجباري بالنسبة لبنك البركة لا يمثل سوى حينئ  

من إجمالي هيكل الودائع  %20لديه، حيث أن نسبة الودائع لدى الطلب بالنسبة لبنك البركة لا تزيد عن 

تفوق  في مقابل أ�ا تشكِّل نسبة 1.)2004سنة  %20، %2003سنة % 18 ،2002سنة  %10.60(لديه، 

 2004سنة  %41,7، 2002سنة  %43,3(بالنسبة للهيكل الإجمالي لودائع النظام المصرفي الجزائري  40%

  2.)2005سنة  %44,5و

- 03أو الأمر  10-90بيد أن القوانين المصرفية الجزائرية المتعلقة بالنقد والقرض، سواء منها القانون   

يُشكِّل عملية قرضٍ، في “:ن المودع إلى البنك، حيث نصاَّ على، قد كيفَّا الوديعة المصرفية بصفتها قرضا م11

مفهوم هذا الأمر كل عملٍ لقاء عوضٍ يضع بموجبه شخصٌ ما أو يعد بوضع أموالٍ تحت تصرف شخصٍ آخر، 

  3.”...بموجبه لصالح الشخص الآخر التزامًا بالتوقيع كالضمان الاحتياطي أو الكفالة أو الضمان يأخذأو 

، وحيث أن بنك البركة الجزائري يعمل وفق النظم والأطر التي أقر�ا القوانين الجزائرية بشأن ووفقا لهذا  

التنظيم المصرفي، فإن الحكم القانوني للوديعة لديه هو حكم القرض مهما كان نوع الوديعة، جارية أو 

ى بنك المشاركة استثمارية أو على شكل ضمان، وهو ما يخالف الحكم الشرعي للوديعة الاستثمارية لد

بصفتها رأسمال مضاربة، ويعارض مبدأ المضاربة المشتركة التي أقرَّها القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري  

  4.كأسلوب لتوظيف أموال المودعين

وإذا كان مشكل تعويض أموال الودائع الاستثمارية لم يطرح بالنسبة لبنك البركة الجزائري، بسبب   

لمحققة، فإنَّه يبقى إشكالا يواجه العمل المصرفي بنظام المشاركة المبني على أساس توظيف النتائج والأرباح ا

  .أموال المودعين وفق الأحكام الشرعية لعقد المضاربة

وفي هذا الإطار فإن بنك البركة الجزائري كغيره من البنوك التجارية التي تنشط في النظام المصرفي   

بالمساهمة في صندوق ضمان الودائع، وذلك بدفع علاوة ضمان  11-03 الجزائري، متقيد بحسب القانون

                                                           
  .2003بنك البركة الجزائري، التقرير السنوي   1
 .9:مستخرجة من الجدول رقم 2
 .23:، مرجع سابق، ص10-90، القـانون  112والمادة  . 11:سابق، ص  ، مرجع11- 03، الأمر  68المادة 3
 ، القـانون الأساسي لبنك البركة الجزائري،"7"، الفقرة  3المادة   4
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كحدّ أقصى من مجموع الودائع لدى البنك، ويحدد مجلس النقد والقرض سنويا مبلغ هذه   %1 سنوية قدرها

  1.العلاوة والحد الأقصى للتعويض

لعلاوة على في هذا الصندوق ويحسب معدل ا يساهموفي هذا الإطار فإن بنك البركة الجزائري   

الحجم الكلي للودائع لديه بغض النظر عن طبيعتها إن كانت استثمارية أو جارية، مع العلم أن البنك شرعا 

لا يضمن إلا الودائع الاستثمارية، في حين أن المساهمة في صندوق ضمان الودائع تؤدي إلى التزام الصندوق 

  .بنك عن السدادبتعويض كل الودائع بما فيها الجارية في حالة توقف ال

الاحتياطي الإجباري كأداة من أدوات السياسة النقدية،  آليةوفي الجانب الثاني من أسباب اعتماد   

وحيث اتَّضح أنَّ بنك الجزائر يعتمد على هذه الآلية من أجل امتصاص الفائض من السيولة التي تعاني منها 

  .المنظومة المصرفية الجزائرية

لجزائري لهذه الآلية الرقابية وبحسب الأسلوب المنتهج من قبل بنك الجزائر فإن إخضاع بنك البركة ا  

بمنح عوائد على الاحتياطيات الإجبارية المشكَّلَة، فإنه يعتبر أمرا في صالح البنوك التقليدية المتنافسة في نفس 

  .السوق مع بنك البركة

ل جزء من سيولته عن التوظيف فإن كان فرض تشكيل احتياطي إجباري على بنك البركة يمثل تعطي  

للبنوك الأخرى يمثل شكلا من أشكال التوظيف المحققة للعوائد والمنعدمة  بالنسبةوالاستثمار، فإن الأمر 

  . المخاطرة، وهو أمر له انعكاسه السلبي على القدرة التنافسية لبنك البركة الجزائري في السوق الجزائرية

ت الفائدة على الاحتياطي الإجباري التي يمنحها بنك الجزائر وفي هذا الإطار فإن انخفاض معدَّلا  

  .الجزائري الذي لا يستفيد من العوائد المترتبة عنها البركةيعتبر إجراء في صالح بنك 

بيد أنه في ظل حالة السيولة الهيكلية التي يعيشها النظام المصرفي الجزائري، والتي تشير الدراسات إلى   

المحروقات، فإن احتمال لجوء بنك الجزائر إلى الرفع من معدَّل  رر الارتفاع في أسعاأ�ا ستستمر باستمرا

%.15الاحتياطي الإجباري أصبح يمثل احتمالا قويا، وفي هذا الشأن يمكن أن يصل هذا المعدَّل إلى 
وهو  2

التنافسية في ما من شأنه أن تكون له انعكاسات سلبية على حجم توظيفات بنك البركة الجزائري، وقدرته 

  .السوق الجزائرية

  :في �اية هذا العرض يمكن القول   

                                                           
  .19:، مرجع سابق، ص11-03، الامر  118المادة   1
  .53- 52:لجنة آفـاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مرجع سابق، ص ص 2
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  يخضع بنك البركة الجزائري لآلية الاحتياطي الإجباري دون أي تمييـز؛ -

 تُكيَّف الودائع لدى بنك البركة الجزائري قانونا بأ�ا قرض من المودعين؛ -

كيله يقبض بنك البركة الجزائري عوائد من بنك الجزائر في مقابل تش -

 للاحتياطي الإجباري محسوبة وفق قاعدة ربوية؛

يعتبر منح بنك الجزائر عوائد للبنوك التجارية في مقابل احتياطيا�ا الإجبارية،  -

محاباة للبنوك التقليدية على حساب بنك البركة الجزائري الذي لا يستفيد من 

  .هذه العوائد

 
 جزائريآلیات امتصاص السیولة وموقف بنك البركة ال: ثانیا

أصبحت ظاهرة فائض : فائض السیولة لدى بنك البركة الجزائري  .1

السيولة تمثل وضعية هيكلية بالنسبة للمنظومة المصرفية الجزائرية، ولا يشذ بنك البركة الجزائري عن هذه 

انعدام القاعدة العامة التي تخضع لها مختلف البنوك التجارية التي تنشط في النظام المصرفي الجزائري، بدليل 

  .2001عمليات إعادة التمويل لدى بنك الجزائر منذ سنة 

وبالنظر لميزانية بنك البركة الجزائري، وخاصة إلى حساب النقدية لديه، والذي يمثل النقدية في   

صندوق البنك مضافا لها الحساب الجاري لدى بنك الجزائر والخزينة ومراكز البريد، نلحظ وجود فائض 

  .لحسابواضح في حجم هذا ا

  :ويمكن إيضاح ذلك من خلال الجدول التالي

تطور حساب بند النقدیة لبنك البركة : )23( الجدول رقم

2005-2002: الجزائري في الفترة


 

  2005  2004  2003  2002  السنة

 406 669 9 383 767 12  634 217 7  107 382 4  بند النقدية لدى البنك 

 910 055 2 189 989 1 205 605 1 310 214 1  حجم الاحتياطي الإجباري

 496 613 7 194 808 10 429 612 5 797 167 3  النقدية بعد طرح الاحتياطي

 424 399 41 456 654 38 589 525 32 583 723 25  إجمالي حجم الأصول

  %18,39  %27,96  %17,25  %12,31  مجموع الأصول)/ الاحتياطي  –النقدية  (

                                                           
 حس�ابات البن�ك ل�دى + حساب البنك لدى بن�ك الجزائ�ري + حساب النقدیة في الصندوق : انیة بنك البركة الجزائري تتضمن بند النقدیة في میز

  .ومع تعذر الحصول على البیان التفصیلي لھذا البند تم إیراد القیمة الإجمالیة لبند النقدیة الوارد في میزانیة البنك. الخزینة ومكاتب البرید

 دج 1000: مبالغال
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  %29,5 -  %92,57  %77,17  /  معدَّل النمو السنوي للنقدية

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى  :المصدر

  ). 4: الملحق رقم  ( 2005و 2004، 2003، 2002ميزانية بنك البركة الجزائري لسنوات   - 

  .22: الجدول رقم - 

من خلال الجدول السابق، يُلاحظ أن بند النقدية في الميزانيات السنوية لبنك البركة الجزائري خلال   

من  %27,96، يشهد فائضا واضحا وصل إلى )بعد طرح حجم الاحتياطي الإجباري( 2005 -2002الفترة 

  .من إجمالي حجم الودائع لدى البنك %42وهو ما يمثل  2004إجمالي حجم أصول البنك سنة 

 2003بعد أن سجل سنة  %92,57قدره  2004وسجَّل حجم بند النقدية معدَّل نمو سنوي سنة   

وبالرغم من هذا التراجع  يبقى حجم . 2005سنة  %24,26، في حين أنه تراجع بـ  %77,17معدَّلا قدره 

  .2005من مجموع موجودات البنك سنة  %18,39النقدية في مستويات مرتفعة وصلت إلى 

من حجم  %19إن ارتفاع حجم بند النقدية في ميزانية البنك والذي شكَّل متوسطا سنويا قدره   

، لا يعُزى لأن هذا البند يحتوي على الحسابات الجارية لدى الخزينة 2005-2002ة أصول البنك خلال الفتر 

بل لأن  1.والبريد وحجم من النقدية في صندوق البنك والتي عادة تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي أصول البنك

تنافى وطبيعة الفوائض المالية التي يودعها البنك في حسابه الجاري لدى بنك الجزائر تعرف تضخما معتبرا ي

   .العمل المصرفي الذي يسعى لتوظيف أكبر قدر ممكن من الموارد المالية المتوفرة

  2:هذا الفائض في سيولة المصرفية الذي يعود حسب رأي بعض إطارات البنك إلى  

  .حالة فائض السيولة الهيكلية الذي تعاني منها المنظومة المصرفية الجزائرية -

فوائض مالية احتياطا من أوضاع نقص السيولة المحتملة، خاصة رغبة البنك في الاحتفاظ ب -

 .وأن البنك لا يتموَّل من السوق النقدية

في ظل  :أھمیة آلیات امتصاص السیولة بالنسبة لبنك البركة  .2

ما تشهده المنظومة المصرفية من فائض في السيولة المصرفية، توجه بنك الجزائر إلى العمل من خلال آليتي 

                                                           
4,8في میزانی�ة بی�ت التموی�ل الك�ویتي و % 4,2لجزائري وبنوك مشاركة أخرى، نجد أن ھذه النسبة كانت في حدود وكمقارنة بین البركة ا %

  .2004في میزانیة بنك أبو ظبي الإسلامي وذلك في سنة 
 .2004يمكن الرجوع إلى التقريرين السنويين لبيت التمويل الكويتي، وبنك أبو ظبي الوطني لسنة   -  
،  )2002، جويليـــة  254العـــدد  (، 22، المجلـــد  مجلـــة الاقتصـــاد الإســـلامي :بحـــث فـــي، "العلاقـــة بـــين البنـــوك الإســـلامية والبنـــوك التقـليديـــة"حكـــيم زعيـــر، محمـــد عبـــد ال 1

  .208:ص

  .بحسب ما تم إعلامنا به من قبل أحد إطارات بنك البركة الجزائري خلال الزيارة الميدانية للبنك2  
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لسيولة عبر المناقصة وتسهيلات الإيداع إلى امتصاص الفائض من السيولة المصرفية لدى البنوك استرجاع ا

  .التجارية

إلاَّ أن عدم التعامل بسعر الفائدة والدخول في معاملات مالية تسري وفق قواعدها يتنافى مع المبادئ   

ولة التي يستخدمها بنك الجزائر والقيم التي تنشط في ضوئها بنوك المشاركة، جعل من آليات امتصاص السي

  .تخرج عن إطار ومجال عمل ونشاط بنك البركة الجزائري

إن منح بنك الجزائر فائدة على الأموال المودعة لديه وفق نظامي استرجاع السيولة عبر المناقصة   

بنوك التجارية وتسهيلات الإيداع، يعتبر في الحقيقة شكلا من أشكال التوظيف التي يوُفِّرها بنك الجزائر لل

من أجل استثمار فائض السيولة لديها وتحقيق عوائد مهمَّة في ظل المعدَّلات المطبقة التي لا تختلف كثيرا عن 

  .معدَّلات الفائدة المتعامل �ا في السوق بين البنوك

في حين  2005،1بنهاية سنة  %2، و2004بنهاية سنة % 1,98هذه الأخيرة التي سجلت معدَّلا قدره   

كان في   2004ن متوسط معدَّل الفائدة الذي منحه بنك الجزائر على المناقصات لاسترجاع السيولة سنة أ

% 0,41كما أن الفائدة على أذون الخزينة المتداولة في السوق النقدية سجلت معدَّلا قدره . %1,27حدود 

ر، وذلك مع �اية سنة بالنسبة للمستحقة خلال ستة أشه% 0,62بالنسبة للمستحقة خلال ثلاثة أشهر و

2005.2  

وحيث أن بنك البركة لا يمكن له أن يتعامل بأسعار الفائدة التي تعبرِّ عن معاملة ربوية لا تبيحها   

الضوابط الشرعية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، فإن بنك البركة إلى جانب أنه لا يتعامل في السوق 

و كذلك لا يستفيد من إمكانية التوظيف التي يمنحها بنك الجزائر فه  بين البنوك وفق قاعدة سعر الفائدة،

من خلال استرجاع السيولة عبر المناقصة، حيث أن آليتها تعتمد على المناقصة على سعر الفائدة الذي 

كما أن أداة تسهيلات الإيداع تعُبرِّ عن قرضٍ بفائدة ثابتة تمنحه .ستُقرِض به البنوك التجارية بنك الجزائر

  .بنوك التجارية إلى بنك الجزائرال

  :ووفقا لما سبق يمكن القول

تعبرِّ آليات امتصاص السيولة التي يستخدمها بنك الجزائر عن عملية قرض  -

  بفائدة؛

                                                           
1 Banque d'Algérie, rapport 2005, p:156. 
2banque d'Algérie, rapport sur les tendances monétaires et financières au premier semestre de 2006. 
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لا يستفيد بنك البركة من أشكال توظيف فائض السيولة التي يمنحها بنك الجزائر  -

 للبنوك التجارية؛

من أشكال توظيف فائض السيولة التي  إن عدم استفادة بنك البركة الجزائري -

يوفِّرها بنك الجزائر، يفُوِّت على بنك البركة توظيف جانب مهم من موارده 

ويضعف القدرة التنافسية للبنك، بحكم عدم تكافؤ فرص التوظيف بينه وبين بقية 

  .البنوك التقليدية

علاقة بنك البركة ببنك الجزائر بصفتھ الملجأ : ثالثا
 اضالأخیر للإقر

تكمن أهمية البنوك المركزية في النظام المصرفي من خلال ما تمتلكه من سلطات قانونية تخولها الرقابة   

والتحكم في النشاط المصرفي مما يخُضِع البنوك التجارية والمؤسسات المالية لقرارا�ا وتعليما�ا، وإضافة إلى 

التجارية هو اعتباره الملجأ الأخير لإعادة  ذلك، فإن من أهم مصادر السلطة للبنك المركزي على البنوك

  .التمويل بالنسبة لهذه البنوك في حالات العجز ونقص السيولة

يمنح بنك الجزائر مجموعة من  :آلیات إعادة التمویل لدى بنك الجزائر  .1

على قدرة الآليات لإعادة تمويل الجهاز المصرفي، والتي تمثل في الحقيقة أدوات يسعى من خلالها إلى الرقابة 

 .البنوك التجارية في توليد النقود وحجم التوسع الائتماني الذي تقوم به

هذه الأدوات التي هي عبارة عن قروض بفائدة يمنحها بنك الجزائر للبنوك التجارية، حيث نصَّ  

ثر، يمكن لبنك الجزائر أن يمنح البنوك قروضا بالحساب الجاري لمدة سنة على الأك“:على أنه 11-03الأمر 

ويجب أن تكون هذه القروض مكفولة بضمانات من سندات الخزينة أو بالذهب أو العملات الأجنبية أو 

  1.”بسندات قابلة للخصم بموجب الأنظمة المتخذة �ذا الخصوص من مجلس النقد والقرض

  2:وتتم عملية إعادة التمويل عبر ثلاث آليات أساسية     

  أيَّام؛ 7ساعة أو  24لمدة  les pensionsالمنح أو التسهيلات  -

المزادات على القروض التي يقوم �ا بنك الجزائر في السوق النقدية والتي تُوفِّر تمويلات تصل  -

 فترة استحقاقها إلى ثلاثة أشهر؛
                                                           

 عملی�ة  یملك بنك البركة في محفظتھ الأوراق التجاریة القابلة للخصم، إلاَّ أن ذلك لا یعني أنھ یقوم بخصمھا ولكن�ھ یقبلھ�ا م�ن عملائ�ھ م�ن قبی�ل
حیث أن عملیات خصم الأوراق التجاریة غیر جائزة شرعا كما ت�م ملاحظتھ�ا . ا كخدمة مصرفیة في مقابل الحصول على عمولة أتعابھتحصیلھ

 .سابقا خلال ھذا البحث
 .8:، مرجع سابق، ص11-03، الأمر  43المادة   1
  :يمكن الرجوع لشرح أكثر حول هذه العمليات إلى تعليمة بنك الجزائر 2

 - Instruction N° 28-95 du 22 Avril 1995 portant Organisation du Marché Monétaire.  



 دراسة تطبيقية حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر......................................: .............فصل الرابعال  

 

  .عمليات السوق المفتوحة -

، 2001بيد أنه يجب التذكير هنا، أن هذه الآليات لم يعمد بنك الجزائر إلى تطبيقها منذ �اية سنة 

بسبب ما تشهده المنظومة المصرفية من فائض في السيولة في الفترة الحالية، إلاَّ أ�ا كانت تمثل أهم أدوات 

  .تدخل بنك الجزائر في السوق النقدية في الفترة الثانية من عشرية تسعينيات القرن الماضي

إن أهمية  :إشكالیة إعادة التمویل لدى بنك البركة الجزائري  .2

ئر للبنوك التجارية بصفته ملجأً أخيرا لإعادة التمويل تعتبر معدومة بالنسبة لبنك البركة الجزائري، بنك الجزا

إضافة لكون العمليات المتبعة  ذلك أنه لا يملك الضمانات التي تتطلبها عملية الاقتراض من بنك الجزائر،

 .في إعادة التمويل مبنية وفق قواعد ربوية

البنوك خاضعة في تسييرها وعمليا�ا إلى الأطر الرقابية التي يحددها  كما أن عمليات السوق بين

بنك الجزائر، والتي تفرض التعامل بالقاعدة الاقراضية وفق سعر الفائدة في السوق النقدية حسب أحد 

  1:الشكلين

  إعادة التمويل مقابل قرض بتقديم سندات مضمونة أو تحت الأمانة؛ -

  .تقديم ضمانات وهو ما يسمى بالعمليات على البياضإعادة التمويل مقابل قرض دون  -

وهو ما لا يتيح لبنك البركة الجزائري أي فرصة للحصول على التمويل في حالات العجز أو نقص   

السيولة من السوق النقدية أو بنك الجزائر وفق الأحكام التي تضبط العمل المصرفي بالمشاركة، وهذا يعني أنه 

  .تعامل بنظام الفائدة في حالة تعرضه لأزمة في السيولةسيجد نفسه مضطرا إلى ال

في ظل سيادة  :اقتراح بنك البركة لحل إشكالیة إعادة التمویل .3

نظام الفائدة في معاملات المنظومة المصرفية الجزائرية، ومشكلة إعادة التمويل التي يمكن أن تواجه بنك البركة 

  2: على تقديم اقتراح لبنك الجزائر يفيد بـ 2004 ائري سنةوالآثار المترتبة عنها، أقدم بنك البركة الجز 

أن یحلَّ بنك البركة الجزائري مشكلة إعادة التمویل لدیھ بطریقة “ 

إعادة الخصم لما یملكھ من أوراق تجاریة، وھذا إذا دعت الضرورة 
إلى ذلك، بحیث یقترض البنك أموالا من بنك الجزائر بضمان تلك 

قیمتھا كفوائد یمكن أخذه مباشرة من حساب  الأوراق، وما یخصم من
البنك الدائن والخاص بالفوائد المرتبة عن جملة توظیفات بنك البركة 

                                                           
1 Banque d'Algérie, rapport 2004, p:108. 

مرجع   ،الملتقى الوطني الأول حول المنظومة البنكية في ظل التحولات القـانونية والاقتصادية: ، بحث في"علاقة البنوك الإسلامية بالبنوك المركزية"سليمان ناصر، 2

  .11:سابق، ص
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الجزائري لدى بنك الجزائر على شكل احتیاطي إجباري، على أن لا 
یتجاوز مبلغ الفوائد المدفوعة من طرف بنك البركة الجزائري رصید 

  .”قرار بنك الجزائر كان بالرفض ما یملكھ في ذلك الحساب، إلاَّ أن

من خلال هذا الحل المقترح من بنك البركة الجزائري إلى بنك الجزائر لحل إشكالية إعادة التمويل، 

  :يمكن أن نشير إلى عدة نقاط مهمة

طلب بنك البركة الجزائري إعادة التمويل عن طريق عملية إعادة خصم الأوراق التجارية، يعتبر  -

لشرعية التي تضبط عمل بنك المشاركة، وقد صدر فيه قرارات صريحة من مجامع منافيا للأحكام ا

  1الفقه الإسلامي بعدم جواز التعامل به لأنه يؤول إلى الربا؛

إن قول بنك البركة بأن سعر الخصم الذي يقبضه بنك الجزائر يقوم بسحبه من حساب الفوائد  -

ات الإجبارية، يعني الاستفادة الضِّمنية للبنك التي تحصَّل عليها البنك جرَّاء تشكيله للاحتياطي

من الفوائد التي يمنحها بنك الجزائر، في حين أن الأحكام الفقهية التي صدرت من عدد من 

ا�امع الفقهية والفقهاء حول العوائد الربوية المتشكلة عن الإيداع في حسابات البنوك التي تعمل 

 ساب من هذا العائد؛بنظام الفائدة، لم تجز استفادة صاحب الح

إضافة إلى ذلك، فإذا كان بنك البركة الجزائري لا يخصم الأوراق التجارية بل يقُدِّم خدمة  -

تحصيلها إلى عملائه في مقابل عمولة للمانع الشرعي المذكور، فكيف التفريق بين تحريم عملية 

  .الخصم تارة وإباحتها تارة أخرى

  :وخلاصة القول في هذا الشأن

  يد بنك البركة الجزائري من امتياز اللجوء إلى بنك الجزائر لإعادة التمويل؛لا يستف -

 لا يستفيد بنك البركة الجزائري من إجراءات إعادة التمويل عبر السوق بين البنوك؛ -

يحيط باقتراح بنك البركة الجزائري المقدَّم لحل إشكالية إعادة التمويل لدى بنك  -

 .ت المحرمة شرعاالجزائر شبهات الوقوع في المعاملا

لم يتمكن بنك البركة الجزائري بعد أكثر من عقد ونصف من النشاط في المنظومة  -

 المصرفية الجزائرية من حل إشكالية إعادة التمويل لدى بنك الجزائر؛

                                                           
  .168راجع الصفحة رقم   1
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إن وقوع بنك البركة الجزائري في حالة نقص السيولة في ظل سيادة النظام المصرفي  -

 .في المعاملات الربوية من أجل إعادة التمويلالحالي، سيؤدي به إلى الوقوع 

  

 

قیاس أثر الرقابة النقدیة : المطلب الثالث
 على بنك البركة الجزائري

انطلاقا مما تم التوصل إليه خلال المطلب السابق، وما تم تسجيله من نقاط حول خضوع بنك   

ئر، والهادفة للتحكم في السيولة المصرفية البركة الجزائري لآليات الرقابة النقدية المعتمدة من طرف بنك الجزا

  .للبنوك التجارية وامتصاص الفائض منها

سيتم من خلال هذا المطلب محاولة تحديد وقياس �مل الآثار التي تنجم عن إخضاع بنك البركة   

خذ بما يختص الجزائري لنفس الآليات الرقابية والنظم النقدية المطبقة على البنوك التجارية التقليدية، دون الأ

  .به هذا البنك من خصوصية وتميُّز

  :وفي هذا الإطار، سنحاول قياس هذا الأثر عبر ثلاثة محاور رئيسية، يمكن حصرها في النقاط التالية  

    

  

  

  

الأثر على احترام بنك البركة الجزائري للضوابط : أولا
 الشرعیة

ر الذي تدور حوله مختلف تعاملا�ا، تعتبر الضوابط الشرعية أساس نشأة بنوك المشاركة، والمحو   

وفي هذا الإطار سنحاول أن نحلل أثر خضوع . والمعيار الذي يقاس به انتماؤها لنظام المشاركة من عدمه

بنك البركة الجزائري لآليات الرقابة النقدية التي يفرضها بنك الجزائر على مدى احترامه للضوابط الشرعية 

هل تؤدي آليات الرقابة النقدية المطبقة على : في قانونه الأساسي، وبمعنى آخر التي أقرَّ وأكّد على احترامها

  بنك البركة الجزائري إلى خروجه عن الإطار الشرعي لمعاملاته؟

  الأثر على احتـرام بنـك البركـة :  أولا
 الجزائري للضوابط الشرعیة 

  الأثر علـى القـدرة التنافسـیة : ثانیا
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وفي هذا الأمر، وبناء على ما تم التوصل إليه في الفصل الثالث من هذا البحث، فإن آليات الرقابة   

وك المشاركة إلى الوقوع في محظورين شرعيين، تعطيل أموال الناس عن النقدية التقليدية عموما تؤدي ببن

  .الاستثمار والتعامل وفق قواعد ربوية

يمكن تقسيم حسابات الودائع  :تعطیل أموال المودعین عن الاستثمار  .1

ا لدى بنك البركة الجزائري إلى نوعين رئيسيين، الحسابات الجارية والحسابات الاستثمارية والتي من ضمنه

  .الحسابات الاستثمارية المطلقة والمخصَّصة، سندات الصندوق ودفتر التوفير

ومعلوم أن الحسابات الجارية تمثل عقد قرض بين المودع والبنك، سواء في المفهوم الشرعي أو   

  .القانوني، وهي لا تستحق أي عائد أو ربح، إلاَّ أن للبنك أن يوُظِّفها لصالحه وفق قاعدة الخراج بالضمان

ا رأسمال    أما الحسابات الاستثمارية، فقد كيَّفها القانون الأساسي لبنك البركة الجزائري على أ�َّ

وهذا يقتضي على البنك . مضاربة مشتركة، يكون فيها المودعون هم أرباب المال والبنك هو عامل المضاربة

  .عقد المضاربة الشرعية أن يستثمر هذه الأموال بما نصَّت عليه الضَّوابط الشرعية ووفق قواعد

ويعبرِّ أي تعطيل متعمد لهذه الأموال عن محظور شرعي بمقتضى ما أفتت به هيئات الرقابة الشرعية   

  .لعدد من بنوك المشاركة

ويدخل فرض احتياطي إجباري على هذه الودائع ضمن إطار المحظور الشرعي السابق، وحيث أن   

لنقدية على آلية الاحتياطي الإجباري التي يفرض من خلالها على بنك الجزائر يعتمد في تنفيذه للسياسة ا

  .البنوك أن تعُطِّل جزءا من إجمالي الودائع لديها

فهل للاحتياطي الإجباري الواجب تشكيله من طرف بنك البركة الجزائري تعطيل للودائع   

  الاستثمارية للبنك عن التوظيف والاستثمار؟

  :بر تتبع المنهجية التاليةيمكن الإجابة عن هذا السؤال ع  

  ؛%6,5و %3انحصر معدّل الاحتياطي الإجباري المطبق لحد الساعة بين  -

 ؛%20-%10تمثل الودائع الجارية لدى بنك البركة نسبة محصورة بين  -

 يفُرض الاحتياطي الإجباري على وعاء إجمالي الودائع؛ -

ئع الجارية في هيكل يطبق بنك الجزائر معدلات احتياطي إجباري أقل من نسبة الودا -

 ودائع بنك البركة الجزائري؛
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وهذا يعني أن مصدر الاحتياطي الإجباري الذي يشكِّله بنك البركة الجزائري هو الودائع الجارية لدى 

ة عن رأسمال مضاربة في منأى عن التعطيل بسبب  البنك، الأمر الذي يترك الودائع الاستثمارية المعبرِّ

 .الاحتياطي الإجباري

دول التالي يبرز تطور حجم الودائع الجارية لدى بنك البركة الجزائري ونسبتها إلى مجموع ودائع والج

  . مع مقارنتها بمعدلات الاحتياطي الإجباري المطبقة 2004-1996البنك خلال الفترة 

تطور حجم الحسابات الجاریة لبنك البركة : )24( الجدول رقم

 2004-1996الجزائري للفترة 

  2003  2002  2000  1999  1998  1996  السنة

  4733  2061  1626  1201  790  580  حسابات جارية

  20950  17368  8125  6191  5397  2305  حسابات استثمارية  

  25683  19429  9751  7393  6188  2885  إجمالي مجموع الودائع

  %18,42  %10,60  %16,67  %16,25  %12,76  %20,10  مجموع الودائع/ الحسابات الجارية  

  %6,25  %6,25  %3  %3  %3  %3  دل الاحتياطي الإجباريمع

  %12,17  %4,35  %13,67  %13,25  %9,76  %17,10  )معدل إ إجباري - نسبة ح جارية(الفرق

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى: المصدر   

  ؛2003، 2000، 1996: التقرير السنوي لبنك البركة الجزائري سنوات - 

   .18 :الجدول رقم -

الجدول السابق أن الحسابات الجارية لدى بنك البركة في الفترة المعنية كانت والملاحظ من خلال 

دائما تشكل حجما أكبر من حجم الاحتياطي الإجباري المشكَّل، حيث أن معدل الاحتياطي الإجباري 

وهو ما يعطي . المطبق على إجمالي الودائع كان أقل من نسب الودائع الجارية في هيكل ودائع بنك البركة

  .كرة واضحة عن بقاء الودائع الاستثمارية للبنك بعيدة عن الخضوع لمعدل الاحتياطي الإجباريف

  :والنتيجة  

لا يشكِّل تطبيق آلية الاحتياطي الإجباري بالمعدلات المستخدمة حتى السّاعة ووفق   

أموال التوزيع الهيكلي لودائع بنك البركة الجزائري، تعارضا مع المبدأ الشرعي في عدم تعطيل 

  .المودعين عن الاستثمار

 مليون دج: المبالغ
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يعتبر التعامل بسعر الفائدة الميزة الأساسية  :الوقوع في المعاملات الربویة .2

  :التي يعتمدها بنك الجزائر في مختلف الآليات الرقابية التي يستخدمها، فهو يستعمل الفائدة في

  تحفيز البنوك على تشكيل الاحتياطي الإجباري؛ -

 كة في آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة؛تحفيز البنوك على المشار  -

 تحفيز البنوك على توظيف أموالهم وفق آلية تسهيلات الإيداع؛ -

  :كما أنَّه يستعملها ك

 مقابل في القروض التي يمنحها للبنوك؛ -

  مقابل في عمليات إعادة الخصم التي يقوم �ا؛ -

 معيار أساسي لتعاملات السوق النقدية؛ -

 لمزادات على القروض؛معيار أساسي في آلية ا -

 .معيار أساسي في آلية السوق المفتوحة -

  :ويستعملها كذلك في

تحديد القيمة المالية للعقوبات المطبقة على البنوك جرَّاء مخالفتها لتعليماته أو القوانين  -

  .المصرفية

سيادة قاعدة وحيث أن بنك البركة الجزائري لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء، فإنه وجد نفسه في ظل 

  :سعر الفائدة في النظام المصرفي الجزائري مجبرا على

  قبض الفائدة في حالة الاحتياطي الإجباري؛ -

 تنفيذ العقوبات المطبقة وفق قاعدة ربوية إن هو خالف التعليمات والقوانين؛ -

 .ودفع الفائدة إذا تطلب الأمر الاقتراض من بنك الجزائر -

  :والنتيجة التي يمكن قولها

شاط بنك البركة الجزائري في المنظومة المصرفية الجزائرية التي يسودها نظام أن ن

الفائدة، يمثل مجالا للوقوع المحتَّم في التعامل وفق قواعد ربوية مخالفة لضوابط العمل المصرفي 

  .بالمشاركة

                                                           
  وفي ھذا الصدد یمكن الإشارة إلى العقوبة المطبقة في حالة لم یشكل البنك الاحتیاطي الإجباري أو خالف التعلیمات المنصوص علیھا في

المؤرخة في  02- 04نص التعلیمة  ویمكن الرجوع في ذلك إلى: تشكیلھ، حیث تحدد على أساس سعر فائدة یحدد قاعدة حسابھ بنك الجزائر
13/05/2004.  
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الأثر على القدرة التنافسیة لبنك البركة : ثانیا
 الجزائري

طة الأثر الذي يمكن أن ينعكس على القدرة التنافسية لبنك البركة نحاول أن نناقش في هذا النق  

الجزائري نتيجة لخضوعه لنظم الرقابة النقدية التي شُكِّلت أساسا لتوافق العمل المصرفي التقليدي، والتي 

  .أصبحت تعتبر محاباة للبنوك التقليدية على حساب بنوك المشاركة التي تنشط في النظام المصرفي التقليدي

وللتَّعرف على حجم تأثير الرقابة النقدية لبنك الجزائر على القدرة التنافسية لبنك البركة الجزائري،   

سنحاول أن نقارن نشاط بنك البركة مع نشاط البنوك التجارية الخاصة التي تنشط في المنظومة المصرفية 

  :لاثة عناصر أساسية هيوذلك عبر ث –حيث لا مجال للمقارنة مع البنوك العمومية  -الجزائرية 

يمثل استقطاب الودائع من أهم مهام البنوك التجارية، تقليدية أو مشاركة،  :تعبئة الموارد .1

وسنحاول أن نقارن في هذا الصدد حصة بنك البركة . حيث تمثل المصدر الأساسي للأموال عند كليهما

مهور، ويمكن توضيح ذلك من خلال الجزائري من إجمالي ما تحصلَّت عليه البنوك الخاصة من ودائع الج

  :الجدول التالي

حصة بنك البركة الجزائري من إجمالي حجم : )25(الجدول رقم  

 الودائع لدى البنوك الخاصة

  2005  2004  2003  2002  السنة

  116,062  180,025  70,130  94,038  الودائع الجارية لدى البنوك الخاصة

  81,898  67,900  67,475  172,229  الودائع لأجل لدى البنوك الخاصة

  197,96  175,925  137,605  226,267  إجمالي الودائع لدى البنوك الخاصة

  31,625  30,604  25,683  19,729  الودائع لدى بنك البركة

  %16  %17,40  %18,66  %11,70  حصة بنك البركة

  12  15  14  12  عدد البنوك الخاصة

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى  :المصدر      
  .2005و 2003سنة  : التقـارير السنوية لبنك البركة الجزائري -

 .14: الجدول رقم -
- Banque d'Algérie, rapport 2005, p:84, et rapport 2004, p:73, et rapport 2003, p:48. 

  :من خلال الجدول السابق، يمكن أن نسجل مجموعة من الملاحظات الرئيسية

ري نوعا من الاستقرار في حصته السوقية من إجمالي يشهد بنك البركة الجزائ 2003منذ سنة  -

  الودائع المعبَّأة لدى مجموع البنوك الخاصة؛

 مليار دج: المبالغ
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شهد معدل النمو السنوي لحجم الودائع لدى بنك البركة الجزائري تراجعا انطلاقا من سنة  -

سنة  %3,34في حين تقهقر ليصل إلى  ،%19,6، حيث سجل خلالها معدلا قدره 2004

معدلات نمو قياسية بلغت على  2003و 2002، 2001أنه حقق سنوات  مع العلم. 2005

 .%27,70و %47، %35,54التوالي 

وتجدر الإشارة أن معدل نمو إجمالي حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الخاص شهد هو  -

 .2005سنة  %12,50إلى  2004سنة  %27,84، من 2005الآخر تراجعا سنة 

، وما ترتب عنه من تراجع 2003مسّت بنكين خاصين سنة  بالرغم من حوادث الإفلاس التي -

إلاَّ أن بنك البركة الجزائري  ،%39,20في حجم الودائع لدى القطاع المصرفي الخاص قدّر بـ 

بعدمـا كـانت  %18,66إلى  2003شكل استثناء واضحا، حيث قفزت حصته السوقية سنة 

 %.27,70 كما أن الودائـع لديه نمت بـ% 11,70في حـدود 

من إجمالي  %30,60نسبة قدرها  2003شكَّلت الودائع الاستثمارية لبنك البركة الجزائري سنة  -

الودائع لأجل لدى القطاع المصرفي الخاص، في حين أن الودائع الجارية للبنك مثَّلت نسبة لم 

وهو ما يعكس اختلاف أهمية الودائع . من إجمالي الودائع الجارية للقطاع %6,7 تتجاوز

 .لجارية بين بنك البركة الجزائري والبنوك التقليدية المنافسةا

  :ونتيجة لما سبق، يمكن القول

أن بنك البركة الجزائري يعُدُّ واحدا من أهم البنوك التي تستحوذ على نسبة 

مهمَّة من الموارد المعبّأة من الجمهور، ما جعله يُصنَّف في هذا الإطار كثامن 

ة الجزائرية وثاني بنك بالنسبة للقطاع المصرفي الخاص بنك في المنظومة المصرفي

  2005.1سنة 

يمثـل منح التمويل وتوفيره للأعوان الاقتصاديين والأفراد المهمة الثانية  :النشاط التمویلي  .2

وفي هذا . للنظام المصرفي، ولا يختلف تنافس البنوك في هذا ا�ال عن تنافسهم في جلب ودائع الجمهور

ل عن مكانة بنك البركة وحصته في حجم التمويل الإجمالي الذي يمنحه القطاع المصرفي الإطار نتساء

  .الخاص
                                                           

 .18:، ص2005مجموعة البركة المصرفية، التقرير السنوي   1
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وللوقوف على ذلك نطَّلع أوَّلا على بيانات الجدول التَّالي الذي يعكس حصة بنك البركة الجزائري 

  .من حجم النشاط التمويلي للبنوك الخاصة في الجزائر

  

ركة الجزائري من إجمالي النشاط حصة بنك الب: )26( الجدول رقم

 التمویلي للبنوك الخاصة

  2005  2004  2003  2002  السنة

  131,494  108,807  100,239  181,252  حجم النشاط التمويلي للبنوك الخاصة

  27,411  20,067  21,920  17,930  حجم النشاط التمويلي لبنك البركة الجزائري

  %20,85  %18,44  %21,87  %9,9  حصة بنك البركة من النشاط التمويلي ب خ

  12  15  14  12  عدد البنوك الخاصة

  :إعداد الطالب بالاستناد إلى :المصدر    

  .2005و 2003: التقـارير السنوية لبنك البركة الجزائري لسنوات - 

  .15 :الجدول رقم -

  :من خلال الجدول السابق يمكن تسجيل الملاحظات التالية

سنة  اصة كثيرا عقب ا�يار اثنين من البنوك الخاصةتأثَّر النشاط التمويلي للمصارف الخ -

  %.44,70 بـ ، حيث انخفض النشاط التمويلي الكلي للقطاع المصرفي الخاص2003

يظهر جلي�ا أنَّ النشاط التمويلي لبنك البركة لم يتأثَّر بانعكاسات أو تأثيرات إفلاس  -

العملاء في البنك، ، وهو ما قد يعطي صورة عن ثقة 2003المصرفين الخاصين سنة 

 .سواء المودعين أو طالبي التمويل

وهو ما ، 2003 حقق بنك البركة الجزائري حصَّة مهمة من النشاط التمويلي لسنة -

يعكس مكانة البنك في القطاع الخاص بعد ا�يار بنكين خاصين كان أحدهما يمثِّل أهم 

 .بنك خاص في الجزائر

قطاع المصرفي الخاص استقرارا نوعيا منذ شهدت حصة البنك من النشاط التمويلي لل -

إلاَّ أنه عاد  2004، وبالرغم من انخفاض معدل نمو حجم تمويل البنك سنة 2003سنة 

  . 2004بالمقارنة مع سنة % 36,60 وصل إلى 2005ليحقق معدل نمو قوي سنة 

  

 مليار دج: المبالغ
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  :ونتيجة لما سبق، يمكن القول

تشارك بقوة في تمويل النشاط يعتبر بنك البركة الجزائري من أهم البنوك التي 

الاقتصادي في الجزائر، وهو ما يعكس تصنيف بنك البركة الجزائري كسابع بنك 

في الجزائر من حيث إجمالي التمويل المقدّم، الأمر الذي يمنحه حق التموقع على 

  1.قمة هرم القطاع الخاص في هذا ا�ال

ذلك الأخذ بعين الاعتبار المؤشرات تكملة لما سبق من مقارنة، يمكن ك :المؤشرات الأخرى .3

 2:التالية في قياس قوة المركز المالي لبنك البركة الجزائري ومدى احترامه لمختلف الضوابط والمؤشرات المالية

مقارنة أھم المؤشرات المالیة لبنك البركة : )27( الجدول رقم

 .2005-2002الجزائري لفترة 

  2005  2004  2003  2002  المعيار  السنة

  Rentabilitéعــــاييـــر المـردوديـــة  م

   2,98%  4,9%  6,1%  7,4%  5,9%  إجمالي الميزانية/إيرادات مصرفية

   1,23%  1,3%  1,2%  1,5%  2%  إجمالي الميزانية/ الناتج الخام

   0,42% 1,1%  0,7%  0,8%  1,6%  إجمالي الميزانية/النتيجة الصافية

   15% 16,4%  11,5%  12,3%  23%  حقوق الملكية/النتيجة الصافية

  Solvabilité معـــاييــر القــدرة على الســـداد

  /  /   8%  19,3%  21,7%  الحجم الترجيحي للمخاطر/حقوق الملكية

  Productivité  معــــاييـــر الإنتــاجيـــة

   59,7%  41,3%  33%  29,9%  43,9%  الإيرادات المصرفية/تكاليف الاستغلال

   60,7%  55,6%  49%  51,2%  53,4%  تكاليف التسيير/مينمصاريف المستخد

  Qualité De Portefeuille  معــــاييــــر نوعيـــة المحفظـــة

  X >10  6,1%  8,1%  /  8,5%<   5  مجموع التمويلات/ديون مشكوك فيها

  .2005و 2003: إعداد الطالب بالاستناد إلى التقـارير السنوية لبنك البركة الجزائري  :المصدر

                                                           
  .18:المرجع السابق، ص 1
 .5، 4: أنظر الملاحق رقم   2
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من خلال الجدول السابق، يتضح أن بنك البركة قد استوفى مختلف المعايير والضوابط التي يقرُّها بنك   

  .الجزائر أو مختلف الهيئات الدولية المختصة في عمليات الرقابة الداخلية

ز التزام من البنك بتحقيق البنك كل المؤشرات المعتمدة في ذلك، ويُبر حيث تظهر معايير المردودية   

، إذ 2003حجم ربحية البنك التي عرفت تطورا ملحوظا منذ سنة ” حقوق الملكية/النتيجة الصافية“مؤشر 

 أما في سنة، %25,6 مليون دج أي بمعدل نمو سنوي قدره 314ه قدر 2004 حقق البنك ربحا صافيا سنة

وهو ما جعل  ،%108,5 مليون دج أي بمعدل نمو سنوي يفوق 655 فقد بلغ حجم الربح الصافي 2005

  .الجزائري يعتبر من أهم البنوك الجزائرية وبنوك مجموعة البركة المصرفية ربحية بنك البركة

ولا تختلف وضعية بقية المؤشرات عن مؤشرات المردودية، سواء المتعلقة بالقدرة على السداد أو   

  %.9شكوك فيها إلى أقل من الإنتاجية أو نوعية محفظة تمويلات البنك التي تنخفض فيها مخاطر الديون الم

  :ومن خلال ما سبق يمكن القول  

أنه بالرغم من نشاط بنك البركة ضمن النظام المصرفي الجزائري المعتمد على أسس   

وقواعد نظام الفائدة، وخضوعه لنظم الرقابة النقدية التقليدية المعتمدة من طرف بنك الجزائر 

ه، فإنه يتصدر قائمة البنوك الخاصة في النشاط دون الأخذ بعين الاعتبار خصوصيته ومميزات

المصرفي، سواء من خلال تعبئة الموارد من الجمهور أو حجم التمويلات المقدمة للاقتصاد أو 

  .باحترامه لمختلف الضوابط والمؤشرات المالية للبنوك

  :ويعود ذلك في نظرنا لثلاثة أسباب رئيسية  

ية والتي تعتبر أطول فترة بالمقارنة مع بقية فترة نشاط بنك البركة في السوق الجزائر  -

  البنوك الخاصة؛

 احتكار بنك البركة للنشاط المصرفي بنظام المشاركة في السوق المصرفية الجزائرية؛ -

ين في حفاظهم على توازن المؤشرات المالية للبنك -   .كفاءة المسيرِّ

من الآليات الرقابية الأخرى والتي تمثل كما تجدر الإشارة في النهاية، أن بنك الجزائر لا يعتمد مجموعة 

مشكلا حقيقيا للبنوك المشاركة التي تنشط في عدد من الدول التي تتبنى النظام المصرفي التقليدي، وأهم تلك 

الاكتتاب الإجباري في الحد الأدنى من السندات العمومية، نسبة السيولة، سقف المساهمة في :الآليات

لك العقارات والمنقولات، حيث لا يظهر لبنك الجزائر أي تقنين لهذه الشركات والاستثمارات وحق تم
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وهو ما يمنح مجالا أكثر . الآليات والاعتماد عليها بالرغم من أن له مطلق الحق في استخدامها متى أراد ذلك

  .اتساعا لعمل بنوك المشاركة  لطبيعتها العقائدية والاستثمارية

 لرابعخلاصة الفصل ا

الإصلاحات التي مسّت  نینیات القرن الماضي، بدأت الجزائر سلسلة من مع نھایة ثما  

، وتمخض عن ذلك جملة من القوانین والتشریعات المنظمة مختلف القطاعات والمجالات

  .التحول باتجاه اقتصاد السوقوالمواكبة لمرحلة 

الذي جاء لیعید تنظیم وھیكلة  10 - 90القـانون  وكان من ضمن ھذه التشریعات   

سيطرة بنك الجزائر بصفته بنك   منظومة المصرفیة والنقدیة في الجزائر، وھو ما نجم عنھال

وضع السياسة النقدية والإشراف على تنفيذها   فأصبح المخول في، على النظام النقدي الدرجة الأولى

  .الرقـابة على الجهاز المصرفي والتحكم في قدرته على توسع الائتماني أصبح لھ الحق فيكما  

الآليات الرقـابية التي تهدف للتحكم   لتكتمل مھمتھ، استخدم بنك الجزائر مجموعة منو  

وذلك تبعا للمتغیرات والتحولات الاقتصادیة، ھذه الأخیرة  في قدرة البنوك على خلق النقود،

مجموعة من الآليات التي تهدف للتحكم في   التي فرضت علیھ خلال عشریة التسعینیات انتھاج 

راضي للمصارف، من خلال عمليات السوق المفتوحة وآلية أسعار الفـائدة والمزادات على القروض  النشاط الاق

 .والتسهيلات الائتمانية التي يوفرها بصفته الملجأ الأخير للإقراض

، المنظومة المصرفية من حالة فـائض في السيولة وفي المرحلة التالیة ونظرا لما تشھده  

الآليات التي تهدف للتحكم في السيولة المصرفية من خلال إتباعه لآليات  مجموعة من   انتھج بنك الجزائر

  .الاحتياطي الإجباري وتقنية استرجاع السيولة عبر المناقصات وتسهيلات الإيداع

ــــى أســــاس نظــــام الفـائــــدة   ــــك الآليــــات عل ــــف تل والمواف����ق لل����نمط ال����ذي یتبع����ھ  وبنيــــت مختل

ر الفـائــــدة محــــورا لمختلــــف المعــــاملات  ســــع النظ����ام المص����رفي الجزائ����ري، ال����ذي یعتب����ر فی����ھ

ـــات التـــي تـــربط أركانـــه بنـــك البركـــة الجزائـــري   وھ���و الأم���ر ال���ذي ل���م یك���ن ف���ي ص���الح. والعلاقـ

وت���ارة ، مجبـــرا علـــى التعامـــل فـــي الفـائـــدة ت���ارة وال���ذي وج���د نفس���ھ ،الـــذي يتبـــع نظـــام المشـــاركة

 وم���رة ثالث���ة، ســـوق النقديـــةمســـتثنى مـــن التســـهيلات والحـــوافز التـــي يوفرهـــا بنـــك الجزائـــر وال ثـ���ـانیة

ـــــوات الاســـــتثمار لتنافیھ�����ا م�����ع الض�����وابط  عـــــاجزا عـــــن المنافســـــة فـــــي بعـــــض أشـــــكال التوظيـــــف وقن

  .الشرعیة التي قام على أسسھا
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، أقرَّت �ا دول فحوَّلت أنظمتها المالية والمصرفية إلى نظام تجربة مصرفية ناجحةأضحت بنوك المشاركة 

كفاء�ا ببنوك تقليدية  استرشدت، و ينسجم مع خصوصيتها اوتشريعي اقانوني اإطار  أخرى دول المشاركة، ومنحتها

رغبة عملائها ل بادئها، واستجابت مؤسسات أخرىالفائدة وتبنت نظامها وم جزئيا أو كليا عن نظامخلت تف

  .دمات المصرفية الإسلاميةالخففتحت النوافذ والفروع لتقدم 

احها ونتائجها، وإن قبلت بنشاطها في أنظمتها المصرفية إلاَّ أ�ا فرضت بلدان تجاهلت نجال وبعض  

يبدأ من  الذي وهري بينهما،الجختلاف الاعليها نظما وأطرا قانونية تطبقها على البنوك التقليدية، برغم 

  .مفهوم الوديعة ويمتد لطبيعة التمويل وينتهي في التأثير على الاقتصاد

انت اتجاهاته ومضامينه وأهدافه، مقترن بمدى ملاءمة الأطر القانونية إن نجاح أي تنظيم مهما ك  

يضمن له بيئة العمل المتوافقة مع خصوصيته وطبيعة  مؤسسيوالتشريعية التي تحكمه، ومرتبط بتوفر كيان 

وبنوك المشاركة لا تشذ عن تلك القاعدة، بصفتها تنظيم له ما يميزه من المبادئ والقيم التي . نشاطه

  . التي يسعى لتحقيقها والوظائف التي يؤديها ه، والأنشطة والأعمال التي يقوم �ا، والأهدافتحكم

إن نجاح المصرفية الإسلامية اليوم أصبح حقيقة ثابتة، غير أن اكتمال هذا النجاح مرهون بتوفير   

تضبط عمل المصارف  الإطار التشريعي الملائم الذي يقُنِّن مبادئ نظام المشاركة ويَسُنُّ القوانين التي

الذي يوُفِّر الهيئات والمنظمات التي تدعم النشاط  ؤسسيالمشاركة، ومن جهة ثانية، فهو يحتاج للإطار الم

  .المصرفي الإسلامي وتوجهه

  :وقد توصلنا خلال هذه الدراسة �موعة من النتائج والمقترحات، نذكرها فيما يلي  

علاقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية “وضوع لم  نامن خلال دراست :نتائج الدراسة: أولا

” -دراسة حالة حول علاقة بنك البركة الجزائري ببنك الجزائر –في ظل نظم الرقابة النقدية التقليدية 

  :التاليةتُستخلص النتائج 

في إطار البحث في القسم  :نتائج البحث المتعلقة بالدراسة النظریة .1

  :هيالنتائج  مجموعة منصول تم التوصل إلى النظري، والذي امتد عبر ثلاثة ف

مالية ومصرفية واقتصادية، تعمل من خلال توظيف مجموعة من  مؤسسةالبنك المركزي هو   -أ 

الأدوات والآليات الرقابية المطبقة على المنظومة المصرفية للحفاظ على التوازن الاقتصادي ونموه 

  الخـــــــــــاتــمــة
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التحكم في الكتلة النقدية  من خلالئية، واستقرار مختلف المؤشرات الاقتصادية، الكلية والجز 

  .التوسع الائتماني للبنوك التجاريةضبط آليات و 

تمثل البنوك التجارية عنصرا فاعلا ورئيسيا في الكيان الاقتصادي بفضل ما تلعبه من دور في   -ب 

 رإصداالوساطة المالية، هذا الدور الذي منحها دون غيرها من المؤسسات والهيئات المالية امتياز 

 .نقود والتأثير في حجم العرض النقدي المتداولال

مكَّن التطور الاقتصادي من جهة، وتطور وسائل الدفع والتسوية من جهة ثانية، البنوك   -ج 

التجارية من الاستحواذ على جانب مهم من الكتلة النقدية المتداولة عبر ما تقوم به من توسع 

 .ئتمانائتماني من خلال عمليتي جلب الودائع ومنح الا

، ومن ناحية أخرى ثل الملجأ الأخير لإعادة التمويليعتبر البنك المركزي بنكا للبنوك، فهو يم  -د 

 .يعتبر الرقيب على أنشطتها وعمليا�ا وتخضع لمختلف تعليماته وأوامره

مجموعة من  استخدام البنك المركزي  طلب منالتحكم في التوسع الائتماني للبنوك التجارية يت إن  -ه 

 :رقابة النقدية التي �دف إلىآليات ال

الرقابة على السيولة المصرفية، وأهم آليا�ا سياسة الاحتياطي الإجباري وعمليات إعادة  -

  الخصم والسوق المفتوحة؛

الرقابة على النشاط الائتماني للمصارف، من خلال عمليات تأطير القروض وانتقائها  -

 وتحديد أسعار الفائدة وتوجيهها؛

ة على النشاط المصرفي، من خلال سياسة الإقناع الأدبي والتعليمات المباشرة، الرقابة المباشر  -

 .وعمليات التفتيش المباشر والميداني

ترتكز أغلب آليات الرقابة النقدية التي تعتمدها البنوك المركزية في ظل سيادة النظام المصرفي   -و 

 .التقليدي على سعر الفائدة

لية تعمل على جذب مُدَّخرات الأفراد والمؤسسات، مامؤسسات مصرفية و بنوك المشاركة هي   -ز 

وتوظيفها واستثمارها في ا�الات والميادين المختلفة، وفق أحكام وضوابط المعاملات المالية في 

الممارسات  ضبطالاقتصاد الإسلامي، �دف تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة، و 

 .لتي أقر�ا الشريعة الإسلاميةالتجارية والمالية بالقيم والأخلاق ا

نظام المشاركة هو النظام البديل لنظام الفائدة، والذي على أساسه يتم الربط المباشر بين عمليتي   -ح 

الادخار والاستثمار، وتتحقق في إطاره أقصى درجات الكفاءة في تخصيص واستخدام الموارد 
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تثمارية بعيدا عن مضار القاعدة المالية، ويحقق المصلحة العامة لجميع أطراف العملية الاس

 .الاقراضية وأسعار الفائدة الربوية

، اللتان تنفيان ”الخرَاَجُ بالضَّمانِ “و” الغنُمُ بالغُرمِ “تأسس نظام المشاركة على قاعدتي   -ط 

استحقاق الربح بدون بذل المال أو العمل وتحمُّل المخاطرة، وهو ما يوُطد العلاقة بين أطراف 

 .ية ويوُزِّع بعدالة مخاطرها ومغانمهاالعملية الاستثمار 

 :اختلاف نظام المشاركة عن نظام الفائدة، جعل بنوك المشاركة تختلف عن البنوك التقليدية في  -ي 

إذا كانت البنوك التقليدية تتخذ من سعر الفائدة محورا وموجها لنشاطها  :مبدأ العمل -

المعاملات المالية في الشريعة وعملها، فإن بنوك المشاركة تعتمد على الأحكام التي تضبط 

  .الإسلامية والتي ترى في سعر الفائدة الربا المحرم

تشترك كل من البنوك التقليدية وبنوك المشاركة في علاقتها مع  :العلاقة مع المودعين -

حيث أن ” مقترض/مقرض “تُكيَّف عند كليهما بأ�ا علاقة و أصحاب الودائع الجارية، 

إلاّ أن الاختلاف يقع في مفهوم الودائع . من المودع للبنكالوديعة الجارية هي قرض 

 عتبرهالأجل، فإذا كانت البنوك التقليدية تعتبرها قرضا من المودعين، فإن بنوك المشاركة ت

البنك هو و رأسمال في عقد مضاربة، المودعون أصحاب المال  هي جزء منودائع استثمارية 

 .المضارب العامل

تبقى القاعدة الاقراضية هي التي تطغى على علاقة البنوك التقليدية مع  :ينالعلاقة مع المُتموِّل -

عملائها المقترضين، الذين تلبي طلبا�م وفق أسلوب وحيد هو القرض بفائدة، في حين أن 

بنوك المشاركة تعمل على توفير الموارد اللازمة لطالب التمويل، وتشترك معه في المشروع 

كما أ�ا تضع في متناوله مجموعة من الصيغ التمويلية التي تتواءم والاستثمار الذي يباشره،  

تمويلية وطبيعة المشروع، بالمشاركة ربحا أو خسارة، أو بالمتاجرة بيعا وشراءا، وفق الصيغة ال

 .، وما تقضي به قاعدة الغنم بالغرمالمستخدمة والعقد المبرم

، لا تنظر إلى نظام المشاركةت المالية في إن بنوك المشاركة التي تعتمد مبادئ وضوابط المعاملا  -ك 

النقود على أ�ا سلعة يتاجر فيها وتنموا بذا�ا، بل ترى فيها الوسيلة التي يتُاجَر �ا، وأن الأصل 

. في كسبها ليس لمنفعتها بل لاستخدامها في قضاء حاجيات ومعاملات الأشخاص والأفراد

لعة تباع وتشترى وتحقق العوائد المتمثلة في بعكس البنوك التقليدية التي تتخذ من النقود س

 .الفوائد المستحقة عن الودائع والقروض
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يتميز التمويل الذي تمنحه بنوك المشاركة بأنه متعدد الصيغ، ويأخذ شكلا عينيا في أغلب    -ل 

 .صيغه، ويربط بفعالية بين العمليتين الادخارية والاستثمارية

وإحداث توسع نقدي، إلاّ أنه محدود بالمقارنة بحجم  لبنوك المشاركة القدرة على خلق النقود  -م 

 :التوسع النقدي للبنوك التقليدية نظرا

 لانخفاض نسبة الودائع الجارية والطبيعة الاستثمارية لبنوك المشاركة؛ - 

 بنتيجة الاستثمار الحقيقي للبنك؛ارتباط حجم الودائع الاستثمارية  - 

الحقيقي، أي أن النقود  الاقتصادمزيد من الثروة في  ارتباط توليد أو خلق النقود الجديدة بتوليد -

 .الجديدة تعبير عن زيادة حقيقية في ثروة ا�تمع، وليست مجرد زيادة في سيولة الاقتصاد

تأخذ علاقة بنوك المشاركة بالبنوك المركزية حاليا ثلاثة أشكال تبعا للنظام المصرفي القائم، فمنها   -ن 

ومنها من تنشط في نظام ) إيران، باكستان والسودان(شاركة من تنشط في دول تعتمد نظام الم

والبقية ) ماليزيا، تركيا، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، سورية ولبنان: ومنها(مصرفي مزدوج 

  .تنشط في نظام مصرفي تقليدي

عن البنوك التقليدية في ضرورة خضوعها لرقابة نقدية من البنك  بنوك المشاركةلا تختلف   -س 

ركزي، بغاية توجيه نشاطها الاستثماري والتمويلي والتحكم فيه، إلاَّ أن نشاطها في نظام الم

النقدية التقليدية المؤسَّسَة في غالبها وفق نظام الفائدة  الرقابةمصرفي تقليدي يعتمد آليات 

 :تعُارض طبيعة عمل المصارف المشاركة من حيث

  المشاركة؛اختلافها مع المبادئ والقيم التي تسود نظام  -

مع عملائها من المودعين والمتمولين عن تلك في البنوك  بنوك المشاركةاختلاف علاقة  -

 التقليدية؛

 .بنوك المشاركةالطبيعة الاستثمارية لنشاط  -

في نظام مصرفي تقليدي تسوده قاعدة الفائدة وخضوعه لنظم الرقابة  بنوك المشاركةإن نشاط    -ع 

 :من التأثيرات السلبية على هذه البنوك وأهمهاالنقدية التقليدية تنجر عنه جملة 

  عن ضوابط المعاملات المالية في الاقتصاد الإسلامي؛ بنوك المشاركةانحراف  -

 في إدارة السيولة وغياب الملجأ الأخير لإعادة التمويل؛ بنوك المشاركةضعف كفاءة  -

 انخفاض مجالات التوظيف مقارنة بالبنوك التقليدية؛ -

 .أمام المصارف التقليدية لبنوك المشاركةنافسية انخفاض القدرة الت -
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تناول البحث في القسم  :نتائج البحث المتعلقة بالجانب التطبیقي .2

هذه الدراسة  تبين من خلالالتطبيقي دراسة واقع العلاقة التي تربط بنك البركة الجزائري  ببنك الجزائر، وقد 

  :جملة من النتائج المتمثلة في

مالية ومصرفية ذات طابع مؤسسة النظام المصرفي الجزائري، ويعتبر  قمةيقع بنك الجزائر في   -أ 

توفير أفضل الشروط والحفاظ عليها لنمو سريع للاقتصاد مع السهر عمومي يقع على عاتقها 

  .على الاستقرار الداخلي والخارجي للنقد

الإشراف على وضع السياسة النقدية و  المسؤول عنيعتبر بنك الجزائر عبر مجلس النقد والقرض   -ب 

تنفيذها، وله الحق في صياغة واتخاذ مختلف التدابير والإجراءات المرتبطة بحسن سير العمل المصرفي 

 .وتجنيبه مختلف المخاطر

من المؤسسات المالية والمصرفية، العمومية والخاصة، مجموعة تتكون المنظومة المصرفية الجزائرية من   -ج 

لب الودائع سواء تعلق الأمر بجلنشاط المصرفي على امية وتتميز بسيطرة شبه مطلقة للبنوك العمو 

 .أو منح الائتمان

تحسنا معتبرا وملحوظا في مختلف المؤشرات  2001تشهد الوضعية النقدية للجزائر منذ سنة   -د 

تحسن وضعية ميزان المدفوعات، تراجع المديونية الخارجية، ارتفاع احتياطيات الصرف الأجنبي، (

، هذا )النقدية، فائض في الميزانية العامة للدولة، تراجع في معدلات التضخماستقرار في القاعدة 

التحسن الذي يرجع في جانب كبير منه إلى الارتفاع المعتبر في أسعار المحروقات في الأسواق 

 .الدولية

انعكس تحسن المؤشرات النقدية السابقة مباشرة على المنظومة المصرفية، من خلال حالة فائض   -ه 

تقليص  من ، ما تمخض عنه2001التي أصبحت تعرفها منذ النصف الثاني من سنة  السيولة

 .لدور بنك الجزائر في الرقابة على الجهاز المصرفي بصفته الملجأ الأخير للإقراض

استخدام إلى  2001أدت ظاهرة فائض السيولة التي تعرفها المنظومة المصرفية الجزائرية منذ سنة   -و 

جديدة، تستهدف امتصاص الفائض من السيولة المصرفية،  بة نقديةليات رقالآ بنك الجزائر

آلية استرجاع السيولة عبر المناقصة و  وذلك عبر إعادة تنشيط سياسة الاحتياطي الإجباري

 .وتسهيلات الإيداع
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بنك الجزائر على نظام الفائدة، سواء تلك المتعلقة بالرقابة  تبعهاالنقدية التي ي الرقابةترتكز آليات   -ز 

ى السيولة المصرفية أو التي �دف للتحكم في النشاط الائتماني للمصارف أو عبر مختلف عل

 .آليات إعادة التمويل التي يوُفِّرها بنك الجزائر بصفته الملجأ الأخير للإقراض

يواجه بنك البركة الجزائري بصفته بنك مشاركة ينشط ضمن النظام المصرفي الجزائري مجموعة من   -ح 

 :كاليات المتعلقة بالإطار الشرعي له وذلك من خلالالتحديات والإش

  تحصيل الفائدة الخاصة  بالاحتياطي الإجباري؛ -

 تنفيذ العقوبات المطبقة وفق قاعدة ربوية في حالة مخالفة التعليمات والقوانين؛ -

  دفع الفائدة إذا اقتضى الأمر لاقتراضه من بنك الجزائر؛ -

ئري في المنظومة المصرفية الجزائرية التي يسودها نظام أن نشاط بنك البركة الجزاوهو ما يعني  -

الفائدة، يمثل مجالا للوقوع المحتَّم في التعامل وفق قواعد النظام المصرفي التقليدي وهي مخالفة 

 .لضوابط العمل المصرفي بالمشاركة

 : ظل سيادة قاعدة الفائدة في النظام المصرفي الجزائري فإن بنك البركة الجزائريفي  -ط 

سنة من النشاط، من حل إشكالية إعادة التمويل لدى بنك  15يتمكن بعد أكثر من  لم -

  الجزائر؛

لا يستفيد من آليات توظيف فائض السيولة التي يوُفِّرها بنك الجزائر لارتكازها على قاعدة  -

 سعر الفائدة؛

 :لاَّ أنهبالرغم من نشاط بنك البركة الجزائري في البيئة المصرفية التقليدية في الجزائر إ  -ي 

لا تشكِّل آلية الاحتياطي الإجباري بالمعدلات المستخدمة ووفق التوزيع الهيكلي لودائع  -

  .بنك البركة الجزائري، تعطيلا لأموال المودعين عن الاستثمار

لم تتأثر القدرة التنافسية لبنك البركة الجزائري أمام المصارف التقليدية الخاصة، حيث  -

ة في الجزائر، إن من ناحية جلب ودائع ومدخرات الجمهور، أو يتصدر قائمة البنوك الخاص

الحفاظ  فيقدرته  إلىبالإضافة  ،في جانب تمويل النشاط الاقتصادي أو معدل الربحية المحقق

 .على احترام وتطبيق مختلف مؤشرات الحيطة والحذر

بنوك رة منح في ضوء النتائج المتوصل إليها والموضحة سابقا، فإن ضرو  :المقترحات: ثانیا

الإطار القانوني والمؤسسي الذي يضبط عمليا�ا وعلاقا�ا ويهيكل تنظيمها ونشاطها، أصبح من  المشاركة

الضرورة بمكان في ظل ما تشهده هذه المصرفية من تطور ونمو ملحوظين، انعكاسا لنجاحها وحجم قبولها 
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ئض المالية وأصحاب العجز في الموارد والطلب عليها من طرف مختلف شرائح المتعاملين من أصحاب الفوا

  .المالية

ليس منبعها شعورا بالعاطفة اتجاه  لبنوك المشاركة ؤسسيإن المطالبة بضرورة توفير الإطار القانوني والم  

، بل إن المطالبة �ذا الإطار فرضه النجاح الكبير الذي حققته المصرفية - وإن كان مطلوبا- بنوك المشاركة

من  بنوك المشاركةترة ثلاثة عقود، وتُوجِبُه دواعٍ براغماتية بحتة، بمقارنة ما يمكن أن تمنحه الإسلامية خلال ف

تعزيز لأداء القطاع المصرفي وتوفير الوعاء القادر على جمع مدخرات شريحة هامة من ا�تمع يرتكز سلوكها 

من توظيف  بنوك المشاركةه الادخاري والاستثماري على أبعاد عقائدية، بالإضافة إلى ما يمكن أن تمنح

  .فعَّال لمدخرات ا�تمع وفق قواعد نظام المشاركة

  :وفي هذا الإطار يمكن تقديم مجموعة من الاقتراحات التالية  

في ظل التغيرات الحاصلة وتأهب  :الاقتراحات المتعلقة ببنك الجزائر .1

لدخول السوق ) تمويل الكويتيبنك السلام الإماراتي وبيت ال(عدد من المؤسسات المالية الإسلامية 

الجزائرية، فإن ضرورة مطالبة بنك الجزائر بتوفير آليات مناسبة لطبيعة العمل المصرفي الإسلامي أصبحت 

  :ملحة أكثر، وفي هذا الإطار فإنه يتوجب على بنك الجزائر القيام بـ

الإسلامية،  إدخال تعديل جزئي على نظامه وإنشاء إدارة متخصصة لديه بالمؤسسات المالية  -أ 

  للإشراف والرقابة والتوجيه؛

مراعاة طبيعة الحسابات الاستثمارية لدى مصارف المشاركة وما تقتضيه أن يكون الاحتياطي   -ب 

  الإجباري فيها أقل من نظيره لدى البنوك التقليدية؛

اركة لا حاجة لضمان بنك الجزائر الودائع الاستثمارية لدى بنك البركة الجزائري وإرغامه على المش  -ج 

في صندوق ضمان الودائع بنفس الأسلوب المطبق على البنوك التقليدية، وإنما يجب اقتصار 

  مساهمة بنك البركة في هذا الصندوق وفق ما يملكه من حسابات جارية؛

على بنك الجزائر أن يعمل على إنشاء صندوق لتأمين مخاطر الاستثمار يكون تحت إشرافه   -د 

  وق ضمان الودائع بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية؛وتنظيمه، ليكون البديل عن صند

على بنك الجزائر أن يدعم دوره كملجأ أخير للتمويل اتجاه مصرف البركة وفق أحكام وضوابط   -ه 

نظام المشاركة، سواء عن طريق القروض الحسنة أو على شكل ودائع استثمارية وفق أسس 

  عقدي المضاربة والمشاركة؛
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على تطوير وسائل الرقابة والتفتيش في مصارف المشاركة، بغرض استيعاب  أن يعمل بنك الجزائر  -و 

  آلية المصرفية الإسلامية وما تقوم عليه من قواعد شرعية في تلقي الأموال وتشغيلها؛

على بنك الجزائر أن يعمل على توجيه السياسة التمويلية والاستثمارية لمصرف البركة في كل صيغة   -ز 

مة لديه، بما يحقق التوازن بين الصيغ المختلفة من حيث درجة الأمان من صيغ التمويل المستخد

  .وتوجيه النشاط المالي والاستثماري للدولة

  :وتشتمل على :الاقتراحات المتعلقة ببنك البركة الجزائري .2

ضرورة قيام بنك البركة الجزائري بالتعريف بنظام وطبيعة عمله الخاصة، سواء لدى الأجهزة   -أ 

صة بصياغة التشريعات والقوانين المصرفية، أو لدى بنك الجزائر بصفته يخضع الحكومية المخت

  لسلطته المباشرة؛

على بنك البركة الجزائري أن يضاعف من نشاطه التمويلي والاستثماري من جهة، وأن يوسع من   -ب 

لى قاعدة انتشاره الجغرافي والاجتماعي، بما يمنحه قوة المنافسة في السوق الجزائرية المقبلة ع

  خوصصة البنوك العمومية ودخول بنوك أجنبية كبيرة؛

على بنك البركة الجزائري أن يحافظ على مؤشرات الحيطة والحذر والامتثال لقرارات بنك الجزائر   -ج 

وتعليماته، من أجل إعطاء الصورة اللائقة والمشرِّفة عن العمل المصرفي الإسلامي ويزرع جو من 

اتجاه العمل المصرفي وفق قواعد نظام ) رة المالية وبنك الجزائروزا(الثقة لدى السلطات المختصة 

  .المشاركة

وفي هذا الإطار وفي ظل توجه الجزائر إلى  :الاقتراحات المتعلقة بالحكومة .3

جلب الاستثمارات الأجنبية وتشجيعها على النشاط في السوق الجزائرية، من خلال مختلف التشريعات 

، فإنه يتوجب عليها أن توفر كذلك المناخ الملائم لدخول البنوك الأجنبية والقوانين المستحدثة والمكملة

والخاصة التي تعمل وفق نظام المشاركة، من خلال صياغة الإطار القانوني الذي يأخذ بعين الاعتبار مبادئ 

وقواعد نظام المشاركة، وأن تعمل على توفير الدعائم المؤسسية التي تضمن كفاءة النشاط المصرفي 

  . لإسلاميا

يعتبر مجال المصرفية الإسلامية ونظام اقتصاد المشاركة مجالا خصبا  :آفاق الدراسة: ثالثا

تطلبه البناء الفكري يلإجراء مختلف الدراسات والبحوث، نظرا لحداثة التجربة العملية في هذا الميدان، وما 

  .واليةوالنظري لهذا النظام من بحث معمق ودراسات مت
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بالبنوك المركزية يفتح مجالا أكبر لطرح مجموعة من  بنوك المشاركةالبحث حول علاقة واختتام هذا   

التساؤلات ذات العلاقة بتنظيم العمل المصرفي بالمشاركة في جميع جوانبه وحيثياته، ولعل أهم هذه 

  :التساؤلات تندرج ضمن المواضيع التالية

  .ية الاقتصادية والاجتماعيةآثار التمويل المصرفي بصيغ نظام المشاركة على التنم -

 .مقارنة فعالية السياسة النقدية بين النظام النقدي التقليدي ونظام المشاركة -

  .دور بنوك المشاركة في تعزيز القطاع المصرفي للدول العربية والإسلامية -

 .2وتحديات تطبيق اتفاقية بازل  بنوك المشاركة -
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الصندوق، بنك الجزائر، الخزينة، مركز  

  الصكوك البريدية
4,382,106,779  7,217,632,917  12,767,382,972  9,669,406,063  

  1.042.223.061  993.433.158  592.317.664  7.499.501.844  ديون على المؤسسات المالية
  25.865.035.273  20.066.394.899  20.785.040.112  10.501.059.435  ديون على الزبائن

  311.513.400  352.661.000  356.994.000  108.320.000  مساهمات ونشاطات المحفظة
  1.547.773.026  1.322.477.406  1.135.584.993  126.274.632  الاعتماد الإيجاري

  739.442.926  760.207.042  517.059.510  522.678.064  الأصول الثابة
  671.849.066  513.534.860  468.987.083  519.066.266  أصول أخرى

  1.518.136.748  1.870.663.200  1.292.884.368  2.064.576.456  حسابات المحفظة

  28.043.990  5.555.321  159.088.492  /  حسابات التسوية

  41.393.423.552  38.654.456.355  32.525.589.139  25.723.583.476  مجموع الأصول

  2005  2004  2003  2002  البند

  95.134.008  21.910.720  25.796.581  11.497.334  ديون اتجاه المؤسسات

  حسابات دائنة للزبائن
13.661.072.88

2  
18.187.221.216  20.968.853.206  21.819.905.520  

  9.804.860.625  9.635.591.236  7.496.068.453  5.767.887.920  ديون ممثلة بسند
  3.493.363.064  2.837.333.862  2.154.429.368  2.017.981.313  خصوم أخرى

  2.499.478.750  2.245.275.364  1.932.072.040  2.210.924.047  حسابات المحفظة

  176.385.305  75.596.369  302.396.511  /  حسابات التسوبة

  500.000.000  500.000.000  500.000.000  500.000.000  رأس المال الاجتماعي
  923.514.671  832.321.660  553.335.437  273.815.772  صندوق المخاطر المصرفية العامة

  111.432.310  109.275.381  81.331.677  92.234.496  مؤونات المخاطر والتكاليف
  264.219.552  264.219.552  264.219.552  264.219.552  مؤونات نظامية

  50.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000  احتياطي قـانوني
  1.000.085.004  799.475.055  728.301.565  583.994.646  احتاطيات اختيارية

  655.044.741  314.603.949  250.416.740  289.955.513  نتيجة السنة المالية

  41.393.423.552  38.654.456.355  32.525.589.139  25.723.583.476  مجموع الخصوم
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: حسابات النتائج لبنك البركة الجزائري لسنوات
 .2005و 2004، 2003، 2002
 التكالیف -حسابات النتائج 

  2005  2004  2003  2002  البند
  1.064.244.728  849.802.984  657.464.701  521.389.997  تكاليف الاستغلال - أ

  5.844.744  13.521.664  14.884.000  5.504.581  على العمليات مع المؤسسات المالية  

  554.360.043  527.538.635  438.794.188  471.573.460  على العمليات مع الزبائن  

  .495.188.708  308.726.291  142.703.175  22.525.404  يجاريعلى عمليات الاعتماد الإ  

  20.486  16.392  22.805  52.535  على العمولات  

  8.830.747  1  51.050.532  21.733.915  فرق الصرف  

  1.543.744.663  1.350.639.536  1.243.556.999  715.041.614  تكاليف أخرى -ب

  603.191.171  526.603.176  490.076.899  347.973.463  تكاليف التسيير -1ب  

  136.339.259  105.866.688  91.764.189  98.010.794  الخدمات

  322.424.083  269.978.823  210.002.011  193.515.611  مصاريف المستخدمين

  58.949.527  60.543.940  45.389.219  30.421.174  ضرائب ورسوم

  85.478.302  90.213.727  112.921.480  25.995.884  تكاليف مختلفة

مخصصات المؤونات على الخسائر   2ب  

  والديون غير المسترجعة

299.096.477  652.838.820  734.633.892  831.684.679  

مخصصات الاهتلاكات والمؤونات على  

  الأصول الثابتة

51.684.203  51.707.855  54.376.307  77.338.661  

  31.530.152  35.026.161  48.933.427  16.287.471  تكاليف استثنائية

  182.982.205  255.788.264  143.608.535  32.297.807  ضرائب على الأرباح

  655.044.741  314.603.949  250.416.740  289.955.513  نتيجة السنة المالية

  3.446.016.337  2.770.834.733  2.295.046.977  1.558.684.931  المجموع

 إیرادات -حسابات النتائج
  2005  2004  2003  2002  البند

  2.841.871.511  2.425.724.259  1.993.970.886  1.260.502.710  إيرادات مصرفية  –أ  

  2.389.677.747  2.140.810.218  1.208.098.537  819.768.935  إيرادات على العمليات مع الزبائن   -

  436.462.954  277.185.368  112.260.851  12.038.509  الاعتماد الإيجاري   -

  15.400.117  7.404.475  597.425.238  414.585.750  العمولات   -

  330.693  324.197  76.186.259  14.108.506  فرق الصرف الدائن  -

  604.144.825  345.110.474  301.076.091  298.182.221  إيرادات أخرى  –ب  

  55.162.834  55.362.052  31.206.188  33.455.581  إيرادات مختلفة    -

عة على  استرجاع مؤوانت مسترج  -

  الديون المهتلكة

214.065.800  214.505.487  172.096.668  390.704.283  

  158.277.708  117.651.754  55.263.416  50.659.740  ايرادات استثنائية  -

  3.446.016.337  2.770.834.733  2.295.046.977  1.558.684.931  المجموع
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مالية ذات طبيعة خاصة، تنبع من تقيّدها بأحكام وضوابط المعاملات  مؤسساتتعتبر بنوك المشاركة   

وهو ما يجعل من نشاطها في بيئة مصرفية تقليدية تعتمد نظام الفائدة محل جملة من المالية في الاقتصاد الإسلامي، 

التحديات والإشكاليات، وخاصة منها تلك المتعلقة بعلاقتها بالبنك المركزي في إطار ما يطبقه من آليات رقابية 

  .�دف إلى التحكم في التوسع النقدي للبنوك التجارية وتوجيهه

  :لتحاول تحليل هذه العلاقة وإبراز مختلف جوانبها وتأثيرا�ا عبروتأتي هذه الدراسة   

  النقدية للبنك المركزي في النظام المصرفي التقليدي؛ الرقابةالتعرف على آليات  - 

 التعرف على نظام عمل مصارف المشاركة؛ - 

 تحديد حجم التوسع النقدي لبنوك المشاركة وآثاره؛ - 

  .نشاط بنوك المشاركة ضمن أطر النظام المصرفي التقليديإبراز مختلف الآثار الناجمة عن خضوع و  - 

  

  

  

Les banques de participation sont des institutions financières à une nature 
spéciale, se conforment aux règles des transactions financières dans l'économie 
islamique. 

 L'activité de ces banques dans un environnement bancaire traditionnel 
qui adopte le système de l'intérêt, propose une gamme de défis et problématiques, 
Notamment dans sa relation avec la banque centrale dans le cadre de 
l'application des instruments de contrôle monétaire. 

 Cette étude est consacrée pour traiter les éléments suivants: 

- la définition des instruments de contrôle monétaire; 
- la définition de système bancaire islamique; 
- la détermination de l'expansion monétaire des banques de participation et 

ses effets; 
- excrétion des différents effets résultants de l'activité des banques de 

participation dans le système bancaire traditionnel.   
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